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مو هوه 


مقدمة 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» وتفضّل بالنعم الكثيرة التي 0 
0 القائل : و ُ ين حكُلٍ مَا سَأْلَشْمُوةٌ وَإِن تسْدُو ََمَتَ اها تحصو 0 
إدك لاضن نطلل كناد افيد :184 

والصلاة والسلام على الرسول خاتم النبيين» وعلى آله المطهرين» وعلى 
أصحابه الغر الميامين» وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وبعدل : 

فقد أكبمنا الله تعالى بإتمام هذا الكتاب في أصول الفقه الإسلامي» 
بشكل موجز ومبسطء وعرضنا في الجزء الأول مه افاناً يديا عن المدخل 
إلى علم أصول الفقهء والباب الأول في مصادر التشريع الإسلامي» والباب 
الثاني في الأحكام الشرعية. 

وجاء الجزء الثانى فى ثلاثة أبواب أيضاًء مكملة لما سبق» فالباب الثالث 
في تفسير السيوضن. أذ دلالات الألفاظء والباب الرابع الاجتهاد والتقليد 
والباب الخامس في التعارض والترجيح . 

والترمت في الجزء الثاني المنهج الذي سرت عليه في الجزء الأول في 
التنظيم والتقسيم والموضوعية» والجمع بين القواعد والضوابط والأحكام 
الفقهية» وتجنب الموضوعات الأصولية الجزئية» مع العرض المبسطء 
وتنظيم الآراء والأقوال المختلفة في المسألة» وبيان أصحاب كل رأي مع 
دليله» ومناقشة الأدلة بإيجازء مع ما يترتب على الاختلاف من فروع فقهية؛ 
والاعتماد بشكل مباشر على المراجع الأصيلة في الموضوع» والاستفادة من 
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الكتب المعاصرة» وتثبيت ذلك فى الهوامش؛ لإرشاد من يريد التوسع في 
البحث. 


وإن بحث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ الواردة في القرآن الكريم 
. والسنة الشريفة» وسائر النصوص التشريعية» هي أهم موضوعات هذا الجزء. 
وهي ذات صلة مباشرة بالقرآن الكريم والسنة النبوية؛ لبيان مرادهاء وفهم 
معناهاء واستنباط الأحكام منهاء مما يشعر القارىء بالصلة المباشرة مع كلام 
الله تعالى المعجزء ومع البيان النبوي الفصيح» وكذلك التعامل مع سائر 
النصوص التشريعية؛ مما سيلحظه القارىء» ثم جاء بحث التعارض والترجيح 
وكأنه مكمل لذلك. ولكنه يعتمد على الاجتهاد» وتوفر شروط المجتهد لبيان 
التعارض والترجيح . 

ونسأل الله تعالى أن يتقبله عندهء وأن ينفع به» وأن يجعله في صحائف 
أعمالناء وأن يرزقنا خيره» ويجنبنا شره وخطأه» وماذاك إلا بتوفيق الله وعونه 
وتسديده» وعلى الله الاعتماد.» وإليه الرجعى والمآب. والحمد لله رب 


العالمين. 
الشارقة في 7/57/1١17‏ 575١ه‏ 
8/7 ٠م‏ 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


الباب الثالث 


تفسير النصوص 
أو 
دلالات الألفاظ 


مقدمة : التفسير والدلالات : 


المراد من تفسير النصوص: معرفة معنى النص التشريعي الذي ورد فيه 
الشرع أو التشريع» والنص الشرعي هو القرآن والسنة» والنص التشريعي في 
العصر الحاضر هو جميع التشريعات التي تصدر عن الجهات المختصة في 
الدولة» سواء كانت تشريعية اصطلاحاً أو قوانين» وهي التي تصدر عن 
مجلس الأمة» أو المجلس النيابي» أو مجلس الشعبء, أو مجلس الشورى» 
أو مجلس الشيوخ» أم إدارية تصدر عن الوزارات كالمراسيم» أو عن 
الإدارات كالقرارات وغيرها. 

وبحث علماء الأصول هذه الأمور بعدة عناوين» كالدلاللات» أي : دلالة 
الألفاظ على المعاني» أو طرق الاستنباط من النصوص. 

وإن قواعد تفسير النصوص أو الدلالات» أو طرق الاستنباط» واحدة بين 
العلماء في أصولهاء وقد تختلف المصطلحات» أو التقسيمات» وهذه 
القواعد تطبق على نصوص الشرع» وعلى نصوص القوانين والمراسيم 
والقرارات» ولذلك يحتاجها المختص في الشريعة» والمختص في القانون» 
ولذلك نقدمها لطلبة الشريعة وطلية القانون: ونذكر الأمثلة من الجانبين» 
ولهذا قررت جميع كليات القانون والحقوق تدريس علم أصول الفقه؛ 
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للاستفادة منه» والاستعانة به علمياً في فهم النصوص التشريعية وتطبيقها. 
وظهرت عند علماء الأصول مدرستان» أو اتجاهان في تفسير النصوض. 
الأولى : مدرسة المتكلمين» وتمثل الجمهورء ويتبعها غالباً علماء 

المالكية والشافعية والحنابلة . 
والثانية: مدرسة الحنفية» ويتبعها أغلب علماء الحنفية. 
ولكل مدرسة اصطلاحاتها الخاصة أحياناً» وقد تتفق الاصطلاحات» وقد 

تختلف» والاختلاف غالباً ظاهري وصوري وشكلي ونظري؛ لأنه لا يترتب 

عليه في ذاته ثمرة» أو اختلاف في الحكم الشرعي» وإنما قد يختلف الحكم 
الشرعي لأسباب أخرى”'"', ونحاول أن نجمع بين الطريقتين» ونبين 

الدلالات بالتسلسل» وذلك فى الفصول التالية. 
المنطلقات الأساسية فى تفسير النصوص: 
قبل تفسير النص» والسعى لمعرفة دلالاته» واستنباط الحكم منه) يجب 

اتباع الأمور التالية؛ ليكون العمل صحيحاً ومقبولاً» وهي : 

. ثبوت النص و صحته‎ -١ 

يجب التأكد من ثبوت النص وصحتهء وهذا ينطبق في الشرع في ثبوت 
أحاديث الآحاد فقط؛ لأن نص القرآن الكريم ثابت قطعاً؛ لأنه منقول بالتواتر 
والإجماع» ومحفوظ من قبل الله تعالى في الصدور والمصاحف, ولأنَّ السنة 
المتواترة ثابتة أيضاً بالقطع؛ لأن العلماء رووها جمعاً عن جمع لا يمكن 
تواطؤهم على الكذب. وحفظت فى الصدور وكتب السنة» أما أحاديث 
الآحاد ففيها الصحيح والحسن والضعيفء. ولا تؤخذ الأحكام إلا من 

الصحيح والحسن. 
كما يجب على المختص بالقانون أن يتأكد من صحة صدوره»؛ ووجوده؛ 

لدراسته وبيان الحكم منه. 


.09 مناهج الأصوليين» خليفة بابكر ص١٠ وما بعدهاء‎ )١( 
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١‏ جمع النصوص في الموضوع الواحد: 

يجب جمع النصوص ذات الموضوع الواحد في القرآن والسنة» فالقرآن يفسر 
بعضه بعضاًء ويقيد بعضه بعضاً كما سئرى» والسنة بيان وتوضيح وشرح للقرآن 
فى بيان معانيه وتخصيص عامه» وتقيبد مطلقه. وتفسير مجمله» كما سنرى. 
وينطبق ذلك على القانون فيجب جمع النصوص القانونية ذات العلاقة في الموضوع 
الواحدء فقد يكون بعضها أعلى من بعض» وقد يكون بعضها ناسخاً والآخر 
منسوخا» فالمتأخر ينسخ المتقدم» فيجب الجمع بين النصوص. والمقارنة بينها. 

*- فهم النصوص وَفْق اللغة: 

يجب فهم النصوص وقق أساليب اللغة التي صدرت بهاء والالتزام في النصوص 
الشرعية» والقانونية العربية» بطرق دلالة اللغة العربية فيهاء وبحسب مفرداتها 
وتراكيبهاء وقواعدها وأساليبهاء من الحقيقة والمجاز» والصريح والكناية» والعام 
والخاص» والمطلق والمقيد» والواضح والمبهم. أو حسب الوضوح والخفاء» 
وغير ذلك مما قرره علماء الأصول بعنوان الدلالات» أو القواعد الأصولية اللغوية» 
أو مباحث الكتاب والسنة (باعتبارهما النصوص التي هي مصدر الأحكام الشرعية) 
وذلك كما قررها علماء اللغة أنفسهم. ومن ذلك معاني الحروف التي تتعلق بها 
الأحكام كالباء» والواوء والفاء. وثمّ» وغيرها. 

وهذا يوجب معرفة اللغة وإتقانها التى صدر فيها النص» ومعرفة قواعدها 
وأساليبها وصيغها. 

4- سبب النزول أو الورود: 

يجب فهم النص في ضوء سبب نزوله أو وروده» لكن بدون حصر النص 
بالسبب فقط, لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» ولكن معرفة السبب 
تساعد فقط في توضيح المعنى المراد مما يزيده وضوحاً وجلاءً» وتبين الحكمة' 
الباعثة على تشريع الحكم منه» وهذا يوجب معرفة الظروف, أو أسباب النزول 
أو أسباب الورود التي جمعها العلماء؛ وبعد التأكد من ثبوتها وصحتها. 

وفي القانون قد يصدر التشريع لأسباب خاصة يجب أخذها بالاعتبار 
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لتلقي الضوء على فهمه» وتحديد المراد منه. 

5 سياق اللفظ في النص: 

يجب فهم اللفظ بحسب سياقه في النص» ومراعاة ما قبله وما بعده» لتحديد 
دلالة اللفظ ومعناه» وبيان المراد منِه» مع مراعاة القرائن اللفظية السابقة أو 
اللاحقة في النص» فإن قرية الباق ساعد على ذلالة المراة من الكلام » كالصفة 
التي تقع في سياق المدح فهي مدح» وإن كانت في أصلها قدحاًء والصفة التي 
ل وإن كان أضلها مدحاء كقوله تعالى : 8 دَق إِتَلْعَتَ 

أنتَ اَلْمَزِيرٌ ألحكر 4. [الدخان: 44]. فمعناها الذليل المهان؛ لوقوع ذلك 
في سياق الذمء ومثل قوله كك «ثكلتك أمك يا معاذ» فاللفظ دعاء عليه 
ولكن السياق يدل على الدعاء له» ومثل قوله يَكلخِ: «تربت يداه» أي: لصقت 
بالتراب» وهو إهانة» ولكن السياق يدل على التكريم» ومن القرائن اللفظية 
قوله تعالى : 8 هَِنْ أمِنَ بَمَضُكُم بعصا كَلموَرَ الى أؤْمُمِنَ أَمَعَمَة 4 [البقرة: 187] بعد 
قوله تعالى: # فا يف4 5 7ه فاللفظ أمر يدل على الوجوب» 
ولكن القرينة صرفته للندب والإورشاد» فلا يصح بتر اللفظ عن سياقه . 

5- الواقع والظروف: 

يجب فهم النص في ضوء الواقع والمرحلة التي نزل فيهاء والظروف التي 
أحاطت بهء وذلك يساعد على إنزال الأحكام على الواقع الحقيقي؛ لأنه قد 
يتغير الواقع» فيجب تغيبر الحكم»ء وهو المراد من قاعدة ١لا‏ ينكر تغير 
الأحكام بتغير الزمان» والمكان والأعراف والأحوال. 

وفي القانون قد يصدر التشريع لظروف معينة كحالة حرب أو استنفار» أومجاعة؛ أو ضائقة» 
أو للتشجيع على التعليم ومحو الأمية» أو ترشيد الاستهلاك أو شيوع الزواج من أجنبيات. . . » 
فيكون الواقع والظروف القائمة عند صدور التشريع مؤثراً على تطبيق الأحكام والقرارات. 

المقاصد العامة : 

يجب فهم النص في ضوء المقاصد العامة للشريعة التي جاءت لتحقية 
مصالح العباد ني جلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم. وذلك في كل نص 
جزئي ليتفق مع المبادىء العامة في الشرع. 
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وكذلك في القوانين يجب فهمها بحسب المبادىء الأساسية للدولة» والأهداف العامة لهاء 
حتى لا يقع تناقض بين الجزء والكل» والفرع والأصل"'". 

مباحث الدلالات أو تفسير النصوص: 

ونعرض مباحث دلالة الألفاظ أو تفسير النصوص في الفصول التالية: 

الفصل الأول: كيفية استعمال اللفظ للمعنى. 

الفصل الثاني: صيغ التكليف . 

الفصل الثالث : دلالة اللفظ لغة على المعنى باعتبار الشمول وعدمه. 

الفصل الرابع: وضوح الألفاظ وخفاؤها. 

الفضل الخامس: طرق دلالة اللفظ على المعنى. 

الفصل السادس: حروف المعاني. 

الفصل السابع: النسخ . 


)١(‏ انظر كتب أصول الفقه عامة» ومنها: 


تفسير النصوص للأستاذ الدكتور محمد أديب صالح (رسالة دكتوراه) ؛ المناهج الأصولية في 
الاجتهاد بالرأي» للأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني» مناهج الأصوليين في طرق دلاللات 
الألفاظ على الأحكام» للأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسنء الضوابط المنهجية للاستدلال 

بالنصوص الشرعية» بحث في مجلة الشريعة والقانون بجامعة الإمارات؛ أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية للدكتور مصطفى سعيد الخن . 
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الفصل الأول 
كيفية استعمال اللفظ للمعنى 

إن الألفاظ المركبة من حروف لها دلالات» ولكن تتنوع كيفية دلالة اللفظ 
على المعنى في اللغة. 

فالأصل أن يدل اللفظ على المعنى بحسب الحقيقة» ويقابلها المجازء 
وقد يدل اللفظ على المعنى بأسلوب صريحء ويقابله الكناية. 

ولذلك تنقسم دلالة اللفظ باعتبار استعماله في المعنى إلى أربعة أنواع : 

الأول: الحقيقة» ويقابلها المجاز. 

والثاني : الصريح ١‏ ويقابله الكناية . 

ونعرض كلا منهما في مبحث. 

الحقيقة والمجاز 

تعريف الحقيقة : 

الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة» وذلك أن المتكلم يصدر عنه اللفظ . 
ويريذ المعنى الذي وضعه أهل اللغة» كلفظ الشمس للكوكب الذي يضيء النهارء والقمر 
للكوكب الذي ينير الليل» والإنسان للخيوان الناطق 37 . 

أنواع الحقيقة : 

تنقسم الحقيقة اللفظية إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: الحقيقة اللغوية: وهي الأصل» وهي التي وضعها واضع اللغة 
للفظ. كالأمثلة السابقة. 

الثاني : الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ المستعمل في المعنى المراد له 


)١(‏ المستصفى ,)2741/١(‏ الفضول (57/1).: أصول السرخسي 217١ /١(‏ كشف الأسرار 
(616/1). 
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شرعاًء والواضع لها هو الشرع» كالصلاة للعبادة المخصوصة» والزكاة للجزء 
المطلوب من الغني ليخرجه من مالهء وهكذا الحج» والشفعة» والجهاد. 


والغالب أن يكون هناك علاقة بين المعنى الشرعى والمعنى اللغوي» فالصلاة لغة الدعاء» 
وهذا المعنى وارد فى المعنى الشرعى الذي يشتمل على الدعاء» والزكاة.لغة النماء والزيادة» 
وهذا المعنى مقصود في المعنى الشرعي» ويصبح المعنى الشرعي مجازاً في اللغة عند استعماله 
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شنوعا. 

الثالث: الحقيقة العرفية: وهي التي لم يتعين واضعهاء وإنما تواققَ الناس عامة على 
على الأرض» ولكن خصها العرف بالمخلوق الذي له حافر» أو بما يمشي على أربع» وقد تكون 
خاصة؛ وهي المصطلحات التي تطلقها كل طائفة من أصحاب العلوم والفنون والحرف 
والمهن والبلدان على معنى معين يخصهم» ويتعارفون به» وتسمى حقيقة اصطلاحية » كالولد 
فهو في اللغة لكل مولود ذكر أو أنثى» فخصه العرف في بعض البلاد بالذكر» وفي بعض البلاد 
يطلقونه على الرجل» والصبي في اللغة هو الولد الذكر الذي لم يبلغ» ويتعارفون عليه في بعض 
البلاد على الرجل الخادم الذي يخدم في البيت والمطبخ» ولفظ الاستحسان عند علماء 
الأصول, والعقد عند الفقهاء» وكلمة التمييز يختلف المراد منها في اللغة والفقه عن القضاء”". 

والأصل أن يستعمل اللفظ فى المعنى اللغوي والحقيقة اللغوية إلا إذا 
وردت قرينة تصرفه إلى المعنى الشرعى أو العرفى؛ لأن الحقيقة اللغوية هي 
الأصل» والأصل عدم النقل إلى غيره. 

ومن القرائن استعمال الشارع للألفاظ الواردة في نصوصه.ء فإن المراد هو 
الحقيقة الشرعية؛ لأن الشرع استعملها بحسب مراده إلى أن ترد قرينة معاكسة 
تصرفه إلى المعنى اللغوي. فالزكاة هي الركن الثالث في الإسلام» وحيثما 
وردت في القرآن والسنة فهذا هو المرادء وقد يراد معناها اللغوي في مثل 
قوله تعالى: 8 مَدَأَقمَمَنكرّقٌ4 [الأعلى: 14]: وقوله تعالى : #وَتَفْين وَمَاسَوَنهَا 9 
)١(‏ مثل كلمة مدرسة التي استعملناها سابقاً» وهي غير المدرسة في وزارة التربية» ومثل 
الكلية والجزئية والابتدائية والاستئناف والتمييز في المحاكم» ومثل لفظ مستشار في 
الطب فهو غير المستشار في القضاءء ولفظ مدرس يختلف المراد منه من وزارة التربية إلى 
الجامعة» ولقب أستاذ مساعد يختلف المراد منه من دولة إلى أخرى . 


الح 


سوام 
- 


/ مها وها وتَقواهَا () فد أفلم من رَكّهَا4 [الشنمين: /961]. .. 
/ وكذلك الحال في النصوص القانونية عامة كانت أم خاصة بفئة» فالمراد من 
اللفظ المعنى القانوني أو الاصطلاحي إلا إذا دلت قرينة أن المراد بها الحقيقة 
اللغوية» كلفظ «الفائدة» فالمراد منها الرباء إلا إذا جاءت في عقد عمل مثلاً 
فالمراد منها الحقيقة اللغوية» وهي ما يعود على شخص من منفعة. 
وإذا تعارضت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فتقدم الحقيقة العرفية عند 
أهل ذلك العرف»ء كمن حلف ألا يأكل لحماء فأكل سمكاًء فإنه لا يحنث؛ 
لأن السمك لا يسمى لحماً في عرف أكثر البلاد”" . 
تعريف المجاز: 


المجاز: هو اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له لغة» فالمتكلم يستعمل 
المجاز ويريد به معنى غير موضوع لهء لقرينة تمنع من إرادة المعنى 
الأصلي. لكن يوجد علاقة بين الحقيقة والمجازء فيقال عن المرأة الجميلة: 
شمس.ء وعن الطفل الوسيم: قمرء ويقال عن الرجل الشجاع: أسد. 
والأصل في الكلام الحقيقة» والمجاز عارضء» وإذا احتمل اللفظ المعنى 
الحقيقي والمجازي حمل على الحقيقة؛ لأن المجاز خلاف الأصل. 
والمجاز له أنواع كثيرة مذكورة في كتب اللغة وكتب أصول الفقه.ء وكل 
مجاز له حقيقة» وليس كل حقيقة لها مجازء فأسماء الأعلام كزيد وعمرو لا 
يدخلها المجاز؛ لأنها وضعت للفرق بين الذواتء. لا للفرق بين الصفات. 
٠‏ وذهبت جماهير العلماء إلى وقوع المجاز في نصوص القرآن والسنة'"', 


() المستصفى(١/١75)؛:‏ الفصول للجصاص »))57/١(‏ أصول السرخسى 
(/22)) كشف الأسرار 2)517/١(‏ فواتح الرحموت :)511/1١(‏ نهاية السول 
:.)15/١(‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي :)597/١(‏ أصول الأحكام. كبيسي 
ص 7*٠ ٠‏ الدلالات وطرق الاستنباط ص 187147 . 

() نفى بعض العلماء وجود المجاز في القرآن والسنة» لأنه دليل عجز عن استعمال الحقيقة» 
وأنه من قبيل الكذب, لأنه قدينكر شخص حقيقته وهو صادق» وأنه يخل بالتفاهم ويؤدي- 
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4ع مره ا 


بدليل وقوعه فعلاً» كقوله تعالى : 8 يجْمَلُونَ َيه فءادَانم مِنْألصّوْعِقٍ4 [البقرة: 
14], فالأصبع لا تدخل في الأذن» والمراد بعض الأصبع» وهو مجاز مرسل 
من إطلاق الكل وإرادة البعض» لقرينة عدم إدخال الأصبع في الأذن 
لاستحالته» فتبين أن المراد هو البعض» وقصد منه المبالغة في شدة حرصهم 
على عدم سماع الحق» وإصرارهم على إدخال الأصبع لذلك. 

ومن السنة قوله تكلِ: «من قتل قتيلاً فله سلبه)""2. فلفظ قتيل مجاز 
مرسل» لأنه بمعنى مقتول» والمقتول لا يقتل» فالمراد ليس حقيقة القتل؛ 
بل المراد المشرف على القتل» فهو قتيل باعتبار ما سيكون. 

ولأن المجاز فيه بلاغة» ولذلك قال علماء اللغة: المجاز أبلغ من 
الحقيقة» وإن المجاز شطر الحسن» ولأن القرآن والسنة جاءا بلغة العرب 
وأسلوبهم» والمجاز موجود في اللغة العربية”" . 


حكم الحقيقة والمحاز: 
إذا ورد اللفظ بمعناه الحقيقى فيثبت له المعنى الذي وضع له» سواء كان 
اللفظ أمراً أو نهياً» عاماً أم خاصاً. 
5 م 0 بت 0 دم وك 2 مم َ 
قال تعالى: 3 ولا تَمَتلُواْ ألنّفْس الت حَرُم أله إلا ألْحَق © [الإسراء: 1577 فهذا 
نهي عن حقيقة القتل» وهو إزهاق الروح ١‏ وهو خاص به» ولكن النهي 
- إلى اللبس لاحتمال خفاء القرينة» وهذا قول ضعيف» ورده العلماء بأدلة جازمة انظر: 
المستصفى /١(‏ 20517 فواتح الرحموت ))7١1:717١/1(‏ أصول السرخسي 
(177/1)» نهاية السول (1/ 774)» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (1/ 147): أصول 
الأحكاموص7١7.‏ 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري )١١44/(‏ ومسلم )01/1١75(‏ وأبو داود (14/5). 
(0) فواتح الرحموت »)75١7/١(‏ العضد على ابن الحاجب ,)١7١/١(‏ الإحكام 
للاأمدي »)756/١(‏ نهاية السول »)717/١(‏ المعتمد 2)7١/١(‏ أصول السرخسي 


»)١7١/١(‏ الفصول »)57/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي »)544/١(‏ أصول 
الأحكام ص7 23١‏ الدلالاات وطرق الاستنياط ص ١/817‏ . 


1١6 


موجه إلى جميع المخاطبين» فكان عاماً. 


ومن أحكام الحقيقة أنها ترجح على المجاز؛ لأنها لا تفتقر إلى قرينة» ولأن 
الأصل في الكلام الحقيقة» أما المجاز فإنه يفتقر إلى القرينة» وهو بدل عن الحقيقة . 


ومن أحكامها امتناع نفي المعنى عن اللفظ» فلا يقال للأب: ليس بأب» 
وإنما يقال للجد: ليان لأن الجد مجاز بمعنى الأب» فيجوز نفيه. 


وإذا ورد المجاز في النص فيئبت له المعنى الذي قصد منه. خاصاً كان أو عاماًء وأنه يجوز 
نفي المعنى الحقيقي عند مسمى المجازء فلو قيل عن رجل : هذا أسدء فيصح أن يقال: ليس 
بأسدء والمجاز خلف للحقيقة أو فرع لها؛ لأنه لا يثبت إلا عند تعذر العمل بالحقيقة» ولهذا 
يحتاج إلى قرينة » في مجال وجوب الوضوء قال تعالى : ل وعَلَ سَفَرٍ أَوّج] أحَد ينك 

من الْعَيط * [النساء: 47]ء فالغائط حقيقة في اللغة هو المكان المنخفض» ثم أطلق مجازاً 
على قضاء الحاجة؛ وهو المعنى المراد هناء أي الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء 
للمادو00), ١‏ 

الجمع بين الحقيقة والمحاز فى لفظ واحد: 


اختلف علماء الأصول في جواز إطلاق اللفظ الواحد على مدلوله 
الحقيقي ومدلوله المجازي في وقت واحد. واعتبار كل معنى منهما مُتعَلّقَاً للحكم . 

فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك بشرط 
أن لا يكون المعنيان متضادين» ويكون إطلاقه عليهما معاً مجازاًٌ بدليل | أن 
المتكلم قد يقصد الأمرين معاء مثل قوله تعالى: ليِوْصِيكدأّه فيه ولد حم 4 
[النساء: .]١١‏ فإنه حقيقة في ولد الصلب. ومجاز في ولد الابن» والآية 
تشمل الأمرين» ومثل قوله تعالى في أسباب الوضوء: 7 أو للمَسكم ايسآ » 
[المائدة: 547]» فيراد منه اللمس باليدء» واللمس بالجماع» فيحمل عليهماء 
ويجب الوضوء منهماء لأن اللمس حقيقة في لمس اليدء ومجاز في 


»)171/1( أصول السرخسي‎ )778/١( نهاية السول‎ 007١١4٠ /7( كشف الأسرار‎ )١( 
الدلالات و قَ‎ 7١٠ أصول الأحكام ص؛‎ :)746 /١( أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي‎ 
. ١99 الاستنباط ص‎ 
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الجماع» ومثل لفظ «نكح' في قوله تعالى: ف وكا باس > 
[النساء: ؟؟]. يصح أن يراد منه العقدء والجماع؛ ؛ لأنه لا تدافع بينهماء 
باعتبار أن النكاح حقيقة في الأول» مجاز في الآخر عند الشافعية») وعكسه 
عدن "الحتقة ؟ وله قولة تقالن: «وأنصؤا اكير كَلَكُمْ يخوت 8 » 
[الحج: 2577 فإنه حقيقة في الوجوب. ومجاز في الندب» والآية تشمل 
الأمرين» ومنه قولهم: «القلم أحد اللسانين» ويراد من اللسان الجارحة 
المخصوصة. وهو حقيقة.. والالة التي يكتب بهاء وهو مجازء واستعمل 
اللفظ الواحد في الأمرين”"' . ١‏ 

وقال الحنفية وبعض العلماء كالباقلاني: يمنع إطلاق اللفظ على المعنى 
الحقيقي والمعنى المجازي فى وقت واحدء بحيث يعتبر كل منهما مقصوداً 
في الحكمء للتعارض بين الأمرين. فهما متناقضان. لأن الحقيقة هي 
استعمال اللفظ فيما وضع له بمجرد إطلاقه» والمجاز استعمال اللفظ فيما لم 
يوضع لهء ويحتاج إلى قرينة تدل عليه فلا يكون مطلقاً ومقيداً ودالاً على 
الأمرين فى حالة واحدةء ولذلك قال الحنفية: إذا أوصى لأولاده؛ وله 
أولاد فيشمل الأولاد من الصلب حصراً؛ لأنه الحقيقة» ولا يشمل أولاد 
الأولاد؛ لأنه مجاز إلا إذا لم يكن له أولاد» فقتصرف الوصية لأولاد الأولاد 
حملاً للفظ على الاستعمال حتى لا يهمل”"“. ش 

عموم المجاز: 

إذا استعمل المجاز في الكلام هل يعم الأفراد الذين يدخلون تحته أم لا؟ 
اختلف العلماء فيه على قولين: 


() فواتح الرحموت ..)2١5/١(‏ الفصول »)58841/6»51/١(‏ جمع الجوامع مع البناني 
ا ا 0 
شرح الكوكب المنير (7/ )١96‏ وما بعدهاء أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي /١(‏ 7005)) 
أصول الأحكام ص5 .7١‏ 

(؟) كشف الأسرار (؟/ 50)» فواتح الرحموت »)75١17/١(‏ شرح الكوكب المنير (؟/ )1١905‏ 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي /١(‏ 700): أصول الأحكام ص 700 . 
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القول الأول: إن المجاز لا عموم له؛ لأنه لا يحمل اللفظ على المجاز 
إلا إذا تعذرت الحقيقة» فهو من باب الضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء 
ولا يتوسع بهاء وهو قول بعض العلماء من الشافعية"" . 

القول الثاني: إن المجاز له عموم إذا توفر الموجب لعمومه كالألف 
واللام» والإضافة» والوقوع فيه سياق النفي؛ كما سيرد في صيغ العموم؛ 
لأن المجاز نوع من الكلام» فكان كالحقيقة في إرادة العموم»ء ولوقوع 
المقتضي لذلك» وعدم المانع كد لكا وشرعاء وعو كول الجمي 0 

وترتب على ذلك اختلاف في الأحكام». ففي الحديث «لا تبيعوا الصاع 
بالصاعين»”". فالصاع مجاز في المكيلات» أي لا تبيعوا ملء الصاع بملء 
الصاعين . 

فعلى القول الأول فإن النهى خاص بالمطعومات؛ لأن النهى عن الزيادة 
فيها ثابت بقول النبي يلِِ: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»2©. 

وعلى القول الثاني فإن النهي عام؛ لأن لفظ «الصاع» معرف بلام 
الجنس» فيستغرق جميع ما يحل به من المطعوم وغيره» وبالتالي يجري الربا 
في غير المطعوم لعموم المجاز. 

ومن حلف ألا يضع قدمه في دار فلان» فهو مجاز للدخول» ولا يراد 
مجرد وضع القدم» فيشمل المجاز الدخول ماشياء أو منتعلاً» أو راكبا9'. 


؛)١5/١( أصول السرخسي‎ .)75١5/١( كشف الأسرار (؟/٠40)» فواتح الرحموت‎ )١( 
.7١7صتالالدلا‎ »0701١/١(يليحزلا أصول الفقه الإسلامي,‎ 

(؟) كشف الأسرار (؟/١5)»‏ فواتح الرحموت (١/5١75)؛‏ أصول السرخسي ))١94/١(‏ 
أصول الأحكام ص05 ”7, الدلالاتص7١7.‏ 

(*) هذا الحديث رواهالبيهقي (0/ )"١6‏ وانظر: جامع الأصول(١/405).‏ 

(4) هذا الحديث رواهالبيهقي (0/ )"١5‏ وانظر: جامع الأصول(١/ .)47١‏ 

() المراجع السابقة هامش من الصفحة السابقة . 
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المبحث الثانى 
الصريح والكناية 
إن تبادر المعنى من اللفظ إما أن يكون صريحاًء أوكناية» سواء كان 
اللفظ حقيقة أو مجازاً. 
اللفظ الصريح: هو ما ظهر المراد منه ظهوراً بيناً لكثرة الاستعمال فيه 


س٠‏ اسم 


حقيقة كان أو مجازذا. 

ومثاله في الحقيقة: إذا قال رجل لزوجته: «أنت طالق» فهو صريح أن مراده 
هو الطلاق بالحقيقة الشرعية» ومثله: بعت» واشتريت» وتزوجت» وأجرت. 

ومثاله في المجاز: قوله تعالى: # وَسَحَلٍ الْمَرِيَةَ © [يوسف: 87] فإنه 
صريح أن المراد منها أهلهاء وهو مجاز"'". 

إن اللفظ الصريح بي يثبت الحكم الشرعي منه بمجرد التلفظ به دون توقف 
على النية» وتألك كصيع التقرة السابقة» وصيغ الفسوخ كقوله: أنت طالق» 
وذ رن العقد0"” , 

تعريف الكناية : 

الكناية : هي ما اسدة ستتر المعنى المراد من اللفظ بالاستعمال» سواء كان 
اللفظ حقيقة أو مجازاً. 

مثالها في الحقيقة: قول القائل: وكلت فلاناً في الخصومة» ويريد بذلك 
التوكيل في رفع الدعوى والمنازعة أمام القضاءء دون الإقرار بدعوى الخصم . 


)0( أصول السرخسي /امطامء فواتح الرحموت دن لشضفة ” التلويح على ارمع 
اتفقفة ؛ أصول الأحكام ص07 الدلالات ص ١6‏ ٍ 


(؟) المراجع السابقة»؛ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)708/١1(‏ 
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ومثالها في المجاز: قول الرجل لزوجته: اعتدّي» فهو حقيقة في الأمر بالعدٌ 
والحساب» أي تعداد الأيام؛ والمراد منه مجازاً هو الطلاق» فاللفظ كناية عن 
الطلاق؛ لأنه سبب العدة» فهو مجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب”' , 


حكم الكناية : 


إن الحكم الشرعي لا يثبت في الكناية إلا بالنية» أو بالقرينة التي تدل على تعيين 
المراد؛ لأن المراد مستتر» والأصل في الكلام أن يراد منه المعنى الصريح» فإذا 
قال رجل لامرأته : أنت على حرام» فلفظ «حرام» كناية عن الطلاق» فلا يقع إلا إذا 
نواه» وهكذابقية ألفاظ الطلاق بالكناية» كقوله: الحقي بأهلك . 


وبما أن الكناية أقل درجة من الصريح» فلا يثبت الحكم بها إلا بالنية من 
جهةء ولا يثبت بها القذف مثلاً من جهة ثانية» لأنها تتوقف على النية بإرادة 
معناهاء والنية ترجع إلى القاذف» وهو ينكرهاء والحدود تدرأ بالشبهات”"' . 


؛)188/١( أصول السرخسي‎ :»)577/١1( كشف الأسرار (7307/7)» فواتح الرحموت‎ )١( 
أصول الأحكام ص07*» الدلالات‎ »27”9٠١/١( أصول الفقه الإسلاميء, الزحيلي‎ 
.7١”ص‎ 

(؟) القذف بالكناية كقول الشخص لآخر: أنا أبي معروف» فالصريح هوإثبات نسب المتكلم» 
والكناية أن الآخر غير معروف الأب. أو قال: أنا لست بزان» فالصريح أنه يدفع عن نفسه 
الزناء والكناية: أنه تعريض بالاخر بالزناء وهذا يتوقف على النية» والإرادة حكم خفي فهو 
بوبحو الم 
انظر: المنهاج ومغني المحتاج (ج7/ 75717. ,)737١‏ المهذب (407/0) وما بعدهاء 
المجموع »)3١7/77(‏ المحلي وقليوبي (58/4)» الروضة .)71١/8(‏ الحاوي 
(15/١١)ومابعدهاء‏ الأنوار(؟08/5"). ٍِ 


؟” 


الفصل الثاني 
صيغ التكليف 


إن الألفاظ والكلمات هي الوسيلة التي يعبر بها المشرع للتكليف 
بالأحكام» وتنقسم الألفاظ باعتبار صيغتها التي تدل على الحكم إلى خمسة 
أنواع , وهي : الأمرء والنهي» والمطلق» والمقيد» وحروف المعاني . 


وإن أهم صيغ التكليف» وأكثرها شيوعاً وانتشاراً هي صيغة الأمرء 
وصيغة النهي» وتتمثل صيغة الأمر بوزن «افعل» الذي يدل على طلب الفعل» 
وقد يكون طلباً جازماً» وقد يكون غير جازم» وهذان يشملان الواجب 
والمندوب» وتتمثل صيغة النهى بوزن ١لا‏ تفعل» الذي يدل على طلب 
الترك» إما بشكل جازم» أو غير جازم: وهذا يشمل الحرام والمكروه؛ لذلك 
اهتم الأصوليون بالأمر والنهي؛ لأن التكليف يتعلق بهما في الأصل لمعرفة 
الحلال والحرام» ويتبعهما صيغة المطلق وهو الاقتصار على اللفظ دون زيادة 
عليه» والمقيد وهو إضافة زيادة على اللفظ؛ لأن كلا من الأمر أو النهي قد 
يكون مطلقاً» وقد يكون مقيداً» ويلحق بهما حروف المعاني"" . 

ونؤجل الكلام على حروف المعاني؛ ونعرض في هذا الفصل الصيغ 
الأربع الأخرى؛ ونخصص كل واحدة في مبحث. 


وإن الأمر والنهي» والمطلق والمقيدء من أقسام اللفظ الخاص الذي وضع 
لمعنى واحد منفردء ويقابله العام الذي يدل على متعدد غير محصور دفعة 
بوضع واحد» مثل كلمة الرجال» كما يقابله المشترك الذي يدل على معنيين 
فأكثر في آن واحد» لكن مع تعدد الوضع مثل لفظ العين» كما سنبينه لاحقاً. 
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حا 


المبحث الأول 
الأمر 


تعريفه وصيغته : 

الأمر: هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء”'"2». فالأمر طلب لأداء الفعل 
والقيام به في المستقبل بعد الأمرء ويكون من جهة من له سلطة الأمر. 

والمطلوب تحصيل المأمور به سواء كان الأمر بصيغة الأمرء مثل 0 
تعالى: 8 أَوَهُأ بالْمُقُووِ © [المائدة: .]١‏ وقوله تعالى: 8 وَأَقِيِما ألصَلَوكَ وَمَاهُا 
كوه 4 [البقرة: “4]» أو كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر؛ كقوله 
سبحانه : 8 لِسْفِقٌ ذو سَعَةٍ يّن سَعَيّه- 4 [الطلاق: 7]» وقوله تعالى: « وَلْمُوفُوأ 


ور يعر 


نذورهم # [الحج: 154]. أو كان بالجملة 0 التي يقصد منها الطلب» 
كقوله تعالى: « #وَلولداتُ يْضِْنَ أوْلَدَهْنَّ حولي يلين © [البقرة: 399]ء _ 
فالمقصود الأمر بالإرضاع وطلبه 0 ومثل قوله تعالى: وان 
يجْعلَ الله للْكفْرنَ عَلَ المؤْمِنينَ سبيلًا4 [النساء: »]١4١‏ فالمقصود أمر المؤمنين بألا 
يمكنوا الكافرين من التسلط عليهع 0 بالمصدر النائب عن فعل الأمرء 
كقوله تعالى: « فِّدَا لَتِسُُ الِْينَ كتروأ مصَرْبَ الاب 4 [محمد: 4]. أي: فاضربوا 
0 وكل ما وضع للطلب حقيقة مما كان على وزن افعل» فهو أمرء 
يشترط في الأمر إرادة النطق بالصيغة» وإلا فلا يعتبر طلب]©©. 


)١(‏ هذا التعريف للامدي في الإحكام »)11727/١(‏ وانظر: البحر المحيط (44/7”*): أصول 
السرخسي .)١١/١(‏ كشف الأسرار »223١١/١(‏ فواتح الرحموت ))7717/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (7/ »)٠١‏ تيسير التحرير »)7757/١(‏ إرشاد الفحول ص !© » المحصول 
(/» المستصفى (١/١١5).؛‏ العضد على ابن الحاجب (١//ال)»‏ أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي(1١/18١73).)‏ أصول الأحكام ص ."١٠١‏ نهاية السول(7/ .)١١‏ 

(؟) ترد صيغة افعل لمعان كثيرة» انظر: البحر المحيط (7/ 2707 20707 أصول السرخسي 
.))24/١(‏ التوضيح على التنقيح »)0١/7(‏ كشف الأسرار(١//1١٠0)»‏ المعتمد(1١/54)»‏ 
فواتح الرحموت »)777/١(‏ نهاية السول (5/ »)١5‏ العدة ))719/١(‏ مختصر البعلي 
ص18. العضد والتفتازاني على ابن الحاجب (7/ 78)» إرشاد الفحول ص 47» الإحكام - 


ف 


دلالة الأمر وموجبه : 

قال جمهور العلماء: إن الأمر يدل على وجوب المأمور به» ولا يصرف 
عن الوجوب إلى غيره إلا بقرينة تدل على ذلك؛ لأن العرب تستعمل الأمر 
للطلبٍ الجازم؛ وهو ما جاء في النصوص الشرعية» فإن قصد به غير ذلك 
فهو على سبيل المجازء وإلا فالأصل أنه للوجوب شرعاً”'". 

الدلالات المجازية للأمر: ْ 

ويدل الأمر عند وجود القرينة على أحد الأمور التالية» بحسب القرينة 
التي تصرفه من الوجوب إلى غيره» ويكون مجازاء فمن ذلك: 

4 الندب والاستحبإب» مثل قوله تعالى: ( تيه إن علش فم حَبرا‎ ١ 
[النور: "]» فالأمر بالمكاتبة مندوبة بقرينة أن المالك حر التصرف في ملكه.‎ 
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١‏ الإرشاد؛ مثل قوله تعالى: يها لدت َآمَُوَا دا تَدَيَهمُ دين إل أجل 


جع 


مُكبٌ وَأَكَتبُوة4 [البقرة: 187]., فالأمر بكتابة الدين يدل على مجرد الإرشاد 


للأحسن وللاحتياط» للقرينة في الآبة التالية: وين سك بادأ 


٠. 


ير سمس 


أؤْجمنَ أَكَتَةٌ © [البقرة: 188], أي: عند الثقة بالمّدين الأمين فلا حاجة 
للكتابة؛ لأن الله أمره بأداء الأمانة ولو بدون كتابة. 

#- الإباحة: مثل قوله تعالى: #وَظُوأ وَأَسْرَيُوأْ ©# [البقرة: 011417 فإنها 
للاباحة بقرينة أن الأكل أو-الشرب تستدعيه الفطرة عند كل مخلوق حي» 
ومثل قوله تعالى: 8قَدًا ضِيَتِ الصّلرةٌ مََنتَِرُوأ في الْأرْضِ 4 [الجمعة: »]٠١‏ 
فالأمر بالانتشار والسعى بعد ضلاة الجمعة يفيد الإباحة» والقرينة إما عامة. 
وهي عدم مؤاخذة أو انيه من بقي في المسجد بعد الصلاة» وإما خاصة» 
بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة عند بعض المذاهبء أو يعيد الأمر إلى ما 
كان قبله عند آخرين» والانتشار قبل الصلاة مباح» ثم حظر بسبب صلاة 


- للآمدي (1/ 144)» شرح تنقيح الفصول ص1717» تفسير النصوص »)551/1١(‏ المسودة 
ص17 » علم أصول الفقه ص ١95‏ : 
)10( المراجع السابقة. 


إزفا 


الجمعة؛ ثم عاد إلى أصله؛ كما سيأتي. 


5- التأديب : كقوله وَكِ لعمر بن أم سلمة: «يا غلام! سم الله» وكلْ بيمينك» 
وكلْ ممايّليك)2"0, فالأمر هنا للتأديب بقريئة الحال» وسبب الورود الذي ذكره عمر 
رضي الله عنه . ّْ 


: 1 5 يسيع وي 2 2 _الظء | 4 
5 الإنذار: مثل قوله تعالى: « قل تَمسَُّوأ إن مَصِيرَكُمْ إِلَ تار [إبراهيم : 

1 فهذا إنذار للكفار لكى يتمتعوا في الدنيا وليس لهم نصيب في الآخرة. 
5 الدعاء: كقوله تعالى: # رَبَسَآءَإننَان لديا حسسئه وف الْكْرَةَ حَمسَةٌ 

وَقِنَا عَذَابَ أَلَّارٍ © [البقرة: .]7١١‏ وقوله تعالى: # ريا أغفر لْنَا دُنُوْنَا * [آل 


عمران: 147]» فهذا دعاء لله تعالى » وهو كثير في القرآن الكريم والسنة الشريفة" . 
دلالة الأمر على المرة أو التكرار: 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمر موضوعة للطلب على سبيل 
الإلزام» وأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرارء ولكنه يحتمل التكرار إذا وجدت 
قرينة أحاطت بهء فيكون التكرار مستفاداً من القرينة» كأن يكون الأمر معلقاً 
على شرط هو علة للمأمور به» كقوله تعالى: # وَإن حم جنب فَأطهَروأ » 
[المائدة: 7]» فيجب تكرار الطهارة كلما وقعت الجنابة» ومثل قوله تعالى: 


)0( هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم . 

(؟) عدد بعض العلماء دلالات الأمر المجازية» وأوصلها إلى ستة وعشرين معنى» منها ما 
سبق» ويضاف لها: الامتنان. والإكرام» والامتهان؛ والتكوين» والتعجيزء والإهانة» 
والتسوية, والتمني» والاحتقارء والخبرء والاعتبار» والتعجبء والتكذيب» 
والمشورة؛ وإرادة الامتثال. والإذن» والإنعام» والتفويض. انظر: البحر المحيط 
(/ 27517 شرح الكوكب المنير (”/ 47)» نهاية السول (؟/ 2)57 البناني على جمع 
الجوامع ,)77/١(‏ المحصول (1/ 17 55).» المعتمد /١(‏ 07): الإحكام للامدي 
(/ 2 »© كشف الأسرار )٠١1//١(‏ وما بعدهاء أصول السرخسي 40١0 /١(‏ فواتح 
الرحموت »)0777/1١(‏ شرح تنقيح الفصول ص177» المسودة ص 5» العدة 
2/1 المدخل إلى مذهب أحمد ص7١٠.‏ علم أصول الفقه ص50١»‏ إرشاد 
الفحول ص44 ؛ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)7519/١(‏ 
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١‏ إذا شم إل الكلزة تَأضْسوا موك وليك إل العرافق واتسحُوا يوسم 
وَأيْبْلَكُمَ إل ا [المائدة: ؟]» فيتكرر الوضوء لأنه شرط للصلاة 
المتكررة» وقد يكون الأمر مرتبطاً بثبوت وصفف هو علة للمأمور به» كقوله 
تعالى: 8 أَقِوِ صر لدُنُوكِ آلشَّمْيسن4 [الإسراء: 78]» فيجب تكرار الصلاة كلما 
أصبحت الشمس في كبد السماء» وقد يكون الأمر مرتبطاً بسبب فيتكرر كلما 
0 الفلييت ) كقوله تماق : « الهو دوا كل وح ينما أت لد »4 [النور: 
]» فيتكرر الجلد كلما تكرر سببه وهو الزناء لأن الشرع علّق الحكم على 


وجود علته أو سببية . 


فإن لم توجد قرينة فلا يدل الأمر على التكرارء لإجماع أهل العربية على 
أن هيئة الأمر لا تدل إلا على مجرد الطلب في المستقبل”'. ْ 

دلالة الأمر على الفور أو التراخى: 

المقصود من كون الأمر للفور أن يبادر المكلف لامتثال الأمر وتنفيذه 
دون تأخيرء مع وجود الإمكان» فإن تأخر عن الأداء كان مؤاخذاً. 

والمقصود بالتراخي أنه يجوز للمكلف أن يمتثل الأمر حالآء ويجوز له 
التأخير إلى وقفت 0 

فإن ورد الأمر مقيداً بوقت فيجب الالتزام بامتثاله في ذلك الوقت كصيام 
رمضان» وإن كان الوقت فوسعا فيصح فى أوله وأوسطه وآخره» وإذا ورد 
الأمر مقيداً بجواز التأخير فهو على التراخى باتفاق» ولكن اختلف العلماء إذا 
000( أصول السرخسي )ره تيسيسر التحرير /١(‏ ام الإحكام للاأمدي 

(؟/66١)»‏ نهاية السول (2»)57/1 البحر المحيط (؟/ 786)» الإحكام لابن حزم 

1/1 شرح تنقيح الفصول ص٠‏ 0 المستصفى 0/1١‏ فواتح الرحموت 

1947/5 العضد على ابن الحاجب (؟/1م)ء التلويح على التوضيح‎ .))"8٠/1( 

مختصر البعلي ص 203 نزهة الخاطر ع شرح الكوكب المنير (5/ ه6غع). 

أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)57/1١(‏ أصول الأحكام ص 07١5‏ المسودة 

ص١235‏ المدخل إلى مذهب 5 ص١١٠2‏ المحصول (؟/لاهة). علم أصول 

الفقه ص196١.‏ 
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ورد الأمر غير مقيد بوقت معين» فهل يدل على الفور أم على التراخي؟ 


اختلفوا على ثلاثة أقوال» وذهب الجمهور إلى أن الأمر بمجرده لا 
يقتضي فوراً ولا تراخياً؛ لأن الأمر نفسه يدل على مجرد طلب الفعل» ومتى 
أتى به المكلف عد ممتثلاً سواء كان إتيانه له فوراً أم متراخياء وإن الفورية 
والتراخي تعلم بدليل آخر أو بقرينة» وليس من الأمر ذاته» كقوله تعالى: 
« فَسَيَعُوا لْحَيردتِ» [البقرة: »]١44‏ فهو صريح في الفورية والمبادرة إلى فعل الخير 
المطلوب»ء أما الأمر المطلق فقد ورد في الشرع مع الفورء وورد مع التأخير» ولأن 
الأمر نفسه يصح تقييده بالفور وبالتراخي» مما يدل على أنه غير دال بمطلقه على 
واحد منهماء فيكون الأمر حقيقة في القدر المشترك» وهو طلب الإتيانبه""" . 


وظهر اختلاف بين الفقهاء في التطبيق» في كون الأمر للفور أو للتراخي» 
حتى في المذهب الواحد يختلف الحكم من فرع إلى آخرء والسبب في 
الحقيقة في وجود القرائن والأدلة الأخرى التي ترجح هذا أو ذاك. 

فمن ذلك قوله تعالى: « وََيَما فج والميرة يَوْ4 [البقرة: 01147 فأداء الحج 
على الفور عند المالكية والحنابلة» وعلى التراخي عند الحنفية والشافعية» 
وقوله تعالى: « وَءَاثا ك4 [البقرة: 4]» فأداء الزكاة على الفور عند المالكية 
والشافعية والحنابلة» وعلى التراخي عند الحنفية» لكن يجب الإسراع بها إذا 
غلب على ظن المزكي أنه يموت قبل الأداء» فيفوت الواجب عليه. 


الأمر بالشيء نهي عن ضده : 


إن الأمر بالشيء هو نهي عن ضدهء لأن المأمور واجب» والواجب لا 
يتم إلا بترك ضدهء لأنه لا يتم الواجب إلا بهء فهو واجبء. فالأمر بإقامة 
)١(‏ كشف الأسرار »)7١054/١(‏ تيسير التحرير :»)5677/١(‏ أصول السرخسي 2)55/١(‏ 
المعتمد (1/ »)١7١‏ البحر المحيط (47/1): المستصفى (4/1)» الإحكام للامدي 
»)356/١(‏ المحصول (1891/5)غ2 شرح تنقيح الفصول ص158١2‏ نهاية السول 
(؟/56)»: المسودة ص75:»75» مختصر البعلى ص١١٠.,‏ أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي (1/ 4 77): شرح الكوكب المنير (4/5): علم أصول الفقه ص198١.‏ ب 
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الصلاة نهي عن ضدهاء وهو كل ما يتنافى مع الصلاة» فهو نهي عن الأكل» 
أو الشرب» أو كلام الناس» في الصلاة. 

ويشترط لكون الأمر نهياً عن ضده أن يكون الأمر معيناً» فإن كان غير معين أي 
مخيراً» كالكفارة في اليمين» فلا يكون الأمر نهياً عن ضده؛ لجواز أن يفعل الأمر 
الآخر» كما يشترط أن يكون وقت الأمر مضيقاً» فإن كان موسعاًء فلا يكون الأمر 
بالشيء نهياً عن ضده» كالأمر بصلاة الظهر عند الدلوك. فهو ليس نهياً عن الأكل 
وغيره في هذا الوقت» فيجوز الأكل والشرب ثم الصلاة”3" . 

الأمر المقيد: 

إذا ورد الأمر مقيداً بوقت». أو صفةء. أو شرطء أو عددء فإن دلالته 
تتحدد بهذا القيد. 

فالأمر المقيد بوقت يتنوع بحسب كون الوقت معيناً كالصيام والصلاة» أو 
غير معين ككفارة اليمين» وصلة الأرحام» والوقت المعين إما أن يكون وقته 
مضيقاً كالصيام في رمضان. وإما أن يكون موسعاً كالصلوات الخمس» 
وسبق بيان ذلك في أنواع الواجب باعتبار ارتباطه بالوقت. 

والأمر المقيد بعدد فيجب التقيد به كثر العدد أم قل» وبدون زيادة أو 
نقصان» مثل الصلاة ركعتين خلف المقام وإطعام عشرة مساكين في كفارة 
اليمين » وجلد الزانى غير المحصن مائة جلدة» وجلد القاذف ثمانين جلدة» 
ودلالة العدد فى النص على المعدود قطعية ولا مجال للاجتهاد فيها. ش 

والأمر المقيد بالصفة كقوله تعالى: #8 وَاَلسَارِفَ وَاَلْسَارِكَةُ فأاقطعوا ِرِيَهُمَا4 
[المائدة: 0678 والأمر المقيد بالشرطء كقوله تعالى: 0 

طهر وأ» [المائدة: 7]: فإن دل الدليل الخارجي على تأثير الصفة أو. الشرط 
فحكم الأمر المعلق عليه هو التكرارء فكلما تحقق وصف السرقة وجب 
)١‏ أصول السرخسي ,.)44/١(‏ نهاية السول (10/7)؛: المستصفى ,.)١١/7(‏ أصول 

السرخسي (١/40)؛‏ شرح تنقيح الفصول ص114:175» العضد على ابن الحاجب 
(0 47)» إرشاد الفحول ص5١٠»‏ شرح الكوكب المنير (7/ ١5)؛‏ المسودة ص44 . 


7/ 


القطع؛ وكلما حصلت الجنابة وجب الغسل» لأن الشروط اللغوية تعتبر 
بمثابة السبب كما مرّ في مبحث الشرط» وكذا الأوصاف» والحكم يتكرر 
بتكرر سببه أو تحقق وصفه. 

فإن دليل الدليل الخارجي أن الوصف ليس له تأثير فلا يرتبط الحكم به 
كوصف السائمة في الغنم لا يعتبر وصفاً مؤثَّراً عند المالكية» وتجب الزكاة 

على الغنم السائمة والمعلوفة» بينما اعتبر المالكية الوصف في الربيبة (وهي 
بنت الزوجة) #اللائي في حجوركم» وصفاً مؤثرا" فلا تحرم الربيبة إلا إذا 
كانت في رعاية زوج أمها. 


وإذا لم يرد دليل على أن الوصف أو الشرط للتكرار فلا يتكرر الأمر المقيد بهماء 
كما لايتكرر الأمر المطلق» كماسبق» وهذارأي الجمهور. وفيهآراء أخرى”"' . 

الأمر بعد الحظر: 

قد يحظر الشرع أمراً ويحرمه. ثم يأمر به. كتحريم الصيد أثناء الإحرام 
للحج أو للعمرة» قال تعالى: وعم لِك سيد ألما نكر خرن » [المائدة : 
5 وقوله تعالى؟ #عَيرَ يل ألصَّيْدٍ َأ 4 ..ثم أمر الله بالاصطياد بعد 
التحلل» قال تعالى: وَإَِا َكل تأصلادرا 4 [المائدة: 7]ء وحرم الله البيع عند 
النداء لصلاة الجمعة» فقال تعالى: 8 إِدَافوْومَ لِلصَّلْوْةَ من تو الْجَمْعَة فأسَموأ إل 
ؤم أله ودروا ألسيع » [الجمعة: 9 ثم أمر بالانتشار وابتغاء الرزق» ومنه الببع 
بعد الصلاة» فقال تعالى: #فَإدًا قْضِيَتٍ اَلَو نتروا في الْأرضٍ وأبتُوأ من فَضْلٍ 
أنه » [الجمعة: .]٠١‏ ومثله قوله ككل «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فادخروا»”"'. 


وقد اختلف الأصوليون في دلالة هذا الأمر بعد الحظر على عدة أقوال» 


)١(‏ كشف الأسرار (/037). شرح تنقيح الفصول ص١7١2‏ أصول السرخسي 
»)5١/١(‏ مختصر البعلي ص”١٠.‏ اللمع ص١٠.‏ شرح الكوكب المنير (28/5)» 
المدخل إلى مذهب أحمد ص5 .٠١‏ البحر المحيط (؟88/7"). 

48 هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد والحاكم. 
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أهمها ثلاثة آراء» وهى: 


١‏ إن الأمر بعد الحظر للإباحة» بدليل أن معظم الأوامر التي وردت 
بعض الحظر ثبت لها حكم الإباحة كالأمثلة السابقة» وهو رأي الشافعي 
والحنابلة وبعض المالكية. 


؟- إن الأمر بعد الحظر للوجوب؛ لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب سواء 
ورد بعد حظر أم لاء لقوله تعالى: « فَإِدَا َسَلَمَ آل هر لوم ََفَتلُوا مركن حَيثٌ حل 
000 رعرء 


وَجَدِتمُوهُرٌ # [التوبة: 0]» فالقتال واجب باتفاق» وهذا قول الحنفية والشافعية 
والمالكية») ورد أصحاب القول الأول أن الوجوب هنا لدليل خارجي . 


5 إن الأمر بعد الحظر يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الحظر من 
وجوب أو غيره» والأمر هنا إنما هو لمجرد رفع الحظر الذي سبقء بدليل أن 
المتتبع للأوامر بعد الحظر يجدها أنها عادت إلى أصل الحكم قبل ورود 
الحظرء كالبيع» والصيد. والادخارء والقتال؛ لأن الحظر إنما ورد لمصلحة 
اقتضت ذلك» وهو رأي الكمال بن الهمام. 


وهذه المسألة نظرية لا يترتب عليها حكم عمليء وإن الراجح هو اعتبار 
الأدلة الخارجية التي تحدد الحكي”' . 


(1) المستصفى .)575/١(‏ كشف الأسرار »)١5١6١79 /١(‏ تيسير التحرير /١(‏ 58 ")2 
فواتح الرحموت .)579/١(‏ نهاية السول (؟0/1١5).»‏ الإحكام للامدي (؟/78١)2‏ 
العضد على ابن الحاجب .)4١/5(‏ البحر المحيط (؟/2)778 المسودة ص15١»‏ 
شرح تنقبح الفصول ص9١2‏ مختصر البعلي ص١٠٠.‏ شرح الكوكب المنير 
(/08) وما بعدهاء أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)577/١(‏ 
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المبحث الثاني 
النهي 


تعريف النهي وصيغته : 


النهي : هو طلب الكف عن فعل على جهة الاستعلاء» فالنهي يدل على 
طلب الامتناع عن فعل من الأفعال بالقول الصادر من جهة تملك ذلك» 
والنهي يقابل الأمر في كل حاله في النصوص”""' . 

وصيغة النهي الحقيقية لا تفعل» وهي الفعل المضارع المسبوق بلا 


- 
ا 


الناهية» كقوله تعالى : #وَلَاتَمْرَيُوْامَالَألْبَتبِِ إِلَابالَى م لَحَسَنُ4 [الأنعام: ؟16], 
وقوله تعالى: (١‏ ولا تَأكلُوا أموْلم بِيسَحْ بالبتطل » [البقرة: »]١184‏ وقوله تعالى: 
« ولا نَفربوا الَف إِنَمُ كان فَحِسَّهُ سآ سَببلا4 [الإسراء: 7"]. 


م 


وهناك صيغ أخرى للنهي» سبق بيانها في أساليب التحريم» كلفظ النهي 
فى قوله تعالى: « وى عن الْفَحْنَة وَالْمْحكر والبتي » [النحل: ] وقوله 
كه : اكنت نهيتكم عن زيارة القبور)”"', ولفظ التحريم في قوله تعالى: 
د مت عَِِحكُمَْ أفهد دم وَسَادُكْمْ 4 [النساء: 1]. وقوله تعالى: #خُرْمَتَ 
عَليَكي اميه والدَمْ صلم ايقززير © [المائدة: ]0 ولفظ نفي الحل» كقوله تعالى: 
«وَلايحِلُ أحكُم أن تدوأ ِيَآءَاتَتتموهُنَ يناك [البقرة: 174]: وصيغة الأمر الدال 
على الترك» كقوله تعالى : #فَكعْصينِوا ابض عن الْأوَمنٍ وَلجَصنْوا نت 
ألزُورٍ» [الحج : 1٠‏ وقوله تعالى : 8 إِنَما كل وَالْمييرٌ والاتصاب ولام ِجَسٌ يَنْعَمَلٍ 
)١(‏ المستصفى (؟/55؟)2» كشف الأسرار (١/507؟)2‏ تيسير التحرير (١/5/ا7),‏ 
المعتمد ».)١18١/١(‏ الإحكامء للآمدي (؟1487/1)» نهاية السول (777/1)» البحر 
المحيط (151/5)» شرح تنقيح الفصول ص78١1»‏ مختصر البعلي ص”7١٠2‏ 
العضد على ابن الحاجب (5/ 4)45. فواتح الرحموت .)790/١(‏ المدخل إلى 
مذهب أحمد ص50١٠.»‏ المسودة ص١8,‏ العدة (؟/ 570)» المحصول (5594/75)» 
علم أصول الفقه ص95١.‏ 
(؟) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد . 


0 


الشَيِطُنٍ فاجتنوه # [المائدة: 14١‏ وترتيب العقوبة على الفاعل» كقوله تعالى: 
0 كلُون أتولٌ اليد ظلْمًا نما طون في بُطُونِهم 4 [التساء: ١ل‏ 
وقوله تعالى: « وَمَن يَفْكُلْ مُؤْمَِا مُتَعَيَدَا فَبََرََوْم جهنم حَندًا نبا » 
[النساء: *9]» وغير ذلك من أساليب اللغة العربية التي ل بها القرآن 
الكريم» وجاءت بها السنة النبوية من صيغ تدل على النهي عن الفعل وطلب 
و 

دلالة النهي وموجبه : 


إن دلالة النهى حقيقة» وهى موجبه الأصليء أنها للتحريم ؛ أي لطلب 


الترك طلباً جازماً»ء نحو قوله تعالى: ولا توا اتنس ال عن أله ب 
لحي 4 [الأنعام: 810١‏ فالقتل حرام» ونحو قوله تعالى: « ولا تَفريوأ لزه 


[الإسراء: 017 فالزنا حرام» وقوله تعالى: # كيم شري عق 4 
فنكاح المشركة حرامء وفي هذه الحالة لا تحتاج الصيغة إلى قرينة» لأن 
النهي موضوع لغة للدلالة على طلب الترك على وجه الحتم. 

ويرد النهي في معان كثيرة» وتكون من قبيل المجاز» وتحتاج إلى قرينة» 
فمن ذلك: 

-١‏ الكراهة؛ نحو قوله تعالى: 8 لَانْحَرْمُوأ طْبَبَتٍ مآ أحلّ لَه لَكم4 [المائدة: 
لاما فترك الطيبات مكروه» وقوله تعالى: « ولا تَبَتَمُوا ليت نه سه تُنففو فقون 
[البقرة: 0777 فإنفاق الرديء مكروهء ومنه قوله ككلنِ: «لا يُمْسِكَن 86 
ذكرّه بيمينه وهو يَبول)'''. فهذا المسك مكروه. 

»]8 الدعاءء كقوله تعالى : #8 رَبَنَا لا يح فُلُوينَا بعد إدْ هدَيتَنَا 4 [آل عمران:‎ ١ 
فهذا النهي يفيد الدعاء لله تعالى» ومثله قوله تعالى: #رَينَا لا تُوَاِذْنَا إن‎ 
.] 87 ين أ تنكأ » [البقرة:‎ 


(1) المراجع السابقة هامش .١‏ 
(؟) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنئن وابن حبان عن أبي قتادة رضي 


"١ 


"- الإرشادء كقوله تعالى : 8 يَكامما لذت ءَامَنُوا لا تلو عَنَ أيه إن يد ل 
و4 [المائدة: :5٠١١‏ فالنهي هنا فلإرشاد والتوجيه. 

4- التحقيرء كقوله تعالى : 8 ولا تمدن َك ِلك ما منَّحَا يو ويا ينهم رهرة 
َلْيوةَألدّيا4 [له: ,]18١‏ فالمقصود بيان حقارة متع الحياة الدنيا إلى جانب ما 
عند الله من الثواب والأجر. 

5 بيان العاقبة» كقوله تعالى: « ولا تَحْسَبرك لَه عَدِفِلا عَمَا يَمَمَلُّ 
المايدثورت» [إبراهيم: 47]» فالمقصود من النهي بيان عاقبة الظالمين. 

ل 001 م 2 رع 

-١‏ التأييسء» كقوله تعالى: #3 يِكأيها لين كتروأ لا تمتذرو الو م ارون مَا كم 
لوت [التحريم: 7]: فالمقصود جعل الكافرين في يأس من رحمة الله لهمء 
وليس المقصود نهيهم عن الاعتذار. 

التهديدء كقول الرئيس لمرؤوسه: لا تطع أمري » فالمقصود تهديدله. 
الفعل. 

4 الشفقة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الدواب كراسي»”") 
فالمقصود الإشفاق على الحيوان”" . 

دلالة النهي على الفور والتكرار: 

يرى جماهير العلماء أن النهي يقتضي بحقيقته الفور بأن يمتنع المنهي عن 
المنهي عنه بمجرد صدور النهي» كما يقتضي النهي بحقيقة الدوام» أي 


)1١(‏ هذا الحديث أخرجه أحمد والدارمى. 

(1) المستصفى :.)418/١(‏ المحصول (514/1)» نهاية السول (17/15)»: فواتح 
الرحموت »)590/١(‏ تيسير التحرير :)7096/١(‏ البحر المحيط (5؟/2))558 
الإحكام للامدي (1817/6)» التوضيح على التنقيح (؟/١2)0»‏ كشف الأسرار 
(2©2 إرشاد الفحول ص98١٠»‏ العدة (24)57/75 تفسير النصسوص 
(/278)., أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي :2)77/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
ص178» المدخل إلى مذهب أحمد ص5١٠.‏ علم أصول الفقه ص95١.‏ 


ون 


الاستمرار على ترك المنهى عنه؛ لأن فاعل المنهى عنه في أي وقت من 
الأوقات بك وووة النهن: ناغل الها طلي نه لكك عله بولا يعض يفال : 
ويعد مخالفاً لغة وعرفاء ويستدل بذلك العلماء بلا نكيرء وحكاه بعضهم 
إجماعاًء فإذا نهى الشارع عن شيء وجبت المبادرة فوراً إلى تركه» وإلى 
الامتناع عن فعله في جميع الأوقات» حتى يتحقق الامتثال للنهي» ولتجنب 
المفسدة والضرر الذي كان باعثاً على طلب الكف عنه. 

وهذا خلاف الأمر؛ لأن الأمر له حد ينتهي إليهء فيقع الامتثال فيه 
بالمرة» وأما الانتهاء عن المنهي عنه فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمرء 
وعند الاستمرار به يتحقق الكف. 


ويستئنى من ذلك إذا وردت قريئنة تصرف النهي عن الفورية أو الدوام» كالنهي 
عن شىء فى وقت معين» أو إذا كان النهى مقيداً بصفة أو شرط» فتكون دلالة النهى 
بحسب القيد» كالنهي عن صوم يوم النحرء فلا يشمل غيره» ولا يقتضي الفورية» 
ونهي الحائض عن الصلاة لأجل الحيض» وغير ذلك من القرائن التي أشرنا إليهاء 
فإنها تصرف دلالة النهى إلى المعنى المراد منها مجاز”"' . 

دلالة النهى على الفساد أو البطلان: 

أخور قا مجارت في مبحث الصحيح وغير الصحيح إلى الفرق بين الفساد 
والبطلان عند الحنفية» خلافاً للجمهور الذين لا يفرقون بين الفاسد والباطل» 
وأنهما مترادفان» ومع ذلك يختلف العلماء في أثر النهي في المنهي عنه؛ مع 
التفريق بين العبادات والمعاملات» والأمور الحسيّة» والتصرفات الشرعية» 
وكون النهي ورد على ذات المنهي عنه؛ أو على صفة من صفاته؛ أو على 


(0) تيسير التحرير 2)”175/١(‏ المسودة ص١8»‏ مختصر البعلى ص50١٠»‏ فواتح الرحموت 
(0/1) البحر المحيط (7/ 57٠‏ 2))7 نهاية السول (57/1)» العدة (478/5)» شرح 
الكوكب المنير 7/70 47): شرح تنقيح الفصول ص78١»‏ وما بعدهاء المدخل إلى مذهب 
أحمد ص5 .٠١‏ المحصول .47١/7(‏ 5178)» العضد على ابن الحاجب (؟2))18/7 
مختصر البعلي ص50١٠.‏ البناني على جمع الجوامع 2»)7940/١(‏ تفسير النصوص 
(5/ 287 أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (1/ 22770 علم أصول الفقه ص97١.‏ - 


رذن 


أمر مجاور له؛ وكون الوصف المنهي عنه لازماً للموصوف أو غير لازم 
وهذا بيان مختصر لذلك. 


-١‏ الأمور الحسية: 


وهي التي تدرك بالحس» أو لها وجود حسي فقط كالزنى والقتل وشرب 
الخمر والكفر والغيبة» فلا يتوقف حصولها على الشرع؛ وتتفق العقول على 
قبحهاء فهذه الأمور اتفق العلماء على أن النهي عنها يدل على الفساد 
والبطلان» لأن النهي عن فعلها دليل على قبحها في ذاتهاء إلا إذا قام دليل 
على كونها قبيحة لمعنى لا في ذاتهاء وإنما لمعنى آخرء كالنهي عن وطء 
الحائض» فالقرينة اللفظية دلت على أن النهي لما يترتب عليها من الأذى. 
لقوله تعالى: 8 مُلْهُوَأدى4 [البقرة: ؟؟؟]: ولذلك تترتب بعض الأحكام على 
وطء الحائض» كالحل للزوج الأول في المطلق ثلاثاً» والنسب» وتكميل 
المهر. والإحصان. وغيره. 

1 التصرفات الشرعية والنهي عن المحل : 

التصرفات الشرعية هي التي لا تعرف إلا عن طريق الشرع» فإذا كان 
النهي متوجهاً إلى المحل» سواء كان عقداً أو عبادة» فاتفق العلماء على أن 
النهي يدل على الفساد والبطلان معاًء بمعنى أن التصرف (عبادة أو عقداً) 
يعتبر معدوماً ولا يترتب عليه أثرء كالنهي عن بيع الجنين في بطن أمه 
والنهي عن بيع الميتة» والنهي عن بيع الزرع قبل وجودهء والنهي عن بيع ما 
ليس عنده» لأن المحل معدوم. والعقد لا يقوم إلا بالمحل» والنهي عن 
الصلاة والصيام والحج إذا فقد ركن من أركانهاء أو شرط من شروطها. 

التصرفات الشرعية والنهي عن أمر مقارن غير لازم : 

إذا كان النهي مقترناً بما يدل على أنه كان لأمر مقارن للعمل» ولكنه غير 
لازم له لأنه قد ينفك عنه» ولا يرتبط به باستمرار» كالنهي عن الصلاة في 
الدار المغصوبة» أو بالثوب المغصوبء أو المسروق» أو بماء مغصوب». 
والذبح بسكين مغصوبة» والنهي عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة 
ونحوه» فالنهي ليس وارداً على ذات الشيء» ولا إلى صفة من صفاته بل إلى 
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أمر خارج عنه» وهنا اختلف العلماء على دلالة النهي على قولين: 

القول الأول: هذا النهي لا يفيد بطلان العمل» ولا فساده» ويبقى 
صحيحاً فى الواقع , وتترتب عليه آثاره المقصودة منه» ولكنه حرام (أي فيه 
إثم) عند الأكثرين» ومكروه تحريماً عند الحنفية» لمخالفته توجيه المشرع. 


واستدلوا على ذلك بأن النهي لا يرجع إلى المنهي عنه كالصلاة والذبح» 
ولأن النهي غير لازم للتصرف الشرعي كالصلاة والذبح» فالجلوس في الدار 
المغصوبة في غير الصلاة ممنوعة» واستخدام السكين المغصوبة حرام في 
الذبح وغيره» والانشغال عن صلاة الجمعة حرام سواء كان بالبيع أو بغيره» 
فالنهي لا يرجع إلى المنهي عنه بذاته فلا يؤثر فيه» كما سبق الكلام على 
النهي عن الوطء في الحيض» ولذلك يصح البيع وقت النداءء وينتج آثاره» 
وإن أثم فاعله» وهذا قول الجمهور. 

القول الثانى: وهو قول الحنابلة والظاهرية» فقالوا: إن النهي هنا يقتضي 
بطلان المنهي عنه» وعدم ترتيب الآثار عليه» لقوله ككِ: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو ردا”'2, ولاستدلال الصحابة رضوان الله عليهم ببطلان 
التصرفات المنهي عنها مطلقاًء ولو لوصف غير لازم» فابن عمر رضي الله 
عنهما استدل على فساد نكاح المشركات وبطلانه بقوله تعالى: 9ولآ تَنكحوأ 
. ألْمُشَرِكَتٍ4 [البقرة: ١؟؟]:‏ واستدل الصحابة على فساد عقود الربا بقول كَله: 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل... الحديث:”"'2 وفساد نكاح 
المُحْرِم بالنهي عنه في قوله كليْهِ: «لا ينكح المخْرِم» ولا ينكح0”", ولأن 
نهي الشرع عن تلك الأمور يقتضي عقلاً اشتراط خلوها مما ارتبط بهاء وإلا 
لم تكن مشروعة. 


() هذا الحديث رواه البخاري معلقلٌ ورواه في كتابس «خلق أفعال العباد» ورواه مسلم 
وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 

(؟) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن ومالك والشافعي والبيهقي عن 
عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما مرفوعاً بألفاظ مختلفة. 

(6) هذا الحديث رواه مسلم وأصحاب السئن ومالك وأحمد والدارمي وغيره. 


7 


5 التصرفات الشرعية مع النهي عن وصف لازم لها: 

أي إن الوصف لا ينفك عنهاء لارتباطهما الوثيق» كالنهي عن صوم أيام 
العيد؛ والبيع المشتمل على الربا أو على شرط فاسد, والنهي عن بيع المجهول. | 
أو كون الثمن خمراً» فاختلف العلماء في هذه الصور على قولين: 

القول الأول: إن هذا النهي يقتضي شرعاً ‏ لا لغة وانعاه [لسهي عه ار 
بطلانه» وهما بمعنى 0 وأنه لا يترتب عليه أثرء سواء كان المنهي عنه 
عبادة أو معاملة.» وهذا رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحتايلة. 
والظاهرية» واستدلوا بأدلة الحنابلة والكامره السابقة في الحديث» وعمل 
الصحابة» والمعقول. 

القول الثاني: وهو رأي الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد الذي تترتب 
عليه بعض الاثارء والباطل الذي لا تترتب عليه الاثارء وقالوا: إن النهي 
(هنا) يقتضي فساد 070 فقط» ويبقى أصل العمل مشروعاً» ويرتبون عليه 
بعض الآثار ؛ ؛ لأن أصل العمل مشروع وهو الصوم. والبيع» وأن المخالفة 
راجعة إلى وصف مكمل للعمل مع سلامة حقيقته بوجود ركنه (وهو 
الإيجاب والقبول) ومحله المعقود عليه» وتتحقق فيه مصلحة على وجه ماء 
فيكون فاسداً لا باطلاً»ء ويمكن إزالة سبب الفساذ بعدئذء ولذلك عرفوا 
الفاسد بأنه مشروع بأصله لا بوصفه. وأن النهي عن الوصف يفيد المعصية 
فقط مع صحة التصرف في المعاملات لا في العبادات”" . 


)١(‏ المستصفى (55/1). المحصول (485/5): نهاية السول (77/79)»: الإحكام 
للامدي (188/7). البحر المحيط (479/7)» تيسير التحرير (95/1)» أصول 
السرخسي »4٠/١(‏ 87). فواتح الرحموت .09437/١(‏ التوضيح على التنقيح 
(2337/0). كشف الأسرار 0 العضد على ابن الحاجب (؟2)460/7 
المعتمد /١(‏ 184): المسودة ص 028٠١‏ 47» مختصر البعلي ص؛ .٠١‏ شرح الكوكب 
المئير (؟/ 85) وما بعدهاء العدة (477/1)». إرشاد الفحول ص١١٠»‏ أصول الفقه 
الإسلامي؛ الزحيلي )717/١(‏ وما بعدهاء أصول الأحكام ص8١7.‏ 


لحن 


فائدة: ميزات الأمر عن النهى : 
بيّن الزركشي رحمه الله تعالى ما يمتاز به الأمر عن النهي» فقال: 


«فيما يمتاز به الأمر والنهي هو أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على 
الأصح. والنهي يقتضي التكرار على الدوام . 


والنهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق» والأمر يتصف بذلك على 
الأصح. 


والنهى لا يقتضى إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر. 


والنهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء قطعاً على الطريقة المشهورةء وفي 
الأمر خلاف. 


وفي تكرار النهي يقتضي التأكيد بخلاف تكرار الأمر على أحد الوجهين. 


والأمر يقتضي الصحة بالإجماع؛ والنهي يدل على فساد المنهي عنه على 


والنهي المعلق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلق على شرط 
على الأصح . 


قال ابن فورك: ويفترقان في أن النهي عن الشيء ليس أمراً بضدهء والأمر 
بالشيء نهي عن ضده إذا كان على طريق الإيجابء وفي أنه إذا نهي عن 
أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منهاء كقوله تعالى : 8 فصر لكو رَيكَ 
وَلاظِعْ نه لثما أو كَفُورَا4 [الإنسان: 4 00]0©. 


)١(‏ البحر المحيط (؟/157). 


ذا 


المبحث الثالث 
المطلق 

تعريف المطلق: 

المطلق لغة: مأخوذ من معنى الانفكاك من القيد» وفي الاصطلاح: هو 
اللفظ الخاص الذي يتناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. 
فالمطلق لفظ يدل على فرد شائع » أو أفراد شائعة» له مقيداً بصفة من 
الصفات» مثل رجل» ورجال.» وكتاب» وامرأة. وطالب. وليس المقصود 
من اللفظ العموم. أو الاستغراق كالإنسان» وإنما المقصود الحقيقة بحسب 
تعالى : « محر رمد 4 [المجادلة : "]» فيتناول لفظ «الرقبة» واحداً غير معين 
من جنس الرقاب؛ مثل قوله كككِ: «لا نكاح إلا بولي2'"2. فلفظ «الولي» يتناول 
واحداً غير معين من جنس الأولياء؛ ويقابل المطلقّ المقيدٌ» ا 

حكم المطلق : 

إن المطلق يجري على إطلاقه؛ ويتناول كل فرد شائع في جنسه على 
طريق البدلية» ويبقى كذلك حتى يرد دليل يخرجه عن الشيوع بقيد يحد من 
إطلاقهء فالمثال السابق # محري 4 [المجادلة: ”]» يدل على إجزاء 
المؤمنة والكائرة: والولي مطلق ذ فيستر فيشترط واحد من الأولياء» ومثل قوله 
تعالى: « وَأْمَهَدَتُ نسَآبِكُمَ 4 [الساء: 77]؛ يشمل أم الزوجة سواء دخل بها 
)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والدارمي 

والحاكم عن عدد من الصحابة . 
(؟) شرح الكوكب المنير (/ 797): المحصول .)21١/7(‏ الإحكام للامدي (/ ")2 

كشف الأسرار (؟/385). حاشية البناني على جمع الجوامع (؟54/1)» فواتح 

الرحموت 2»)75١/١(‏ العضد على ابن الحاجب »)١55/1(‏ شرح تنقيح الفصول 

ص4555. المسودة ص2147 إرشاد الفحول ص55١»‏ أصول الفقه الإسلامي» 

الزحيلي (١/4١75)؛‏ أصول الأحكام ص797. 
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الزوج أم لم يدخل » وقوله تعالى : «أن تَبِمَغوأ بأمولكم » [النساء : ]2 يدل 
على جواز التزوج على أي مهرء دون تقييد بمقدار معين» مما يطلق عليه 
اسم المال» سواء كان قليلاً أو كثيراً. 

ويرد المطلق في سياق الخبر كالحديث السابق» وفي سياق الأمر كتحرير الرقبة . 

فإن ورد الأمر مطلقاًء كقوله تعالى: اهن بََدِ وَصِيِدَ بوص يبآ 4 [النساء: 
١‏ ثم دل الدليل على تقييده.ء حمل المطلق على المقيدء كقوله وَيِ 
لسعد بن أبى وقاص عندما استشاره في الوصية فقال له: «الثلث» والثلث 
كثير»27» فتقيدت الوصية شرعاً بالثلث”' . 


(1) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد رضي الله عنه مرفوعاً. 
(0) المراجع السابقة ص١4١ه5؟.‏ 


م 


المبحث الرابع 
المقيد 


قد يرد اللفظ مقترناً بوصف أو شرط أو إشارة ونحوهاء فيكون مدلوله مقتصراً 
على بعض أنواعه» وهذا هو المقيد» وقد يرد اللفظ مطلقاً في نص» ثم يستعمل في 
نص آخر مقيداً» ففي هذه الحالة يدرس العلماء حمل المطلق على المقيد» أو عدم 
حملهء حسب الحالات والصورء ويترتب على التقييد أحكام.» وعلى حمل 
المطلق على المقيد أوعدم حمله أحكام» وهو موضوع هذا المبحث. 


تعريف المقيد : 


المقيد: هو اللفظ الخاص الذي تناول فرداً معيناً بالوضع أو بقيد خارجى 
يخرجه عن الشيوع . 


رت سح ص سس ليور يه رعش 


مثال الأول قوله تعالى: #8 فلم قضى زبيد يَنهَا وطرا رَوَحَتدكها © [الأحزاب: 
/ا"]ء فزيد علم يدل على شخص معين. 


ومثال الثاني قوله تعالى: هيام سَهْرَيْنِ مِتَتَابمَين ين يَبَلٍ أن يِتمَآما » 
[المجادلة: 5]» فالاية أوجبت صوم شهرين » ثم قيدتهما بالتتابع بوصف 
«متتابعين» وقيدتهما بالوقت امن قبل أن يتماسا»#. وهكذا مثل: هذا 
الرجل» والمرأة العفيفة» والطالب الممتازء فاللفظ خاص قُيّد بما يقلل 
شيوعهء لذلك فإن المقيد هو لفظ مطلق لحقه قيد من القيود فأخرجه عن 
الإطلاق إلى التقييد» وتتفاوت المراتب في تقييد المطلق باعتبار قلة القيود أو 
كترتها > لما قرت قووف أعلن زه مما فلك فودو 

وقد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد باعتبارين» فيكون اللفظ 
مطلقاً من وجه» ومقيداً من وجهء كقوله تعالى: #ركبق مُؤْمِئَةَ » [النساء : 
حطاك فهي مقيدة من حيث الدّين بالإيمان» فتتعين المؤمنة للكفارة» وهي مطلقة 
فيما سوى الإيمان كالذكورة والأنوثة وكمال الخلقة والطول والبياض . 


00 


وأضدادها”"' . 


والتقيبد تارة يكون في الأمر كقوله ككلهِ: «صُمْ شهرين متتابعين»”'"2» وتارة 
يكون في الخبر» كقوله ككلِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل2”” . 

حكم المقيد: 

إذا ورد النص مقيداً فيجب العمل به مقيداً» ولا د يصح أن يهمل القيد 
إلا إذا دل دليل على إلغاء القيد. 

ومثال الحكم الأصلي قوله تعالى في كفارة الظهار : « سن لَرَ جد مَصِيَام 
00 مُتَاِعَنِ ين قَبَلٍ أن مضا 4 [المجادلة: 4]» فقد ورد الأمر بالصوم مقيداً 
بتتابع الشهرين» وبكونه قبل العودة إلى التماس والاستمتاع بالزوجة التي ظاهر 
منهاء فيجب العمل على التقيد بهذين القيدين» ولا يجزىء تفريق الصيام» ولا 
كونه بعد التماس» ومثله تحريم الدم المسفوح في قوله تعالى : « إل أن يكو 

ةر وَدَمَا مَسَفُوسًا» [الأنعام: .]١44‏ فالدم المحرم مقيد بكونه مسفوحاًء أما 

الدم الجامد كالكبد والطحال فليس بمحرم. 

وا الى إلا القيد بوله تقالى فى بيار المكرنا 2 فى البكاع ان الحناء . 

وَرَبََتِبْحكُمُ أل في حُجُوركم ين يسَآيَكْمُ ال مَحَلْشُم بهن 4 [انساء: 
*1] فاشتراط كون الربائب في الحجور أي في رعاية الزوج وتربيته لا يعمل به؟ 
لأنه ذكر في الآية بناء على العرف الغالب من الأحوال» وهو كون الربيبة (وهي بنت 
الزوجة) غالباً مع أمها في بيت الزوج» والنتيجة أن الربيبة محرمة ولو كانت في 


)١(‏ فواتح الرحموت ,)7”50/١(‏ كشف الأسرار (؟587/1)» الإحكام للامدي (؟/5)) 
شرح الكوكب المنير (7/ 00797 ابن الحاجب :)١00/1(‏ شرح تنقيح الفصول 
ص717» إرشاد الفحول ص71١.‏ روضة الناظر ص 27570 أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي »)7304/١(‏ أصول الأحكام ص195. 

() هذا جزء من حديث من أفسد صومه بالجماع في رمضان» أخرجه البخاري ومسلم 
وأبو داود ومالك وأحمد عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

() هذا الحديث أخرجه البيهقي وابن حبان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم 
مرفوعاً وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً. 


١ 


غير بيت الزوج”"' . 

حمل المطلق على المقيد: 

معناه بيان المقيد للمطلق » أو تقييد المطلق بالمقيد» وذلك إذا ورد نصان أحدهما 
مطلق والثاني مقيد» فاتفق العلماء على جواز حمل المطلق على المقيد في حالات» 
ومنعه في حالات» ولكن عند حمل المطلق على المقيد اختلفوافي صوره وشروطه . 

والإطلاق والتقييد إما أن يكونا في سبب الحكم أو في الحكمء فهاتان 
حالتان أساسيتان» وإذا كان في الحكم فله أربع صورء وهذا هو التفصيل. 

الحالة الأولى: الإطلاق والتقبيد في سبب الحكم : 

مثاله: حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «فرض رسول الله يله زكاة 
الفط ينع برققاة. هاما ب تمرهه أل اغا رق فين على الفيد وال 
والذكر والأنئى» والصغير والكبير من المسلمين»» وفي رواية أخرى لم يذكر 
فيها من المسلمي9؟, 

فالحكم واحد في النصين» وهو وجوب زكة الفطر» ولكن وقع الإطلاق 
والتقييد في سبب الحكم. وهو الشخص الذي ينفق عليه المزكي كالخادم» 
ففي النص الأول ورد مقيداً «من المسلمين» وفي النص الثاني ورد مطلقاً عن 
هذا القيد» واختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد هنا على قولين: 

القول الأول: لا يحمل المطلق على المقيدء ويعمل بكل من النصين» 
فيجب على المسلم أداء زكاة الفطر على من ينفق عليه المتصدق» ولو كان 
غير مسلم كالزوجة والخادم. عملاً بالنص الثاني المطلق» كما يجب عليه 
أداء زكاة الفطر على من ينفق عليه إن كان مسلماً عملاً بالنص الأول» 
فالمطلق سبب لوحدهء والمقيد سبب لوحده. لإمكان العمل بكل منهماء 
وعدم تحقق التنافي» ويمكن أن يكون للحكم أسباب كثيرة» كثبوت الملك 
بسبب الإرث والوصية والبيع والهبة وإحياء الموات. 


)١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي :»)509/١1(‏ أصول الأحكام ص190. 
(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وأحمد. 


ذه 


القول الثاني : يحمل المطلق على المقيد في النصين» ولا تجب زكاة الفطر إلا 
على من ينفق عليه المتصدق إذا كان من المسلمين» فإن كانت الزوجة أو الخادم غير 
مُسْلِمَيْنَ فلا تجب زكاة الفطرء ويكون الإسلام شرطاً فيها؛ لأنالإطلاق والتقييد في 
شيء واحدء فلا يقبل أن يكون مطلقاً ومقيداً في آن واحد للتنافي بينهماء ويجعل 
أحدهما أصلاً ويبنى الآخر عليه» بأن يكون المقيد أصلاً ليكون للقيد فائدة» ويبنى 
المطلق عليه . 

وهذا هو الراجح؛ لأن الخطاب للمسلمين» وأن زكاة الفطرعبادة فلا 
تجب بسبب غير المسلم» ولأن العقل واللغة يؤيدان ذلك”'' . 

الحالة الثانية: الإطلاق والتقييد في نفس الحكم: 

وهذه الحالة فيها تفصيل» فإما أن يتحد الحكمان والسببان فى النصين» وإما 
أن متنك السكمان وبعطل ف السيداة » وزها أن تح السك بان يت 
السببان» وإما أن يختلف الحكمان ويتحد السببان» فلها أربع صور”"'» وهي : 


الصورة الأولى: اتحاد الإطلاق والتقييد في الحكم والسبب: 


اتفق العلماء فى هذه الصورة على حمل المطلق على المقيد؛ لأن المقيد 
فيه زيادة مفيدة» ولا تتنافى مع النص المطلق» ومن عمل بالمقيد عمل بالمطلق» 
ولا عكسء فكان الجمع أولى» ولأنه لا يصح أن يختلف المطلق والمقيد مع 
اتحاد السبب والحكم . 


)١(‏ ومثاله أيضاً إطلاق كلمة الغنم في حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: "وفي 
الغنم في أربعين شاةً شاة» رواه أبو داود. ووردت مقيدة في حديث أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة» رواه البخاري وأبو 
داود والنسائي» والسائمة التي ترعى وتكتفي بالرعي في أكثر العام» فاتحد سبب وجوب 
زكاة الغنم وهو أريعون شاة» واتحد الحكم وهو وجوب شاة» وحمل الجمهور المطلق 
على المقيد» واشترطوا في الزكاة السومء خلافاً للمالكية» فلم يشترطوا ذلك انظر: 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (١/١١071؟7١1).‏ 

() وفصل بعض العلماء بين الإثبات والنفي» وبين الأمر والنهي» انظر: شرح الكوكب 
المئير (7/ 795) وما بعدها. 


و 


مثاله: قوله تعالى في التيمم: «فكأمسَحُوا بوُجُوهِحتُ وَاْدِيك ينه 4 
[المائدة: 2]7 وفي أيه أخرئ أن اليم لخر سويد طن نوا وجويك 
يديك 4 [النساء: 47]» فالسبب واحد وهو إرادة الصلاة» والحكم واحد 
وهو وجوب المسحء. والآية الأولى فيها إطلاق للممسوح به وهو التراب 
مطلقاً (طاهراً أو نجساً). والآية الثانية مقيدة بالصعيد الطيب (أي التراب 
الطاهر) فيحمل المطلق على المقيد»ء ويجب مسح الوجه والكفين بالتراب 
الطاهرء لا النجسر7؟2. 


إذا ورد نصان أحدهما مطلق» والآخر مقيد» ولكن بينهما اختلاف في 
السبث» وفي الحكم» فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء؛ لعدم 
الصلة بينهماء فلا يحمل أحدهما على الآخر قطعاً. 

مثاله: قوله تعالى في قطع يد السارق: 8 وَألسَارِفُ وَأَلسَارِكَةٌ فأَقَطعْوأ 

أيْدِيَهُمَا 4 [المائدة: ]2 وقوله تعالى في الوضوء: « مَأَعْسِنُوا و 
وَأيْرِيَك 4 [المائدة: ”]» فالسبب مختلف في الآيتين : السرقة» وإرادة الصلاة 
ورفع الحدث؛. والحكم مختلف, ففي الأولى قطع يد السارق» وفي الثانية : 
غسل اليدء فلا يحمل المطلق على المقيد» وخاصة أن السنة الشريفة حددت 
موضع قطع يد السارق من الرسغ (نهاية الكف»). ‏ . 

ومثاله: قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: «هَمَن لم يَجَدّ قَصِيَامُ 


)١(‏ ومثال آخر: قوله تعالى: «حُرَّمَتَ عَلَيَكمه ميته وَألدَمْ4 [المائدة: ]2 وقوله سبحانه: 
١‏ قل لَه لد فى م1 أذى إل ميم علَ طَاعر يَتَمَعهُ: إلّة أن يكت مَنِيَةٌ أو دما عَسْنُوًا 4 
[الأنعام: »]١46‏ تالسيي را عناوهق رحود العتور شين الله والادكر تسح وهو حر 
تناول الدم» والنص الأول مطلق «والدم» والنص الثاني مقيد «دماً مسفوحاً» فيحمل 
المطلق على المقيد, ويكون الدم المحرم هو المسفوح. أما الباقي ة في العروق واللحم 
فهو مباح معفو عنه. وكذلك الدم الجامد وهو الكبد والطحال فهما حلا لان . 
انظر: أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي »)75١7/١(‏ أصول الأحكام ص795. 
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سَهُرَئنِ مُتَنَابِعينِ 4 [النساء: ؟0]4 وقوله تعالى في كفارة اليمين: لقَمَن ل 
عد هيام تَلَدَةِ ادك كَشَّره يَمَيَكُم4 [المائدة: 44]: فالسبب مختلف» وهو 
القتل» والحنث في اليمين» والحكم مختلف: شهرين؛ ثلاثة أيام؛ وورد 
الصيام الأول مقيداً بالتتابع» والثاني مطلقاً عن التتابع» فلا يحمل المطلق 
على المقيدء إلا أن الحنفية اشترطوا التتابع في صيام كفارة اليمين بقراءة ابن 
مسعود الشاذة: #فصيام ثلاثة أيام متتابعات# . 

الصورة الثالثة : الاختلاف فى الحكم. واتحاد السبب: 


وذلك بأن يكون سبب الحكم في المطلق هو سبب الحكم في المقيد؛ 
ولكن الحكم في المقيد غير الحكم في المطلق» فاتفق أكثر العلماء على أنه 
لا يحمل المطلق على المقيد» ويعمل بكل منهما على حدة» إلا إذا قام دليل 
آخر يدل على الحمل؛ لأنه لا تنافي في الجمع بينهما عند الدليل كالسنة مثلاً . 

مثاله: قوله تعالى في الوضوء: « تأعْسِاُوا وُجُومَكُم وَأيديَكُمْ إل امراف » 
[المائدة: 7]. وقوله تعالى في التيمم: 8 فَأمْسَحُوأ يوْجُوكم وَأيدِيكمْ © [النساء: 
*“4]» فالسبب متحد وهو الحدث وإرادة الوضوءء والحكم مختلف2» وهو 
الغسل في الوضوءء والمسح في التيمم؛ ولفظ؛ الأيدي مقيد بالمرافق في 
الوضوء» ومطلق في التيمم» فلا يحمل المطلق على المقيد؛ ويعمل بكل 
منهماء ويبقى مسح الأيدي في التيمم مطلقاً. 

لكن لجأ الفقهاء إلى السنة» فقال الحنفية والشافعية: يجب مسح الأيدي 
في التيمم إلى المرافق؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وك 
قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين»'''» فيجب 
مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين. 

وقال المالكية والحنابلة : الواجب مسح الكفين فقط؛ لأن النبي يك «أمر 
عمار بن ياسر بالتيمم للوجه والكفين»”" . 


)ع0 هذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي . 
)٠(‏ هذا الحديث رواه الترمذي وصححه. والدارقطني. 
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الصورة الرابعة: الاتحاد في الحكم. والاختلاف في السبب: 


فالحكم في النصين واحدء ولكن سبب كل منهما مختلف». مثل قوله 
تعالى في كفارة الظهار: # سَحرِير رَقبَةٍ من قبل أن يَسَمَآمَا» [المجادلة: ]2 وقوله 
تعالى في كفارة القتل الخطأ: « هَسَحرِر رَقَبَتَ مُؤْمِئَةِ 4 [النساء: 97]: فالحكم 
واحد وهو الكفارة بعتق رقبة» والسبب في الأولى إرادة العودة إلى الاستمتاع 
بالزوجة» وفي الثانية القتل الخطأء والرقبة في الأولى مطلقة فتصح الرقبة 
المؤمنة والكافرة» وفي الثانية مقيدة فيشترط أن تكون الرقبة مؤمنة» وفي هذه 
الصورة اختلف العلماء على قولين. 


القول الأول: لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنه لا تعارض بينهماء 
ولأن اختلاف السبب يمنع وجود التعارض» وقد تكون الحكمة في القتل 
الخطأ التغليظ على القاتل لزجره فيجب عليه رقبة مؤمنة» والحكمة في 
الظهار التخفيف والتيسير والحفاظ على الزوجية وخفة مفسدته إذا قورن 
بالقتل» فيكفي المظاهر أن يعتق رقبة مطلقة» وهذا يتناسب مع اختلاف 
العقوبات عند اختلاف الجنايات» وهو الواقع ق الشرع والقانون» والحكمة 
والعقل. وهذا قول الحنفية وأكثر المالكية. 


القول الثاني : يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة» ويجب عتقى 
رقبة مؤمنة في كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار؛ لأن اتحاد الحكم في 
النصين يقتضي حمل المطلق على المقيد» حتى يتم الانسجام بين النصوص 
الواردة في شيء واحد؛ لأن القرآن كله كالكلمة الواحدة في بناء بعضه على 
بعض» فإذا اشترط الإيمان في كفارة القتل الخطأ كان ذلك كالنص على 
اشتراطه في كفارة الظهارء ولأن الآخذ بالقيد في كفارة الظهار يكون مطبقاً 
للدليل في النصين معاًء فيجب المصير إليه» وهذا قول الشافعية والحتابلة 
وبعض المالكية9"؟ . 


(0) انظر في حمل المطلق على المقيد وعدمه في الحالات والصور السابقة في: نهاية 
السول .)١1١٠/5(‏ المحصول ,.)5١4/15(‏ الإحكام للامدي ("/ 4). المستصفى - 
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نئسيه : 


هذه القواعد والأحكام تطبق على النصوص الشرعية» وعلى النصوص 
التشريعية في كل بلد على حدة؛ بحيث يمثل القانون وحدة متكاملة في 
نصوصهء كما تمثل القوانين ذات الصلة مجموعة متكاملة» ويجب أن تفهم 
نصوصها بحسب الحقيقة والمجازء والصريح والكناية» والأمر والنهي» 
والمطلق والمقيدء وحمل المطلق على المقيد بقيوده وشروطه؛ لأن هذه 
القواعد تضبط دلالات الألفاظ» وتبين المنهج السديد لمعرفة الأحكام منها. 

وهذه الصيغ (الأمر والنهي» والمطلق والمقيد) هي أنواع للفظ الخاص 
ويقابله العام والمشترك» وهما موضوع الفصل التالي. 


(0180/5))» البناني على جمع الجوامع (؟51/1)؛ كشف الأسرار (7/ 207817 فواتح 
الرحموت ,.0351/١(‏ التلويح على التوضيح (١/777)؛‏ المعتمد ,2)7١1/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (/ 7”945): العدة (2)775/5 روضة الناظر ص2”55» إرشاد 
الفحول ص55١2»‏ العضد على ابن الحاجب 7/9 )ل شرح تنقيح الفصول 
ص774. أصول السرخسي »)7717/١(‏ علم أصول الفقه ص917١.‏ 


لوا 


الفصل الثالث 

دلالة اللفظ لغة على المعنى باعتبار الشمول وعدمه 

يوضع اللفظ في اللغة للدلالة على الأشخاص والأشياءء فإن وضع 
للدلالة على معنى واحد منفردء أو على جمع محصورء فهو اللفظ الخاص» 
وإن وضع لمعنى متعدد بوضع واحد على جميع أفراد» على سبيل الشمول 
والاستغراق» فهو العام وإن وضع لمتعدد بوضع متعدد فهو المشترك . 

ولذلك ينقسم اللفظ باعتبار دلالته لغة على المعنى باعتبار الشمول 
وعدمه». والوضع الواحد والمتعدد إلى ثلاثة أقسام, هي : العام» والخاص» 
والمشترك . 

واللفظ العام كثيراً ما يراد منه الخاص» ويسمى تخصيص العام. كما قد 
يطلق العام ويراد به الخاص والعكس» واتفق العلماء على أن العموم من 
عوارض الألفاظ حقيقة9" . 

وهذا ما ندرسه في هذا الفصل. ونقسمه إلى ثلائة مباحث: العام 
الخاص» المشترك . 


)١(‏ نهاية السول (؟/58). 
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العام 

تعريف العام : 
كالرجال؛ أو بغيره» كقولهم: عم الخير إذا أحاط وشمل. 

والعام اصطلاحاً : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع 
واحدء مثل الرجالء فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراذ الذكورء ولفظ 
«كل عقد» في قول الفقهاء: «كل عقد يشترط لانعقاده أهلية المتعاقدين» فهو لفظ 
عقود معينة”'' » وغير ذلك من ألفاظ العموم التي سنذكرها. 

وضع العرب ألفاظاً كثيرة» وصيغاً متعددة تفيد العموم؛ وهيى بحسب 
الاستقراء ما يلى: 

١‏ المفرد المعرف بأل الاستغراقية (أل الجبنس)» مثل قوله تعالى: 
« وَالسَارِقٌ وَاَلسَاركَةٌ فَأفُطعوا أرِيَهُمَا» [المائدة: 78]» وقوله تعالى : « لزني 
َالَف لدو . . * [النور: ؟]. فإن لفظ «السارق» ولفظ طالزاني» يفيد 
العموم؛ ويشمل كل سارق» وكل زان» ومثل قوله تعالى: « وَأحَلّ أله اليم 


)١(‏ هذا تعريف الرازي في المحصول (017/7)» وانظر تعريفات أخرى في: نهاية 
السول (58/15). المستصفى (75/15). المعتمد ,425١7/١(‏ الإحكام للآمدي 
(190/0).: أصول السرخسي 4)١١10/١(‏ فواتح الرحموت :)7500/١(‏ العضد 
على ابن الحاجب ,.)49/١(‏ المعتمد 242707/١(‏ التوضيح على التنقيح 
( »© شرح تنقبيح الفصول ص27”8 تيسير التحرير 2)١940/١(‏ الروضة 
»)355١/5(‏ العدة »)١50/١(‏ المسودة ص5/4» شرح الكوكب المنير (5/١١٠1)؛‏ 
إرشاد الفحول ص5١١؛‏ أصول الأحكام ص2775 أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي /١(‏ 2747 علم أصول الفقه ص١18.‏ 


ا 


وَحرّمَ ألْيَأ4 [البقرة: 77]. فإن يشمل كل بيع وكل رباء وقوله يك: «مَطْل 
الغني 0 ينم يعم كل أغني. 
فإذا قام دليل على أن (أل) للعهد. أو لتعريف الماهية» فإن المفرد 
المعرف بها لا يكون عاماًء كقوله تعالى: 8 فَعَصَى فِرَعَوْتُ الرَسُولَ © [المزمل : 
7 فكلمة الرسول للعهدء وكما في قولهم: الفرس خير من الحمارء أي: 
جنس الفرسء فالتفضيل باعتبار الجنس. لا باعتبار استغراق الأفراد. 
"- المفرد المعرف بالإضافة. كقوله كَلِلةِ عن البحر: «هو الطهور ماؤه. 
الحل ميتته»”"2. فلظ «ميتته» تفيد العموم» فيحل كل أنواع ميتات البحر. 
* الجمع المعرف بأل» مثل قوله تعالى: 8 #وَالوَلداتُ ِرْضَِنَ أوْلَدَهْنَ 4 
[البقرة: 777]» وقوله تعالى : ٍا نرْجَالٍ صب سما رلك الود ان وَالَْفْربونَ ولِليْسَآه صب 
مَكَائَكَ الْوَلِدَان وَالْأَْبوُركتَ؟4 (النساء: 7]. فلفظ (الوالدات) يشمل كل والدةء 
ولفظ «(الوالدان) يشمل كل أب وأم. 
4- الجمع المعرف بالإضافة» كقوله تعالى : بويك أهَه ولد كُمٌ 4 
[النساء: 0]١١‏ فلفظ #أولادكم» يفيد العموم» ومثل قوله تعالى: #حَذْ مِنّ 
ميم صَدَقَة4 [التوبة: 05٠١‏ فكلمة #أموالهم»» تفيد العموم. 
5 النكرة فى سياق النفى» أو النهى. أو الشرط. مثال الأول قوله يَكلِ: 
لا ضررَ ولا ضرار”” . وقوله يكلِ: «لا وصية لوارث»”؟©؛ ومثال الثاني قوله 
تعالى: 8 لا حر قوم مّن قَوْرٍ » 0 ١‏ ومثال الثالث قوله تعالى: 
7 5 0 [الحجرات : » فكلمة: ضرر» وصية» قوم. 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن عن أبي هريرة رضي الله عنه مر قوعاً. 
(؟) هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً. 

() هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة» والحاكم والدارقطني 
والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعاً. 

(4) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي 
وأحمد والبيهقي عن عمرو بن خارجة وغيره مرفوعاً. 1 


ل (ه) 


فاسق» تفيد العموم . 

5 الأسماء الموصولة)؛ مثل: من» ماء الذين» اللاتي» وأولات» كما 
في قوله تعالى : « وَأَِلَ كماد رَآهُ كْلِكُمْ * [النساء: 7 وقوله 0 # وله 
يه عل م 


دمن فى اموت وَالْاَرضٍ 4 [الرعد: 2]١١6‏ وقوله تعالى : ١‏ إذَالدنَ يأخكلون 


أء 7 مه 


مول اسمن لما إِنَمَا يا مون ف بُطُونِهِمَ 4 والنماءة 015 رقولة قطالن : 


« وَألتى بسن من الْمْحِضٍ ين ينيك 4 [الطلاق: 4]» وقوله تعالى: 9 وَأوْكتٌ الأْمالٍ 
بحن مله0) [الدق: 04 
لات أسماء الشرط» مثل من» ماء أي» أيّماء كقوله تعالى: # فَمَن سَّهِدَ 
يه [البقرة: 185]» وقوله تعالى: 9وما تنفِقوا من حير يوف 
كُمْ 4 [البقرة: 0]777 وقوله تعالى: # قل أَدْعْوأ أله دغوا لمان أيامَا تدعو 
له [الإسراء: 48٠١١‏ وقوله يَلِه: «أيُّما يما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل)”''. 


م أسماء الاستفهام. مثل : من 2 وماء ومتى » وماذاء وأين» كما في 
قوله تعالي : # من فَحَلَ هنذا امنا ِنَم لَمنَ الطلدلييت* [الأنبياء: 04]: 8 مانا راد 


هذا مكلا 


6 
وخ 


د و لس 


مثَلا# [المدثر: ١]ء‏ « عق تَيْمْ امد [البقرة: 0]1١4‏ #8 أَيْنَمَا مشر تَدَعُونَ مِن 
دوت أله 4 [الأعراف: 77]. 


3 ألفاظ الجموع. مثل : كل» وجميع 4 والتراخاية وفعضرة وعامة. 
وكافة» وقاطبةء ونحوهاء مثل قوله تعالى : « كل تفن َلبق بعد ألو 4 أل 
عمران: »]١86‏ وقوله تعالى: هن له 4 وقوله 

دس عو 


تعالى : « وكيوا لق رصكرت كنّهُ كنا موتك حكَانَةُ 4 [التربة: 
]"“١‏ وقوله عَكَدِذِ : #انحن معاشر الأنبياء 0 0 


والأصل في التشريع والأحكام العموم: ولذلك ورد الخطاب كثيراً موجهاً 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 
[هة هذا الحديث أخر جه الإمام أحمد (؟/”55) بهذا اللفظط, وروآه البخاري 0 
وأبو داود والترمذي بلفظ آخر. 


0١ 


إلى الناس» الذين آمنوا”'"'. وكذلك النصوص القانونية تأتىي بصيغ العموم 
لتكون عامة تشمل الجميع . 
مئه كان عام 


حكم اللفظ العام : 
اتفق العلماء على أن كل لفظ من ألفاظ العموم السابقة موضوع لغة 
لاستغراق جميع ما يصدق عليه من الأفراد» وهو الشمول والاستغراق. 
وقال العلماء: إذا ورد العام في نص شرعي دلَّ على ثبوت الحكم 
المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الأفراد إلا إذا قام دليل تخصيص 
أرباب العموم» واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن» والسنة» والإجماع» 
000 
: قال تعالى : # وَمَاهَدَروا أنه حَقَّ قدو إذ كالما أل ألَّهعَلَ صر من شَىْوْ 
00 0 ل ا [الأنعام : )١‏ فدلت كلمة 
0 وكلمة #شيء* على العموم والشمول» بدليل الرد عليهم بإنزال 
الكتاب على موسى عليه السلام. 
"- السنة: ثبت أن الرسول ككَهْ كان يوجه أصحابه إلى الأقطارء ويأمرهم 
بالعمل بما عرفوا من الكتابٍ والسنة من عموم» ولا يأمرهم بالبحث عن 
)١(‏ أصول السرخسي )2)١56/١(‏ كشف الأسرار (7/ 4205 التلويح على التوضيح 
»)17/١(‏ نهاية السول (؟78/1): المحصول (017/5)» الإحكام للامدي 
,.)١1917/7(‏ المعتمد (١/57١35)؛‏ العضد على أبن الحاجب 217/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص144١.‏ المسودة ص١٠٠.‏ الروضة (؟1/؟7571), شرح الكوكب المنير 
)١١19/9(‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول ص7١١»‏ علم أصول الفقه ص؟87١»‏ أصول 
الفقه الإسلامي» الزحيلي ,)556/١(‏ أصول الأحكام ص77 7 . 
(6/ 1 مختصر البعلى ص9١٠.‏ 


0, 


مخصص » أو الانتظار حتى يرد المخصص . 

الإجماع: ثبت عن الصحابة وأهل اللغة الاحتجاج بالعمومات» 
وإجراء ألفاظ القرآن والسنة على عمومها حتى يوم دليل التخصيص » وشح 
ذلك من غير نكير» فكان إجماعاًء كقوله تعالى: « لَه ون دوا كل ود 
يََا هئ لدو 4 [النور: ؟]ء» تشمل كل الزناة» وقوله تعالى: رن يعوو 
مِدَكُم وَيَدَرَودَ أَروها يرصن بأَنفْسهنَ رمه دمر وعَخْرَا 4 [البقرة: 74]» يشمل كل 
5 

5 المعقول: إن العموم هو المتبادر إلى الذهن من صيغته» والتبادر دليل 
والعمل 1 

دلالة العام : 

اختلف العلماء في صفة دلالة العام الذي لم يخصص على استغراقه 
لجميع أفراده هل هي قطعية أم ظنية؟ اختلفوا على قولين: 

القول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» 
فقالوا: إن دلالة العام على جميع أفراده ظجة على استغراقه لجميع أفراده» 
وإذا خصص كان ظني الدلالة أيضاً على مابقي من أفراده بعد التخصيص» 
فهو ظني الدلالة قبل التخصيص وبعذه. 


واحتجوا على ذلك بأن كل عام يحتمل التخصيصء مع شيوع التخصيص 


)١(‏ أصول السرخسي 0)١5/١(‏ فواتح الرحموت »0)71١0/١(‏ تيسير التحرير 
(/ © المستصفى 0 نهاية السول (87/15). الإحكام 
للأمدي »273٠١/7(‏ المعتمد »27504/١(‏ الرسالة للشافعي ص١257.5‏ الإحكام 
لابن حزم :)778/١(‏ العضد على ابن الحاجب :4)1١١/5(‏ المسودة 
ص84 .٠٠١‏ شرح الكوكب المنير »)21٠١8/7(‏ مختصر البعلي ص56 2٠١‏ إرشاد 
الفحول ص50١١؛‏ علم أصول الفقه ص”187» تفسير النصوص 2)١4/75(‏ أصول 
الفقه الإسلامي» الزحيلي .)1148/١(‏ 


ازنك 


فيه» حتى كرر العلماء ء عبارتهم: امامل عام إل وقد خصص» فلا يخلو منه 
إلا القليل بقرينة مثل قوله تعالى: « كل مَنْ علا مان » [الرحمن: 15؟]. وهذا. 
يورث الشبهة والاحتمال في دلالته. فتكون ظنية. 

وأضافوا أنه يجوز إخراج بعض أفراد العام بالاستثناء ونحوهء فلو كان 
دلالته قطعية لم يصح ذلك» بخلاف النص الخاص على فردء فلا يصح 
استثناؤه؟ لأنه نصّ عليه» فكانت دلالة الخاص قطعية» وهو كاف للتفريق 
بين دلالة العام الظنية» ودلالة الخاص القطعية» ولهذا يُؤكد العام بكل 
وأجمعين لدفع احتمال التخصيص. فالاحتمال وارد في العام فكان ظنياً 
واحتاج إلى تأكيد. 


القول الثاني : وهو قول الحنفية والمعتزلة» ومنقول عن الشافعي» 
فقالوا: إن دلالة العام قطعية إذا لم يخص.»2 فإذا خص منه البتعض صارت 
دلالته على ما بقى بعد التخصيص ظنية . 

واستدلوا على ذلك أن اللفظ العام موضوع لغة للعموم. فكان العموم 
ملازماً له عند إطلاقه» حتى يقوم الدليل على خلافه» كالخاص يثبت مسماه 
قطعاً حتى يقوم على غيره» فالاحتمال على التخصيص لا ينافي القطعية» 
ولذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم العموم من الألفاظ القرآنية» كما سبق 
في الفقرة السابقة» فتكون الدلالة قطعية9 . 

أثر الاختلاف في دلالة العام : 

ترتب على الاختلاف السابق بين العلماء الاختلاف في مسألتين 
أصوليتين » وهما: 

5 فواتح‎ 0)41/١( كشف الأسرار‎ .)17/١( أصول ارحس‎ )١( 
0 المسودة ص9١٠. مختصر البعلي ص6١٠٠ شرح الكوكب‎ ؛.)407/١(‎ 
علم أصول الفقه ص”187. أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي‎ »/( 
أصول الأحكام ص776.‎ .)244/١( 


يك 


: التخصيص بالدليل الظني‎ ١ 

قال أصحاب القول الأول: يجوز تخصيص العام الظني بالدليل 
الظنيكخبر الاحاد والقياس» مثاله: قوله تعالى: وليل لخ ارب السط > 
[النساء: 4؟]» فإنه مخصص بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عد 
قال: ١لا‏ ا المرأة على عمتهاء و خالتها»"2: وقوله تعالى: لايُوصِيك 
أنَّهُ ن ولد كم ف لذو مِكْلُ فل اسان يبن 4 [النساء: 4]١١‏ بقوله يَكلِِ: «لا يرث 
القاتل»”". وبقوله: «لا يرث الكافر من المسلم. ولا المسلم من الكافر)”", 
وقوله تعالى: « وَاَلْسَارِفُ والسَّارِكَةٌ فأقطهوا أي أيْدِيهُمًا» [المائدة: 14 مخصص 
بقوله يَكِهِ: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا)”؟ )2 والأمثلة كثيرة. 


وقال الحنفية ومن معهم: لا يحوز ت< تخصيص العام ابتداء بدليل ظني كخبر 
الأحاد والقياس » واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت 
قيس » التي طلقها طلقها زوجها ثلاث فروت أن رسول الله ككِهِ لم يجعل لها سكنى 
ولا نفقة» فقال عمر: «لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري 
كلها تخفظت أو شيك لها السكنى والنفقة» 7 فلم يجعل حديئها مخصصاً 
لعموم قوله تعالى: « نوسن ِنْ حَبْتُ سَكشْر ين وُبْدح4 [الطلاق: 0]1 والأمثلة 
به 

"- تعارض العام والخاص: 

قال أصحاب القول الأول: لا يتحقق التعارض بين العام والخاص» 
ويعمل بالخاص فيما دلَّ عليه» ويُعمل بالعام فيما وراء ذلك؛ لأن الخاص 
00( هذا الحديث رواه مسلم» وورد معناه عند البخاري وأصحاب السئن. 


إفة هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والدارقطني بهذا اللفظ؛ ورواه غيرهم بلفظ آخر. 
() هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن ومالك والشافعي وأحمد 


والدارمي والبيهقي. 
(4) هذا الحديث رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة. 
(6) هذا الحديث رواه مسلم. 
(5) من ذلك إذا ترك المسلم التسمية على الذبيحة» وقتل المسلم بالكافر. 


غلك 


قطعي الدلالة ‏ كما سنرى - والعام ظني الدلالة» ولا تعارض بينهما؛ لأن شرط 
تحقق التعارض بين الدليلين أن يكونا في قوة واحدة» كالقطعيّين» والظئّين. 

وقال أصحاب القرل الثاني: يتحقق التعارض بين العام الذي لم 
يبخصصء» وبين الخاص؛ لأنهما قطعيان» ويكون التعارض في القدر الذي 
دل عليه الخاص فقط لتساويهما في القطعية» ويجب اللجوء إلى دفع 
التعارض إما بالتوقف, وإما بالتخصيصء وإما بالنسخ من المتأخر للمتقدم. 

ومثاله : قوله تعالى : 7 وَالْدي ُو ألْمُحَصَئَتٍ . . لم4 [النور: 4]» فالنص 
عام يشمل كل من رمى محصنة سواء كان زوجاً لها أم لاء ثم قال تعالى: 
«وَدسَ مم نجهم وك يكل لخ شبكة .لآ نشل مهاده عرد نَم بدن ْنَم ين 
ألصندِقيت؟ [النور: +]: فالنص خاص بالأزواج الذين يرمون زوجاتهم . 

فقال الجمهور: لا تعارض» ويعمل بالخاص فيما دل عليه» ويعمل 
بالعام فيما وراء ذلك». أي: يخصصون العام ويقضون بالخاص على العام؛ 
لأن دلالة الخاص قطعية» ودلالة العام ظنية. 

وقال الحنفية ومن معهم بالتعارض بين الآيتين» وأن الثانية متراخية 
(متأخرة) عن الأولى» فينسخ الخاص العام في قدر ما تناولاه» وهو النسخ 

ومثله قوله تعالى: ولد تن مد وَيَدرُودَ وها ييسْنَ أنهي أيمَة 
َذَمُرِ وَعَكْرا 4 [البقرة: 7174]» فهي عامة في كل متوقى عنها زوجتهاة :سواء 
كانت حاملاً أم لاء مع قوله تعالى: «وَأولّتُ الحَمَالٍ أجلن أن يصَعْنَ ْلَه » 
[الطلاق: 4]؛ فعدة الحامل بوضع الحمل» ولا تعارض بينهما عند الجمهورء 
ويعمل بكل منهماء وعند الحنفية يتحقق التعارض» والآية الثانية متراخية عن 
الأولى فتكون ناسخة لها في الحامل المتوفى عنها زوجها. 

ومن ذلك الاختلاف في اشتراط النصاب في زكاة الزروع؛ لورود حديث 
عام بعدم الاشتراطء وحديث خاص باشتراطه”''» فخصص الجمهور العام 


)01( الحديئان صحيحان رواهما البخاري ومسلم وأصحاب السئن. 


امك 


بالخاص» واشترطوا النصاب لعدم التعارض » وقال الحنفية بالتعارض وتقديم 
النص العام لرجحانه» ولم يشترطوا النصاب”7© 

أنواع العام : 

لي ا ل 

وهو العام الذي صحيته قرينة تنفي احتمال تخصيصه » وهو قليل م 
في قوله تعالى: # حَلَقَ آَلسَمَنوتٍ وَالْأرْض4 [الأنعام : 1 وقول تعالى: 9# لمن 
ليها فَانْ» [الرحمن: 15]: وقوله تعالى: #وَالّهُ عل كل سَىْء قَدِرٌ # [البقرة: 
1/5 وقوله تعالى: #وَألّهُ بكلْ نَوْء عَلِيدٌ »4 [البقرة: »)]١187‏ وقوله: 
#9 وَمَا من بت في الْأَر ضٍ إِلَا عَلَ لَه ررْفهَا» لكر 5 وقوله: # وحعلنا من الماءِ 
كل َه حَنّ4 (الأقياء + ]1 كيده الآيات: تقوز سكا إلهية لةتصدل دل شير 
ودلالة العام فيها قطعي الدلالة على 8 ولا يحتمل التخصيص» 
العام شاملا لجميع أفراده على الدوام . 

- العام الذي يراد به الخصوص قطعاً: 

وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه» وتبين أن المراد 
منه بعض أفراده» مثل قوله تعالى: 8 وَلِنّ َه عَلَ أَلنّاس ج الْسَدْتٍ مَنِ أسَنَطاعَ ليه 
سيلا 4 [آل عمران: 97]» فالناس في هذا النص عام» ولكن يراد به خصوص 
المستطيعين» لقرينة قوله تعالى: #من استطاع» كما أن ليس كل مستطيع 
مطالباً بالحج؛ لأن العقل يقضي بخروج المجنون» والعراد المكامون نظ 
فالمكلف هو البالغ العاقل» ومثل قوله تعالى: # ما كان لأهلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ 
حَوَهم ين الاب أن يِتَحَلْفُوأْ عن يَسُولٍ أو 4 [التوبة: .]٠٠١‏ فأهل المدينة 
والأعراب لفظان 0 ويراد بكل منهما خصوص 2 لآن العقل 
يقضي بخروج العجزة» فذلك عام يراد به الخصوص 
)١(‏ انظر المراجع السابقة ص4١١‏ هامش١.‏ فالاختلاف هنا أثر لاختلاف العلماء في 

دلالة العام . 


لاه 


العام المطلق: 

وهو العام الذي أطلق عن قرينة تنفي احتمال تخصيصهء ولا قرينة تنفي 
دلالته على العمومء ومثال ذلك أكثر النصوص التي وودت فيها صيغ 
العمومء مطلقة عن قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعين العموم أو 
الخصوص» مثل قوله تعالى : « وَالْمطلقنت يدريضن بِنشِيهنّ تُلْنَه فروو 4 
[البقرة: 158]ء فإنه ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه. 
ويسمى أيضاً العام المخصوص: 

والفرق بين هذه الأنواع متوقف على القرينة وعدمهاء كما أن النوع 
الثالث يراد به الأكثرء ويحتمل خروج الأقل» أما النوع الثاني فالمراد منه 
الأقلء ويخرج الأكثرء والنوع الثالث يحتاج إلى تخصيص باللفظ غالباً 
كالشرط والاستثناء والغاية» والنوع الثاني يحتاج إلى دليل معنوي يمنع إرادة 


الجميع”"' . 


)١(‏ الرسالة للشافعي ص25 إرشاد الفحول ص 2177640 علم أصول الفقه ص1886» 
شرح الكوكب المنير (/ 2)١155‏ تفسير النصوص (7/ 2)٠١8‏ العطار على جمع الجوامع 
(0/1).» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 276٠ /١(‏ 4787)» المستصفى /١(‏ 150). 


مه 


السبحث الثانى 
تعريف الخاص : 
اللفظط الخاص : هو اللفظ الذي وضع في اللغة للدلالة على فرد واحد. 


ويكون الوضع للدلالة على معنى واحد إما بالشخصء كأسماء الأعلام؛ 
خالد؛ محمدء أو موضوعاً للواحد بالنوع مثل رجل» فرس» أو موضوعاً لأفراد 
متعددة محصورة, كالأعداد: ثلاثة» وعشرة» وثمانين» ومائة» وقومء ورهطء 
وفريق» أو موضوعاً للجنس كإنسان, أو لواحد بالمعاني كالعلم والجهل . 

والنظر في اللفظ الخاص الموضوع للنوع أو الجنس هو للحقيقة المجردة 
التي وضع لها اللفظ. فإن دل على التعدد لا من حيث الحقيقة بل من حيث 
الواقع ونفس الأمرء فهو عام مثل لفظ السموات» وكذلك لفظ الأعداد فهو 
باعتبار المجموع واحد موضوع لشيء معين» فكان خاصاً. 

أنواع الخاص : 

اللفظ الخاص قد يرد مطلقاً من أي قيدء وقد يرد مقيداً بقيد» وقد يكون 
على صيغة الأمر في طلب الفعل مثل #اتق الله وقد يكون على صيغة النهي 
عن الفعل» مثل: #ولا تجسسوا». ولذلك يشمل الخاص: الأمرء والنهي» 
والمطلاق.. والمعية» التق سيق سانيا ولذلك كيدا كثير مق علماء الأصول 
بدراستها في العام 00 


)١(‏ أصول السرخسي (١/5؟),.‏ كشف الأسرار 0)70/١(‏ التوضيح على التنقيح 
».)١578/١(‏ المعتمد ».)750١1/١(‏ الإحكام للامدي .)197/١(‏ الإحكام لابن حزم 
.)757/١(‏ المسودة ص١!5؛‏ مختصر البعلى ص5١٠.‏ الروضة 2))55١7/5(‏ شرح 
الكوكب المنير (/ 02٠١5‏ إرشاد الفحول ص١5١»‏ علم أصول الفقه ص١9١»‏ 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (١/4١27؛,‏ أصول الأحكام ص١77.‏ 
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حكم الخاص: 
اتفق العلماء على أن الخاص يدل على معناه الذي وضع له حقيقة دلالة 
قطعية» ويثبت الحكم للمدلول على سيبل القطع. ما لم يدل دليل على 
صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر. 

مثل لفظ عشرة في قوله تعالى: # فُكفدرنه: إطمام عَسَّرَوَ مَسَككينَ4 [المائدة: 
5 ولفظ ثلاثة في قوله تعالى: 8 فَصِيَام كيار [البقرة: 145]»: يدل كل من 
العددين على معناه قطعاًء ولا يحتمل زيادة ولا نقصاًء لأن كلا منهما لفظ خاص» 
لا يمكن حمله على ماهو أقل أو أكثرء فدلالته على ذلك قطعية» ومثله لفظ أربعين 
في قوله يك في زكاة الغنم : «في كل أربعين شاةً شاة00" . 

ومثل قوله تعالى: 9 وَأقِيِمُوأ ألصَلؤه وانوأ الكو وأدْكمُوا مع لكين 4 [البقرة: 
وه فكل منهما أمرء والأمر من الخاص» فيدل قطعاً وجوب الصلاة» 
ووجوب الزكاةة لان الاأريقيد الوجوب كماسين حالم بزو ةليل يضر واعتة. 

ومثل قوله تعالى : « ولا لوأ نفس الت حر له إلا بالق » [الإسراء: فاه 
يدل على تحريم القتل قطعاً؛ لأن صيغة النهي من الخاص» والنهي يفيد 
التحريم ما لم يرد ما يدل على خلافه. كما سبق . 

وكذلك إذا ورد النص مطلقاً فإنه يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق قطعاً 
ما لم يوجد ليل 'يقيده» وإن ورد النص مقيداً فإنه يفيد تقييد الحكم قطعاً ما 
لم يوجد دليل على خلافه. كما سبق . 

واتخل بعضن. الققهاء من دلالة الخاص القطعية سنداً لتأييد آرائهم في 
بعض المسائل الخلافية» كلفظ الثلاثة في قوله تعالى : « وَالْمَظلَقَدَتٌ يرَبَصبت 
بأنفسهنٌ تَلكَهٌ فور » [البقرة: 8؟؟], على أن القرء هو الحيض» (عند الحنفية 
والحنابلة) لتتحقق الثلاثة قطعاًء فإن اعتبرالقرء طهراً (كما هو عند المالكية 
والشافعية) كانت العدة أقل من ثلاثة» أو أكثر من ثلاثة» وغير ذلك من 


000( هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب 
الصدقة. 


ل 


الأمثلة”" . 

المراد من التخصيص أن يصرف العام عن عمومه» ويراد منه بعض ما 
يشمله من أفراد بدليل اقتضى ذلك» فهو قصر اللفظ العام على بعض أفراده» 
أو صرف العام عن عمومه. وإرادة بعض أفراده ابتداء . 


وهو كثير في نصوص الاي 0 مثل قصر لفظ #الناس» في قوله 
تعالى : ل وَيَِه عل الاين مج القت مَنِ أسَتَطاعٌ إليه َه سيلا 4 [آل عمران: ا2]9 فهو 
مقصور عقلاً على المكلفين دون د الفيعاد والمجاين ومثل تخصيص ف 
0 ل يويك أده + أَوْلدٍ كك لذو مه ِثْلُ حك الْدُسَيينٍ ينك نسَآه عَرَقَ 

6 نين # [النساء : ١١1ل‏ بقوله ِل : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث») 39 . فلا 
0 لأولاد الأنناة” : 

حكم التخصيص وشروطه: 

اتفق جمهور العلماء على جواز تخصيص العام ) ولكن اختلفوا فى 

القول الأول: وهو قول جمهور غير الحنفية أنه يشترط ألا يتأخر ورود. 
المخصص عن وقت العمل بالعام» فإن تأخر كان ناسخاً لا مخصصاًء ولم 
يشترطوا الاستقلال أو عدمه, ولا الاتصال أو الانفصال. 

القول الثاني: وهو قول الحنفية» فقالوا: يشترط أن يكون دليل 


)١(‏ كشف الأسرار )6١/١(‏ وما بعدهاء علم أصول الفقه ص 219781١9١‏ أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي ».)505/١(‏ أصول الأحكام ص١77.‏ 

(؟) سبق بيان هذا الحديث ص65. 

0) كشف الأسرار »)٠ ٠57/١(‏ فواتح الرحموت »)730١/١(‏ المعتمد ,»)594/١1(‏ الفصول 
ارد د 016 الف عادر 1 0ك له لسرن لاه »)٠‏ شرح الكوكب 
المنير (75/ 22559675737 العضد على ابن الحاجب »)١79/7(‏ إرشاد الفحول ص”77١‏ 2 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (1/ 7054): أصول الأحكام ص779. 
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التخصيص مستقلاً عن النص العامء ومقارناً له» أما غير المستقل كالشرط 
والاستفهام فيسمى قصراًلا تخصيصاً» وأماغير المقارن للعام فيسمى نسخاًضمنياً . 
ونتج عن الاختلاف السابق في الشروط الاختلافٌ في المخصصات عند 
الجمهورء وعند الحنفية» ونعرض المخصصات حسب كل قول على حدة» 
ولكن غالب الاختلاف لفطظي واصطلاحى» فما يسمى ابنصيضا أحياناً عند 
الجمهور يسمى قصرلٌ أو لسيخا ضنكا أو ا 
المخصصات عند الجمهور: 


ومخصص غير مستقل» والمراد من المستقل ما لا يكون جزءاً من النص 
العام الذي ورد به اللفظ» ويسمى أيضا مخَضفيا متفصلة وغير المستقل هو 
ما لا يستقل بنفسه» بل يكون جزءاً من النص المشتمل على العام كالاستثناء 
والصفة والشرط» ويسمى مخصصاً متصلاً. 
أولاً: المخصصات المستقلة عند الجمهور: 
النخضصضات السستقلة غنن الجمهوز سعة لكن الحتابلة :تركو ج22 
وهي : 
١‏ الحس أو المشاهدة» أو الإدراك بالحواس: 
وهو أن يرد نص شرعي عام يعلم السامع بإحدى حواسه أن المراد 
اختصاصه ببعض ما يشتمل عليه» فيكون ذلك تخصيصاً لعمومه» مثل قوله 
تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: # وَأويبتْ من حكلٍ سن * [النمل: 7]. ولكن 
)01 إن تخصيص العام مهما اختلفت أسماؤه ‏ مهم جداً وضروري في فهم المراد من 
النصوص الشرعية والقانونية وفي كلام الناس» لما يترتب على التعميم من أخطاء 
فاحشة» ونتائج غريبة» فكثير من الناس يتمسك بنص أو كلام» أو يسمع خبراٌ 
ويعممه خطأء ويسيء فهمه وتحديد المراد منه» ويخرجه عن غايته وهدفه. 
(؟) ترك الحنابلة التخصيص بالعرف» وأضافوا أربعة أخرى» وهي: المفهوم» وفعل 
النبي عد وتقرير النبي عه وقياس النص الخاص (العدة 069/7). 
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البصر يشهد أن ما كان في يد سليمان لم يكن عندهاء ومثل قوله تعالى عن 
الريح: دير كلَ َو مر ريبا4 [الأحقاف: 15]» الجر شود الجا ل ند 
السموات والأرض وأشياء كثيرة كالكواكب» وهذه الآية من العام الذي أريد 
به الخصوص!؛ لأنها مقيدة بآية أخرى بأن التدمير خاص بما أتت عليه» فقال 
تعالى: 8 وَفي عَادٍ إِذ أيِسََ عَم أل اَم (©© ما كدرُ عن عَوْء أت عه ِلَاجَمَلَه 
كأليي و © [الذاريات: 47-41]. 

العقل : 

إن العقل يؤكد أن النصوص العامة الواردة بالتكاليف الشرعية مختصة 
بالمكلفين» دون الصبيان والمجانين» مثل قوله تعالى: 9وَللّه َلَ نايب حج 
ليت » [آل عمران: 47]» وقوله تعالى: 8 يَتأيَا َلنَّاسُ أَعْبُدُوأ ريحم © [البقرة: 
5 فالنص يتناول بعمومه جميع الناس» ولكن العقل يخرج الصبي 
والمجنون. فكان مخصصاً للعموم. 

ومنع الشافعي رحمه الله تعالى تسمية العقل مخصصاً؛ لأن ما خصصه لا 
تصح إرادته أصلاً في الحكم. وهذا خلاف لفظي. 

ويطبق ذلك على النصوص القانونية التي تخاطب الكافة؛ ولكن العقل 
يخصص عمومها بإخراج من ليس أهلاً للتكليف. 

العرف والعادة : 

العرف إما قولى» وإما عملىء. فالعرف القولى اتفق العلماء على أنه 
يخصص النص العام مثل لفظ (الدراهم) التي ورك في أحاديث كثيرة» 
والعرف يخصصها بالدراهم التي تعتبر هي النقد الغالب عند ورود النص» أو 
عند وقوع العقد بين الناس» ومثل لفظ «(الدواب) فإنه اسم جنس عام يشمل 
كل ما يدب على الأرض» وخصصه العرف بالبهائم دون الإنسان والطير. 

وأما العرف العملي فإنه يتخصص العام في ألفاظ الناس في عقودهم وتصرفاتهم 
باتفاق العلماء»ء كمن حلف ألا يأكل الرؤوس» فيكون خاصاً برأس الغنم في البلد 
الذي اعتاد أهله أن يأكلوا رأس الغنم» فإن أكل رأس حيوان آخر فلا يحنث» 
وكذلك لفظ اللحم» ويخصصه العرف في غير السمك . 
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كاأن زر نض بتسريم الفلعام :ركان من مادة التامن أكل الثرزم .ف قفتم فتقتصر الحرمة على 
البد؛ لأنه هو الغالب من الطعام في البلد» فذهب الحنفية وجمهور المالكية إلى 
التخصيص به”''» ومنعه الجمهورء والراجح أنه لاايكون مخصصاً؛ لأن نص الشارع 
عام وحجة, والعادة أو العرف لا يعارض النصء إلا إذا اقترن العرف بأصل شرعي 
كالسّنة التقريرية أوالإجماع السكوتي. 


4- الإجماع: 


يجوز تخصيص العام بالإجماع» لأن الإجماع يفيد القطع. والعام يفيد 
الظن عند الجمهور» فإن اجتمعاء قدم الإجماع”" . 

مثاله قوله تعالى: ينها لذن مَامَبوَأ إذًا تووم للصَلَوة من يو الجَممَةَ تَاشموا 
إِكَ دير أله 4 [الجمعة: 4]. وأجمع العلماء على أنه لا جمعة على المرأق 
فيكون ذلك تخصيصاً للعام. 


5 النص القرآني أو النبوي: 


)١(‏ خصص الإمام مالك العام في قوله تعالى : « #وَالولدتُ رْضِعَنَ أوْلَدَهُنَّ حولن كاملل 
لِمَنَ أَرَادَ أن بع لياع [البقرة: 1777 بالعرف العملي الذي كان سائداً في قريش 
أن المرأة 0 الشريفة القدر لا ترضع ولدها عادة» فقال: هذا العام مخصوص 
بالمرأة غير الشريفة القدر (الفروق »١7/١‏ تهذيب الفروق .)1817/١‏ 

(؟) يقول ابن بدران رحمه الله تعالى وابن النجار الفتوحى : «والحق أن التخصيص يكون بدليل 
الإجماع» لا بالإجماع نفسه» (المدخل إلى مدعت جمد ص5١١»‏ شرح الكوكب المنير 
*/ 74") وأرى أن التخصيص يكون بالدليل والإجماع معاً؛ لأن الدليل قد يكون ظنياً 
ومحتملكٌ وقد لا يصل إليناء فعند الإجماع تحدد المراد والاستدلال منه» وانظر: نهاية 
السول ,.)١55/5”5(‏ المستصفى (7/7١23))؛‏ شرح تنقيح الفصول ص7١7»‏ المعتمد 
( )0 المحصول (75/ 5١١)؛‏ العضد على ابن الحاجب (5/ 2»)١5١‏ فواتح 
الرحموت )”١15/١(‏ وما يعدهاء العدة (01/8/1)) مختصر البعلي ص177» المسودة 
ص175١»‏ إرشاد الفحول ص١٠17»‏ الفصول في الأصول »)١57/1١(‏ أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي(١/‏ 755). 
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يجوز نتخصيص العام بنص خاص ورد في القرآن الكريم أو في السنة 
النبوية» سواء كان النص المخصص متصلاً بالعام أو منفصلاً عنه. 
[البقرة: 10؟]ء وجاء عقبه مباشرة قوله تعالى: # وَحَرَّم اربوأ [البقرة: 10؟]ء 
والربا نوع من البيع» فصار النص الأول العام مخصوصاً فيما عدا الربا. 
ومسن تخصيص العام بنص خاص منفصل ومستقل قوله تعالى: 
9 والمطلقنت يربص يِأْنفْسِهنّ تَلمَدَ فوع © [البقرة: 114]» فالمطلقات لفظ عام 


و 


بشمل الحوامل وغيرهن» ثم خص منه الحوامل بقوله تعالى: « مولت َال 


ساسح سه سح ب عر يت 


رو - 
أجَلهِنَ أن يصَعْنَ حمَلَهَنَ © [الطلاق: 4]» وخص منه المطلقة قبل الدخول بقوله 


0114 سه و سس ل مسو رط 
تعالى: # هَمَالَكُمَ بيهن مِنَعَِوْتعدَدُّوته] 4 [الأحزاب: 144]» فصار لفظ المطلقات 


العام مخصصاً بالمدخول بها غير الحامل. 

ومن تخصيص العام في القرآن بنص متواتر من السنة» قوله تعالى: 
« كيب عَلَيْكُمْ إدَا حَصْرَ َحَدَكُهُ الْمَوْتُ إن ررك حَيْرا لْوَصِيّةٌ للْوَرِديِ وَالْأَؤْيِينَ 
ِالْمَعْروفِ4 [البقرة: ]14١‏ مع قوله كَِِ: ١لا‏ وصية لوارث)”" . 

ومن تخصيص العام في القرآن بنص خبر آحاد من السنة قوله تعالى: 
لاحْرّمَت عَلَيَك لْمَيِنّة» [المائدة: ]2 مع قوله يدخ عن البحر : «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته»”''2 ويسميه الحنفية نسخاً ضمنياً. 

واتفق العلماء على تخصيص عموم النص القرآني بالنص القرآني» وبالسنة 
المتواترة» وبالعكس» وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة» وخبر الاحاد 
بحبر الاحاد» ولكن اختلفوا في تخصيص عموم القرآن بحبر الاحادء فأجازه 
الجمهور مطلقاء وفصل الحنفية» فقالوا: إن دلالة العام قطعية» فلا يصح تخصيصها 
بخبر الاحاد الظني» إلا إذا دخل النصّ القرآني العام تخصيص » فتصبح دلالته ظنية» 
فيجوز تخصيصه عندئذ بخبر الآحاد الظنى . 


000 هذا جزء من حديث رواه أصحاب السئن وغيرهم عن عدد من الصحابة . 
(؟) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححهء والنسائي ومالك والشافعي وأحمد. 


"6 


كت قول الصحابى : 
قال الحنابلة (ويوافقهم الحنفية) بتتخصيص النص العام بقول الصحابي ؛ لأنه لا 
يترك ما سمعه من النبي يَلِْةٌ ويعمل بخلافه إلا لدليل ثبت عنده يصلح للتخصيص . 
وقال الجمهور: لا يجوز التخصيص بقول الصحابي» لأنه قد يخالف المسموع 
لدليل في ظنه » وظنه ليس حجة على غيره» وهذا يرجع إلى الاختلاف في حجية قول 
الصحابى» كماسبق بيانه فى المصادر المختلف فيها7' . 
المخصصات المستقلة عند الحنابلة : 
ترك الحنابلة من المخصصات المستقلة السابقة التخصيص بالعرف» وأضافوا 
أربعة جديدة» وهي : 
١‏ المفهوم: 
أما مفهوم الموافقة» فإنه مخصص اتتفاقاً مثاله قوله يَكلِ: «ليمٌ الواجد يحل 
عرضّه وعقوبته»”"'» فهو عام» ويخصصه مفهوم الموافقة في قوله سبحانه وتعالى: 
« قلا تمل قَمَآ أي 4 [الإسراء: 177 ومفهوم الموافقة عدم الإيذاء بالضرب أو 
الحبس أو غيره» فلا يحيس الوالد بدين ولده. 
وأما مفهوم المخالفة (ضد النطق) فهو مخصص عند أكثر الحنابلة » ومثاله قوله 
)١(‏ انظر المخصصات في المستصفى (7/ 44)» فواتح الرحموت /١(‏ 7587)» العدة(1/ 009) 
وما بعدهاء العضد على ابن الحاجب (7/ :)١517‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 2071 وما 
بعدهاء المسودة ص ١١5‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ص5 ١١‏ » إرشاد الفحول ص55١2‏ 
الرسالة ص”57» نهاية السول :»)١7١/17(‏ المحصول 2»)١١١/(‏ علم أصول الفقه 
ص 0187 أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي :»)755/١(‏ أصول الأحكام ص 27079 
الفصول في الأصول(١/0157١١7).‏ 
إفة هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» والحاكم وصححه. والبيهقي وابن حبان 
وأحمد عن الشريد بن سويد مرفوعاً» ورواه البخاري معلقاً» ورواه مرفوعاً بلفظ «مطل 
الغني ظلم» . 
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يكل : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث2”20؛ ومفهوم المخالفة إذا لم يبلغ قلتين» 
فإنه يخصص عموم قوله يك : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو 
طعمه» أو لونه»”"' 2 فلفظ «الماء الطهور» عام يشمل القلتين» والأقل» والحديث 
الأول خصّه بما دون القلتين» فإنه ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير» ويبقى 
الحديث الثاني على ما زادعلى القلتين فلا ينجس إلا بالتغيير”" . 


"- فعل النبي كه : 
مثاله : قوله تعالى : « يويك أله نه ولد حك لذو مِثْل حَظ الْنسَيَينٍ وإ نك 
دوع فلل 


فس َوَقَ أكْتَتَن فَلَهُنَّ َُْاماترك4 [النساء ٠ ]1١١‏ فيشمل كل النساء فوق اثنتين» ولكنه 
مخصص بفعله كك فإنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين» فدل على أن الآية قصد بها 
الاثنتانفمافوق. 
ومثل قوله تعالى : ولا كَفَربُوهنَ حي يَطهرْن4 [البقرة: 177]؛ فهوعام بعدم القرب 
باللمس والجماع» وخصّص هذا العام بفعل النبي يَكِِ بأنه كان يباشر زوجته وهي 
حائض دون جماع”*': فدل على أن المراد من العام هو الجماع 
)١(‏ هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد» والحاكم وصححه. والبيهقي وابن 
حبان والدارمي والدارقطني وابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 
(؟) هذا الحديث رواهابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً» ورواه البيهقي والطبراني» 
كما رواه الدارقطني عن ثوبان» وروى شطره الأول أبو داود والنسائي والطحاوي عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(*) العدة (؟078/1). مختصر البعلى ص 77١؛‏ شرح الكوكب المنير (7/ 40777 الروضة 
(37/5)). العدة (75/ 009).» وانظر: نهاية السول (؟/ »)١57‏ المحصول (”/ 2)١7‏ 
المستصفى (7/ 2066 الإحكام 0 العضد على ابن الحاجب 
.)20١/5(‏ تيسير التحرير »)”17/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص50١1»‏ إرشاد الفحول 
ص 2.17١‏ أصول الفقه الإسلامى» الزحيلى /١(‏ 0 
(5) ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن عائشة وميمونة رضي الله عنهماء رواها مسلم وأبو داود 
والترمذي وأحمد والدارمي. 


034 


فقط 30 , 
"'- تقرير النبي وَل : 
إذا ورد نص عامء ثم أقر النبي ككلٍ فعلاً على خلاف العموم. مع قدرته 
على المنع من خلافه» فيكون إقراره مخصصاً للعام؛ لأن إقراره الفعل 
كصريح إذنه؛ لأنه لا يقر أحداً على الخطأ؛ لعصمته. وإلا لوجب إنكاره» 
وفيه تفصيل عند العلماء”" . 


35 القياس : 


إذا ورد القياس على نص خاصء فالقياس يقدم على عموم النصء أي: 
يخصص عموم النص» مثل قوله تعالى: ل وَأَحَلَ أسَهُأَلْسيِم4 [البقرة: 1078]» فهو 
عام في جواز كل بيع» ثم ورد النص النبوي بتحريم الربا في البْرّء والعلة هي 
الكيل» فقاس العلماء الأرز على البر في تحريم الرباء فيكون هذا القياس 
مخصصاً لعموم إحلال البيع”" . 


ثانياً: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور: 


)١(‏ العدة(014/5)» الروضة (7518/7)» شرح الكوكب المنير (7/ 227377١‏ وانظر: الإحكام 
للآمدي (7747/7)»: العضد على ابن الحاجب »)١51١149/7(‏ المحصول (”/ 2)١780‏ 
المسودةص .١١0‏ 

(0) العدة (7/ ”2201 المسودة ص75١.‏ مختصر البعلي ص”7١»‏ شرح الكوكب المنير 
(6/ 0073077 وانظر: المستصفى »23١9/7(‏ المحصول ,.)١777/7(‏ الإحكام للآمدي 
(/331).» نهاية السول »)١157/7(‏ شرح تنقيح الفصول ص١١7,‏ العضد على ابن 
الحاجب »)15١/1(‏ إرشاد الفحول ص ١54‏ فواتح الرحموت /١(‏ 0704): أصول الفقه 
الإسلامي, الزحيلي(571/1). 

(*) العدة(069/5), المسودة ص5١١.,‏ الروضة (511/7)»: شرح الكوكب المنير 
(*/ /07817)» مختصر البعلي ص4 ١71‏ » وانظر: شرح تنقيح الفصول ص7١7؛‏ المحصول 
(/ 8غ »؛» المستصفى (5/ .)١١57‏ العضد على ابن الحاجب (5/ 22١167‏ فواتح 
الرحموت /١(‏ 20707 تيسير التحرير 22770١ /١(‏ أصول السرخسي 42١47 /1١(‏ إرشاد 
الفحول ص4 ١15‏ ؛ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي(1/ 577) . 
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المخصص غير المستقل هو ما لا يستقل بنفسه» بل يكون جزءاً من النص 
المشتمل على العام ويسمى مخصصاً متصلاًء وهو خمسة أنواع » وهي : 

: الاستثناء المتصل‎ ١ 
» فيه لغة» ويكون بإلا وهى الغالب» أو بإحدى أخواتهاء وهي : غير‎ 
وسوى» وحاشاء وعداء» ولا يكون» ولا سيما» وغيرها.‎ 

ويشترط فى الاستثناء أن يكون متصلاً حسب العادة» وأن يصدر الاستثناء 
والمستثنى منه من متكلم واحد» وألا يستغرق الاستثناء المستثنق مله » 
والاستثناء كثير فى النتصوص» ويقع به التتخصيص عند الجمهور. 


“ مامكوارير 


مثاله : قوله تعالى: لس حِكَئَرٌ َه مِنْ بَمْدِ إيمدزيء إِلَامَنْ حكره وقلبم 
مُظمَينٌ بِأَلْإِيمن 4 [النحل: 5٠١‏ فلفظ #من كفر» يشمل الكفر الخفي في 
القلب» والكفر الظاهر الذي يصدر من اللسان» فجاء الاستثناء مخصصاً 
العام؛ وقصد الكفر الحرام بأنه الصادر عن رضا واختيار من القلب» وأخرج 
ما يقع باللسان نتيجة الإكراه. 
الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. .. ولا 
يقطع شحره إلا الإذخر)2"70, فيحرم قطع شجر الحرم» ثم خصص بما عدا 

"- الشرط : 

سبق تعريف الشرط» وأنه : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته, وسبق بيان أنواع الشرط : الشرعى» والعقلي. 
والعادي». واللغوي»؛ والمقصود فى التخصيص الشرط اللغوي فقط». فإن جاء 


)000( هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة 


رضى الله عنه . 
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بعل العام خصصه في حالة توفر الشرط دون سواه» وهو كثير في النصوص» 
ويقع به التخصيص . 

مثاله: قوله تعالى : «#* وَلَحكَُ يْصَسُْ مَاصرَكَ زجحت إن لز يكن كرك 
وَل [النساء: »]١١‏ فإن استحقاق الزوج نصف تركة الزوجة مخصص بعدم وجود 
الولد للزوجة بالشرط» ولولا الشرط لاستحق الزوج النصف في جميع الأحوال. 

“"- الصفة : 

والمراد منها الصفة المعنوية عامة» فتشمل النعت النحوي» والمضاف» وكل 
تعليق بلفظ آخر ليس شرطاً ولاعدداًولاغاية» ويشمل الظرف», والجار والمجرور؛ 
إلا إذااخرج الوصف مخرج الغالب فيطرح مفهومه» وكذا إذاجاء الوصف لمدح أوذم 
أو ترحمء أو توكيد» أو تفصيل» فلا يعتبر مخصصاً» والصفة المعنوية كثيرة جد في 
النصوصء ويقع التخصيص بهاء فتقصر اللفظ العام على بعض أفراده» وهو الذي 

5 : : عد ك_, شمو رء سن جاء يه 5. > 7 
لْمُؤْمِئَتٍ هن ما مَلَككْ أَيَمْدْكُم ين فيكم الْمُؤْمِئتِ 4 [الساء: 5؟]. فالنص 
أباح الزواج من الإماء المؤمنات في حال العجز عن مهر الحرائر» ولا يصح 
الزواج بالإماء غير المؤمنات. 

ومثاله من السنة: قول النبي كَكهِ: «في الغنم السائمة زكاة» أو قوله: «في 
سائمة الغنم زكاة»”''. فالصضفة خصصت العام «الغنم» وأوجبت الزكاة في 
السائمة دون غيرها. 

5 الغاية : 

وهي أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية» كاللام» وإلى» 
وحتى» فتفيد تخصيص الحكم بما قبلها فقط؛ لأنها غاية للحكم ونهاية له 
ولا يشمل الحكم ما بعدها؛ لأنه يناقض المعنى » وهي كثيرة في النصوص » 


8 دا العريت شي اندم اهام 


ا 


ويقع بها التخصيص. 

مثالها: قوله تعالى: « قَِلُوا الي لا بُؤمبُت إل .. .© إلى قوله: 
«حَقٌّ يُمطوأ الْجرَيَة 4 [التوبة: 14]: فالغاية قصرت وجوب القتال على حالة 
عدم إعطاء الجزية» وأخرجت من أعطى الجزية عن وجوب قتاله. 

ومثالها: قوله تعالى: # فَاَعْسِلُوا و جوم وَأيْرِيَكُم إلى الما رافق © [المائدة: 
7]» فالغاية #إلى المرافق» قصرت وجوب الغسل في الوضوء إلى المرفق فقط . 

5 بدل البعض: 

وهو ما يأتي بعد الكلام فيخصص العام ويقصره على بعض أفراده الذين 
يشملهم البدل. ويخرج ما عداهم. 

مثاله: قوله تعالى : ويل عَلَ دينج ليت منِ أسْعَطعَ إل مبيلاً 4 [آل 
عمران: /ا8]» فالبدل من استطاع © قصر العام #الناس » على المستطيع » 

وكقول القائل: أكرم العرب قريشٌ» فمن كان من غير قريش فلا يدخل 
فى || 4 600 

المخصصات عند الحنفية : 

التخصيص عند الحنفية هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد بدليل مستقل 
مقارن للعام» فيشترطون أن يكون المخصص مستقلاً ومقارناً» كما سبق» أما غير 
المستقل كالشرط والاستثناء فيسمى عندهم قصراً للعام لا تخصيصاًء وأن غير 
المقارن للعام» وهو المتأخر عنه فيسمى نسخاً ضمنياً أو جزئياً 


)١(‏ المستصفى ,.)١77/15(‏ نهاية السول .)١١7/5(‏ الإحكام للآمذي (؟/588)» تيسير 
التحرير /١(‏ 787)» كشف الأسرار »)١7١/١(‏ المحصول (78/9)» العضد على ابن 
الحاجب »)١77/7(‏ شرح تنقيح الفصول ص777. 2507 التلويح على التوضيح 
(3584/5)» المعتمد ».)55١ /١(‏ العدة (79/7.709/7)» الروضة (”/ .)7١07‏ مختصر 
البعلي ص7١١»‏ إرشاد الفحول ص ١57‏ » أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 2)7757/١(‏ 
أصول الأحكام ص 187» فواتح الرحموت )717/١(‏ وما بعدهاء (44). 


الا 


وينحصر التخصيص عند الحنفية في ثلاثة أنواع» وهي: العقل» والعرف 
والعادة» والنص المستقل المقترن بالعام» وتقدم بيانها وأمثلتهاء وأما التخصيص 

ويلحق عند الحنفية بالكلام المستقل المتصل» والذي هو قصر للعام» لا 
التخصيص له أمران: 

الأول: نقص المعنى عن بعض الأفراد» كأن يقول شخص: كل مملوك 
لي حرء فإنه لا يدخل فيه العبد المكاتب؛ لنقصان الملك فيه؛ لأنه مملوك 
بالرقبة دون اليد فله التكسب بمفرده» وهو أحق بكسبه. 

والثانى: زيادة المعنى فى بعض الأفراد» كأن يحلف شخص: ألا يأكل 
فاكهة» ولم ينو فاكهة معينة» فإنه لا يحنث بأكل العنب والرطب والرمان عند 
أبي حنيفة؛ لما في هذه الأنواع من التغذي. وهو معنى زائد على التفكه؛ 
أي : التلذذ والتنعه”" . 

حكم العام بعد التخصيص: 

اتفق الحنفية والجمهور على أن العام المخصّص ظني الدلالة على ما 
بقى» ولذلك يجوز تخصيصه ثانية بظني باتفاق. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن العام بعد تخصيصه حقيقة فيما بقي 
مطلقاً؛ لأن اللفظ كان متناولاً للجميع حقيقة» فيبقى التناول على البعض 
كذلك» ولا يضره إخراج بعضص منه» ولأن تناول العام المخصص للباقي 
يسبق إلى الفهم من غير قرينة» وهذا دليل الحقيقة» وذهب بعض العلماء إلى 
أن العام إذا خصّ صار مجازاً في الباقي؛ لأن العام موضوع للجميع» فإن 
أريد به البعض» فذلك غير ما وضع له فيكون متجاو]. 


)١(‏ فواتح الرحموت (0570777/1» التلويح على التوضيح (1/١7)؛‏ كشف الأسرار 
(07/1)» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (75777/1): أصول الأحكام ص787. 

(؟) كشف الأسرار »0705/١(‏ فواتح الرحموت »)27١١/١(‏ أصول السرخي »)١44/١(‏ 
الفصول في الأصول /١(‏ 7545)»: المستصفى (1/ 04)» الإحكام للامدي (5717/1)) - 
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العام الوارد على سسب خاص: 


إذا ورد حكم عام على سبب خاص من سؤال سائل» أو وقوع حادثة» فيبقى 
على عمومه عند أكثر العلماء» ولا يقتصر على السبب» نظراً لظاهر اللفظ العام» 
وهو ما عبروا عنه بالقاعدة الأصولية «العبرة لعموم اللفظء لا لخصوص 
السبب»؛ لأن الحجة في اللفظ. وهو يقتضي العموم؛ والسبب لا يصلح معارضاً 
لهء ولأن المقصود عند ورود العام جواباً لسؤال» أو بياناً لواقعة» هو بيان 
القاعدة العامة التي تشمل السبب وغيره» ولأن الصحابة رضوان الله عليهم ومَنْ 
بعدهم استدلوا على التعميم في الآيات والأحاديث الواردة على سببب خاص» 
ولم ينكر عليهم أحدء كآية اللعان العامة التي نزلت في سبب خاص في هلال بن 
أمية”27. وآية الظهار التي نزلت في أوس بن الصامت""©» وأحكام القذف التي 
نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك””"» والأمثلة على ذلك 
كثيرة من السنة أيضاً. فمن ذلك: 


-١‏ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لميمونة» فقال: ١مَلاً‏ أخذثم 
إهاتها (جلدها)» فقالوا: إنها ميتة» فقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ أيّما إهاب دُبغْ 
فقد طهر»””'» فالسبب خاص بشاة ميمونة» واللفظ عام يشمل كل جلد. 


١‏ سأل عبد الله من بنى مدلج فقال: يا رسول الله إنا نركب البحرء 


-2 المحصول(18/7)» نهاية السول(١/ 3١5‏ )؛ العضد على ابن الحاجب 2)٠١57/1(‏ شرح 
تنقيح الفصول ص775» المسودة ص5١١»‏ العدة (577/1)» الروضة (5179/15)؛ 
مختصر البعلي ص4 ١٠؛‏ إرشاد الفحول ص ١170‏ . شرح الكوكب المنير (79/ 59١)؛‏ 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)75114/١1(‏ 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي والحاكم عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

(؟) هذا الحديث أخرجه أصحاب السئن وأحمد والحاكم عن خولة بنت مالك وعائشة 
وسلمة بن صخر وغيرهم رضي الله عنهم . 

(*) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد. 

(4) هذا الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السئن وأحمد. 


رفو 


ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»”''. فالحديث جواب 
لسؤال مع الحاجة» والجواب عام «الطهور ماؤه») فيشمل السائل وغيره» 
وحالة الحاجة وعدمها» والوضوء وغيره. 

'- سئل رسول الله يك عمن يجامع امرأته في نهار رمضان» فال عليه الصلاة 
والسلام : «أعتق رقبة. . صم شهرين متتابعين»”"', فالسؤال عن واحدء 
والجواب عام في كل واطىء في نهار رمضانء والكفارة تعم الجميع”". 

مسائل فرعية في العام والخاص: 

ذكر علماء الأصول عدة مسائل فرعية تتعلق بالعام والخاص» نذكر أهمها: 

١‏ خطاب الرسول خطاب لأمته: 


إذا ورد خطاب خاص بالنبي كللء نحو قوله تعالى: يما الْمرّيَلٌ » 
[المزمل: ]١‏ وقوله تعالى: « يكايها يّنأ أله » [الأحزاب: »1١‏ فإنه عام للأمة 
عند الأكثر بالعرف الشرعي. لا باللغة؛ لأن النبي ككِ له منصب الاقتداء 
والتأسي» والمسلمون مأمورون باتباعه إلا إذا دل الدليل الخاص على 


لخضعة بذاك والداول على الأمرين قوله تعالى: 8 يِكأيهَا يونا لاك 


روبك أل َاَيتَ أجوره أجورشرى » 9 قال تعالى : « از موْسَة إن عبت قَفْسهَا لبي 
إنَ أراد أليّمنُ أن تيا يسك للك من دون الْمُؤْمِنِينَ * [الأحزاب: ٠0]ء‏ فالآية 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود» والترمذي وصححه., والنسائي ومالك والشافعي وأحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» وسبق . 

فرق هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() المستصفى »)١١5/7(‏ نهاية السول »)١08/7”(‏ المحصول (188/7).؛ الإحكام 
للامدي (778/7)؛ أصول السرخسي (١/7177)؛‏ فواتح الرحموت /١(‏ )»). العضد 
على ابن الحاجب 2»)٠١١١/7(‏ شرح تنقيح الفصول ص"١7»‏ شرح الكوكب المنير 
ا المسودة ص 21١7١‏ الرسالة ص6١27 2,77١‏ مختصر البعلي ص١١١»‏ 
اللروضة (2)77777/7 إرشاد الفحول ص174» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
(١/7077)؛‏ علم أصول الفقه ص184 . 
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عند هبة المرأة نفسها #خالصة لك». فيدل على أن السابق عام» والأخير 
5 5 5 : 0 به سح كر ول لم 7 2 0202 
خاص بالنص» ومثل قوله تعالى: 9 قَلَمَا قضئ وَيد ينها ورا متكا لح لا 
يكو عل الْمَؤْمنِينَ حرج ف وج أَمَعِيايِهَ إذَا قَصَوَأ قَضَوَأ 4 [الأحزاب: /ا”]ء فلو 
لم يكن الحكم عاماً لما كان لهذا التعليل معنى» أنه للموكين ججميعا. 
وقال بعض العلماء: إن الخطاب الخاص للنبي لا يعم الأمة باللغة 
واللفظة وإنما بدليل آخن مستقلء أو بالقيان: فيشهل + والتتيجة واخدة”"؟. 
فعل النبي لا يعم أقسامه : 
إذا فعل النبي يك فعلاً فإن فعله لا يعم - جميع أنواع الفعل وجهاته؛ إلا 
إذا وجد دليل آخر. 
فمن ذلك مارواه ابن عمر رضى الله عنه أن النبي كيه «صلى داخل 
الكعبة»”"2» فهذا يحتمل الفرض والنفل» ولا يتصور أنه فرض ونفل معاء 
قلا معدل يهاغلن وان القرضل والنفل داغل الكعية إلأابذليل 3 
الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة: 
إذا ورد خطاب خاص بواحد من الأمة فإنه يختص بهء ولا يتناول غيره 
)١(‏ الإحكام للامدي (؟/507)» العضد على ابن الحاجب »)١١8/7(‏ فواتح الرحموت 
.))29"581/1١(‏ تيسير التحرير (١/554)؛‏ نهايةالسول (2»)88/5 المستصفى 
(/55).» المحصول (؟0/7١575)».‏ مختصر البعلى ص5١١»‏ العدة /١(‏ 20575 إرشاد 
الفحول ص75١.»‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي »)7177/١(‏ شرح الكوكب المنير 
8/5 . 
0( هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ومالك . 
(؟) المستصفى (14/7). الإحكام للامدي (؟/507): المحصول (5/ 20197 فواتح 
العضد على ابن الحاجب »)١١8/5(‏ شرح الكوكب المنير (511/7)» إرشاد الفحول 
ص170» مختصر البعلي ص١١١‏ . 


العرف الشرعي؛ لأن الأمة كلها سواء في المطالبة بالأحكام الشرعية؛ لعموم 
الرسالة» ولأن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بأقضية النبي كَل الخاصة 
بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة. 

وقال الحنابلة وبعض الشافعية: إنه يعم» ويتناول المخاطب وغيره؛ لأنه 
لو اختص به لم يكن النبي كَل مبعوثاً للجميع؛ وهو خلاف لفظي؛ لأن 
التعليل الثاني تعليل شرعي» والفريق الأول موافق عليه شرعاً لا لغة”'". 

5- عدم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص : 

قال جمهور العلماء: لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص» 
كما سبق» فيحترز عن الخطأ المحتمل بالتعميم قبل البحث» فإن لم يوجد 
المخصص بعد البحث. فيجوز التمسك بالعام في إثبات الحكم”" . 

وهذا الخلاف لا وجود له اليوم في النصوص الشرعية؛ لأنه تمت 
دراستها والبحث عنها كلهاء وإنما يفيد في النصوص القانونية المعاصرة. 


)١(‏ فواتح الرحموت »)758٠/١(‏ تيسير التحرير »)501/١(‏ العطار على جمع الجوامع 
(479/1)» الإحكام للامدي (177/9)), العضد على ابن الحاجب (5/ »)١77‏ شرح 
الكوكب المنير (7/ 777)؛ مختصر البعلى ص 2١١5‏ إرشاد الفحول ص١17»‏ العدة 
(78118/1). أصول الفقه الإسلامى» الزحيلى (77/8/1) . 

(؟) إرشاد الفحول ص155» أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي ص 758. 


كلا 


المبحث الثالث 
المشيك 


تعريفه : 

0 ا ا ريت أي : دين 

مثاله: لفظ العين فإنه وضع فى اللغة للعين الباصرة» وعين الماء» 
والجاسوس» والشمس » والذهب» والنقد من المال (المال الناض) والشيء 
المعين» ولا يراد جميع ذلك بمطلق اللفظء وإنما يراد واحد منها بانفراده عند 
الإطلاق» لأنه وضع لكل منها على حدة» فيدل على ماوضع له على سبيل البدل . 

ومثاله : لفظ القرء» فإنه وضع فى اللغة للطهر» وللحيض» ولفظ السّنة: 
للسّنة القمرية والسّنة الشمسية» ولفظ اليد لليمنى واليسرى» واليد إلى 
الكف» وإلى المرفق» وإلى الإبطء والمشترك قد يكون اسمأء وقد يكون 
فعلاٌ كصيغة الأمر التي يراها البعض أنها مشترك للوجوب والندب» وقد 
يكون في الحرف» مثل الواو للعطف وللحال”"' . 

أسباب وجود الاشتراك : 

الاشتراك: قن اللغة العربية يدل على غناها في تعدد وجوه دلالة الألفاظ 
على المعنى» والسعة في أساليب الخطاب» والمرونة في إطلاق اللفظ على 
المعنى لمناسبة» ويرجع ذلك لأسباب عدة» أهمها: 


))1131/1١( المستصفى (؟1/١7), الإحكامء للامدي (؟/7557): أصول السرخسي‎ )١( 

تيسير التحرير /١(‏ 71*0)» كشف الأسرار »)77/١(‏ البحر المحيط (؟/ ؟١١)؛‏ العضد 

50 الحاجب »)١١71811١/1(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 1894)» مختصر البعلي 

ص١١1»‏ المسودة ص158١»‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي /١(‏ 20187 أصول 
الأحكام ص788.» علم أصول الفقه ص/ا10 . 


/ا/ا 


: تعدد القبائل‎ ١ 


فد يختلف الوضع اللغوي للفظ بين القبائل؛ ؛ فتضع كل قبيلة عربية لفظاً لمعنى 
معين؛ و ا د 
ّ_- تطور الاستعمال: 


قد يكون اللفظ لمعنى» ثم يتطور إطلاق اللفظ على معان أخرى لمعنى يجمع 
بينها. ثم يغفل الناس عن المعنى المشترك . ف فتصبح الكلمة للمعاني التي استعملوها 
دترا لفقل للععاني» مث لفقا قر أ فق وض لغة لوقت المتلو لأمرخاض: 
ثم استعمل في الحيض » أن لئطتة ساون برل لل السو لا ا 
ثم صار اللفظ مشتركاً وضعاً للطهر والحيض ؛ فكان مشتركاًء واستعمل في القرآن 
لوقت العدة الذي تمكث فيه المرأة بدون زواج بعد طلاقها. 


الحقيقة والمحاز: 

يوضع اللفظ في اللغة لمعنى حقيقي أصلي» ثم يستعمل في معنى مجازي. 
ويشتهر المجاز» ويُنسى مع الزمن أنه مجازء فينقل على أنه حقيقة» فيصبح اللفظ 
مشتركاً للأمرين» مثل لفظ النكاح» فيطلق على العقد. وعلى الوطءء. واختلف 
العلماء أيهما الحقيقة وأيهما المجاز. 

54- المعنى الحقيقي والعرفي 

الأصل أن يستعمل اللفظ لمعناه الحقيقي» ٠‏ ثم ينقل من معناه الحقيقي الأصلي 
إلى معنى عر في اصطلاحي » فيكون حقيقة لغوية في الأول» وحقيقة عرفية 
اصطلاحية في الثاني» ويصبح مشتركاً بينهماء وأمثلته كثيرة في المعاني العرفية 
الاصطلاحية الشرعية» كالصلاة» والزكاة» والحج. والطلاق» والعدة» والصوم. 
وغيرها7'. 


دلق كشف الأسرار /1١(‏ 2088 البحر المحيط (؟6700178/1١)2‏ علم أصول الفقه ص78١2‏ 
أصول الفقه الإسلامي » الزحيلي /١(‏ 2)584 أصول الأحكام ص 7884 . 
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الفرق بين المشترك والعام والخاص: 

المشترك : لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة» كاليد» والعين» 
والقرء» والسّنة. 

أما العام: فهو لفظ وضع لسن واجد و وهذا البسن" الرافين يعمل ددا 
غير محصورين» وإن كانوا في الواقع محصورين» فإنه بحسب الوضع 
اللغوي لا يدل على عدد محصور من هذه الأفراد» وإنما يشملهم عيناء 
كلفظ الطلبة فإنه يدل على أعداد غير محصورين ويشملهم جميعاً: 
محصورين» مثل لفظ محمدء أو لفظ عشرة؛ أو لفظ الطالب الأول”'" . 

حكم المشترك : 

يتحدد حكم المشترك في ثلاثة أمور أساسية؛ وهي: 

الأمر الأول: الأصل عدم الإشتراك: 

إن الأصل العام والقاعدة والمبدأ في اللغة عدم الاشتراك» وإن الاشتراك 
خلاف الأصل» فإذا تردد اللفظ بين احتمال الانفراد بالمعنى واحتمال الاشتراك» 
كان الراجح والغالب هو الانفراد» وأن احتمال الاشتراك موجود » فإن ورد لفظ 
في القرآن أو السنة يحتمل الاشتراك وعدمه ترجح عدم الاشتراك. 

الأمر الثاني : الترجيح بالقرينة : 

إذا تحقق الاشتراك في النص فيجب البحث عن القرينة لترجيح أحد 
معاني المشترك؛ لتحديد المعنى المراد؛ لأن الشارع ما أراد باللفظ إلا أحد 
معانيه» وعلى المجتهد الاستدلال بالقرائن والأدلة على تعيين هذا المراد. 

والقرينة قسمان: 

قرينة لفظية : وهي التي تصاحب اللفظ» وهى كثيرة. 
)١(‏ علم أصول الفقه ص 177 أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)3١5/١(‏ 
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وقرينة حالية: والمراد منها ما كانت عليه العرب عند ورود النص من 
شأن معين . 

وقد يختلف العلماء في القرينة» وقد يرافق النصصّ عدةٌ قرائن» ويرجح 
بعضهم معنى لقرينة» ويرجح اخرون معنى اخر لقرينة ثانية 
الشرعى» وكان هو المراد. كألفاظ الصلاة» والصيام. والزكاة» والحج. 
والطلاق» والقذف» والزنا» والخلافة» والشهادة» ولا يراد المعنى اللغوي 
إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه المقصود. 

فالصلاة لغة: الدعاء» وشرعاً: العبادة المعروفة التي تبدأ بتكبيرة الإحرام 
وتنتهي بالسلام ‏ والمعنى الثانى هو المراد فى الأمر بالصلاة» وأن الصلاة 
أحد أركان الإسلام» ويقال مثل ذلك عن الصيام» والزكاة» والحج. وغيره. 

ولفظ القرء له معنيان في اللغة : الطهر والحيض » ورجح المالكية والشافعية 
معنى الطهر» وأنه المراد في العدة» بقرينة لفظية وهي ”ثلاثة» وهي عدد مؤنث ينبغي 
أن يكون بعكس المعدود. فدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر» بيئما 
الحنفية والحنابلة معنى الحيض» وأنه المقصود في العدة بقرينة أخرى» وهي أن لفظ 
ثلاثة خاص» والخاص يدل على مدلوله دلالة قطعية بأن تكون العدة ثلاثة قروء قطعاً 
بدون زيادة ولا نقصان» وهذا يتحقق في حالة الحيض» ولا يتحدد في حالة الطهرء 
ل ل 0 
0 عا ةق الت يوب و 000 [البقرة: 37 0 
لفظ مشترك لغة ويطلق على الزمان والمكان» ورجح العلماء. أن المراد به المكان 
للقرينة الحالية» وهي أن العرب ما كانوا يعتزلون النساء في زمن الحيض . 

ومن القرائن اللفظية قولنا: .قتل القاضي عيئاً للعدو. فيفهم أن المراد من 
لفظ العين الجاسوس الخائن. 

ومثال على الاستثناء بأن القرينة اللفظية ترجح إرادة المعنى اللغوي» قوله 


م 


تعالى : « إن أله وَمَكَهِحَكَئَه بُصَلُونَ عل ألبّىْ تأيه أل ءامَنوأ صَدعليَه وَسَلمُوا 
تسَلِيِمًا » [الأحزاب: 515]. فإن لفظ الصلاة يراد به الدعاء» وهو المعنى 
اللغوي بقرينة لفظية هى نسبة الصلاة إلى الملائكة» فيراد منها الاستغفارء 
وتفية الملا إلى الله مال “راد ممه الزعدمة :رولك رتساد. متها «التمعدن 
الشرعي وهي العبادة المعروفة» كما سبق. 

الأمر الثالث: المشترك المطلق: 


وهو إذا ورد لفظ مشترك ولم يوجد قريئة ترجح أحد معانيه» فاتفق 
العلماء على أنه يجوز حمل اللفظ المشترك على أحد معانيه» أو أحد معنييه؛ 
ويكون حقيقة؛ لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له» وأما إرادة المتكلم باللفظ 
المشترك استعماله في كل معانيه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول. وهو قول جمهور الأصوليين» أن المشترك يحمل على 
جميع معانيه» كالقول: إن العين مخلوقة» ونريد جميع معانيهاء سواء كان 
المشترك وارداً في النفي أو في الإثبات. واستدلوا على ذلك بوقوعه في 
نصوص الشرع. 


5 2 مه درام ك0 لظ ع لس ماس 5 
مثاله : قوله تعالى: 8 إنَّأللَهوَمَبِحَكتَم يَصَلُونَ عَلَ 4 [الأحزاب: +0], 


فلفظ «الصلاة» مشترك بين المغفرة والاستغفار» واستعمل فيهما دفعة واحدة» 

لأن النص أسندها إلى الله وإلى الملائكة» والصلاة من الله المغفرة» ومن 
8 له 2 مور لس واس ال ص صصص عاص 00 صن كي 

ومثاله: قوله تعالى: # المرترات الله يسَجَدُ لم من في السَّمنوتِ ومن في الْأرْضٍ 


رم ررم 20 


اسمس وَاَْمر وَالُجُوم وَلبَالُ وَالّبَر وألدوتُ وكير اناي [الحج : :]1١‏ 
ولفظ «السجود» مشترك بين وضع الجبهة على الأرض» والخضوع والانقياد 
للقدرة الإلهية؛ والأول اختياري يصدر من بعض الناس» والثاني قهري 
حاصل من غيرهم» وكلاهما مراد في الاية» ونسب إلى الناس وغيرهم. 

ويسمى هذا القول عموم المشترك. أي: يطلق ويراد منه جميع معانيه. 
وهذا ما يربطه بالعام . 


القول الثاني: وهو قول الحنفية وبعض العلماء؛ أن المشترك لا يصح أن 
يستعمل فى كل معانيه فى إطلاق واحد»ء سواء فى النفى أو الإثبات» ويجب 
التزقاك جتن يفوم الدليل على تعرين انان فون اتعائن المشترك؛ لأن المشترك 
لم يوضع لكل معانيه بوضع واحدء وإنما وضع لكل معنى من معانيه بوضع 
خاص » فلا يراد مجموع معانيه حقيقة» وتكون إرادة جميع المعاني مخالفة 
لهذا الوضع الخاص» ولذلك قالوا: إن المشترك لا يفيد العموم. 

وقالوا: إن الصلاة فى الآية الأولى استعملت فى قدر مشترك بين المغفرة 
والاستغفار» وأن السجود في الآية الثائية معناه غاية الخضوع والانقياد» فهو 
مشترك معنوي لا لفظي . 


وهناك أقوال أخرى تفصل بين النفي والإثبات» وبين المفرد والجمع» 
وغير ذلك() 


فائدة: المؤول: 


يضيف بعض العلماء إلى العام والخاص والمشترك قسم المؤول» ويفردونه 
بالبحث» ولا حاجة لإفراده؛ لأنه أحد فروع المشترك» فالمؤول هو نفس المشترك 
الذي ترجح أحد معانيه بالقرائن والاجتهاد؛ ويكون الترجيح بدليل ظني . 


ويقابل المؤول المفسرٌ هو الذي يأتى على اللفظ المجمل فيبين المراد منه 
بياناً كاملاً بدليل قطعي ممن صدر عنه اللفظ المجملء فإن لم يأت بيان من 
المشرع للمجمل بقي غير معروف الدلالة» لذلك كان المشترك أقوى وأوضح 
من المجمل؛ لأنه يمكن معرفة المراد من المشترك عند التأمل بالاجتهاد» أما 
المجمل فلا يمكن معرفة المراد منه بدون البيان» لكن إذا حصل بيان 


)١(‏ المستصفى .)72١/5(‏ الإحكام للامدي (؟557/5). المحلي على جمع الجوامع 
415947/١(‏ كشت الأسزار (884:/1)+ تيسير التحزير :(9186/1): أصول البترخسى 
(2357177/1).» المعتمد (574/1)» العضد على ابن الحاجب »)١١7/7(‏ المسودة 
ص177. مختصر البعلي ص 2٠١١‏ شرح الكوكب المنير (1/ »)١189‏ العدة (5/ 207١‏ 
أصول الفقه الإسلامي /١(‏ 780)؛ أصول الأحكام ص790. 


7م 


ل 


أحد معانيه بالاجتهاد ويصير مؤولاء وسيأتي مزيد شرح وبيان لذلك لاحقاً. 


الذذا 


الفصل الرابع 
وضوح الألفاظ وحفاوها 

إن التشريع يرد بألفاظ وكلمات موجّهة للمخاطب أو للمكلفين» مهما كان 
مصدره سماوياً أو أرضياًء وسواء كان السماوي من التنزيل اللفظي (القرآن 
الكريم) أو التنزيل المعنوي (السنة النبوية) أو التشريع الوضعي الذي يشمل 
الدستور (وهو النظام الأساسي للدولة) والقوانين والأنظمة واللوائح 
والقرارات والتعميمات وغيرها. 

وهذه الألفاظ قد تكون واضحة المعنى والدلالة للسامع والقارىء؛ وقد 
تكون خافية المعنى» ومبهمة الدلالة» وهنا يأتي دور المفسرين والشراح الذين 
يسعون لمعرفة مراد المشرع من النص» وتحديد الحكم المطلوب تنفيذه. 

ووضع علم أصول الفقه قواعد وضوابط ليسير عليها المفسر والعالم 
والمجتهد والفقيه والشراح لمعرفة المراد من النص. 

لذلك ينقسم .اللفظ باعتبار ظهور معنأه وخفائه إلى قسمين: واضح 
الدلالة» ومبهم الدلالة» والضابط في ذلك حاجة كل منهما في فهم المراد 
منه أو تطبيقه على الوقائع إلى أمر خارج عنه. أو عدم حاجته. وبعبارة 
أخرى : دلالة اللفظ بنفسه على المراد منه» أو دلالته بأمر خارجي . 


:م 


المسبحث الأول 
اللفظ الواضح الدلالة 


الواضح : هو مادل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر 
خارجى » ويفهم الحكم المراد منه من الصيغة. 

وحكمه: أنه يجب العمل بالحكم الذي دل عليه اللفظ أو الصيغة) وبحب تطبيقه 
على الوقائع » ولاايصح تأويل مايحتمل التأوبل منه إلابدليل''' كماسيأتي . 

أنواع الواضح الدلالة : 

إن وضوح الألفاظ فى الدلالة على المعنى المراد متفاوت» وليست الألفاظ 
على درجة واحدة في وضوح الحكم» فبعضها أوضح من بعض » ولذلك قسم 
العلماء الألفاظ باعتبار درجة الوضوح في دلالتها على المعنى إلى أنواع . 

واختلف العلماء فى هذا التقسيم إلى مدرستين » أو مسلكين : طريقة 
الحنفية» وطريقة الجمهور (وهم المتكلمون). 

أولاً: طريقة الحنفية في تقسيم الواضح: 

قسم الحنفية الواضح بحسب مراتب الوضوح في الألفاظ إلى أربع درجات 
متفاوتة» وهي : الظاهر» والنّصء والمقَّسَّره والمُخْكمء فأوضحها المُخكمء ثم 
المفسَّرء ثم النَصَء ثم الظاهر» وتظهر ثمرة التقسيم عند التعارض» فيقدم النص 
على الظاهر» والمفسّر عليهماء والمخكم على الكل . 

وأساس التفاوت بين هذه المراتب أو الدرجات وقوع أحد الأسباب التالية 
فيه» وهى احتمال التأوبل والتخصيصء واحتمال النسخ» واحتمال كون اللفظ 
مسوقاً بالذات لإفادة معناه والمراد منهء أو كونه غير مسوق أصلياً منه'" . 
)١(‏ علم أصول الفقهء خلاف ص١15»‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (١/؟02'11)‏ 

تفسير النصوص ,)174/1١(‏ أصول الأحكام ص 770 . 
(؟) أصول السرخسي ,»)١17/١(‏ الفصول في الأصول, الجصاص ))046950.4٠/١(‏ 

المراجع السابقة . - 


هم 


فإن كان اللفظ لا يحتمل التأويل والتخصيصء ولا النسخ فهو المُخكم. 
وهو أعلى درجات الوضوحء وإن كان لا يحتمل التأويل والتخصيصء» ويدل 
على معناه دلالة قطعية» لكنه يقبل النسخ فهو الممّسّرء وإن كان اللفظ 
يحتمل التأويل والتخصيص» ويقبل النسخ» ولكنه مسوق بالذات لإفادة معناه 
والمراد منه فهو النصنّء وإن كان اللفظ يحتمل التأويل والتخصيص» ويقبل 
النسخ. وليس مقصوداً بالسّياق فهو الظاهرء وهو أقل المراتب وضوحاً. 

ويكون الفرق بين المحكم والمفسر أن الأول لا يحتمل النسخ. والثاني 
يحتمله في عهد الرسالة» والفرق بين المفسر والنص أن الأول يُبين المراد 
النص والظاهر أن الأول سيق الكلام له أصالة وبالذات لإفادة ما دل عليه 

وهذا تعريف لكل نوع» مع المثال له. 

١‏ الظاهر: 
الأصولي عند الحنفية: هو اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته من غير توقف 
على قرينة خارجية؛ ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق» 

ويحتمل التأويل والتخصيص والنسخ”"' . 

مثاله: قال تعالى: 8 وََحَلَّ َه اليم وَحَرّمْ اليا © [البقرة: 9070]. فظاهر 
اللفظ يدل على حل البيع» وحرمة الرباء وهذا ما يتبادر إلى الذهن ولا 
يحتاج إلى قرينة» ولكنه غير مقصود أصالة من سياق الآية التي سيقت للرد 
على القائلين: «إثما البيع مثل الربا»» فردٌّ الله تعالى عليهم وكذبهم بأنه أحل 


)١(‏ أصول السرخسي (177/1)» تيسير التحرير »)١75/1(‏ فتح الغفار »)١١7 /١(‏ فواتح 
الرحموت (9/7١)؛‏ إرشاد الفحول ص107١»‏ التلويح على التوضيح 2))١714/١(‏ كشف 
الأسرار ».)57/١(‏ الفصول في الأصول /١(‏ 00)؛ علم أصول الفقه ص177» أصول الفقه 
الإسلامي؛ الزحيلي (717/1)؛ أصول الأحكام ص/777 . 


كم 


البيع وحرم الرباء فهما مختلفان» وسيقت الآية لنفي الممائلة» وكلّ من البيع 
والربا لفظ عام يحتمل التخصيص » ويجوز نسخه في عهد الرسالة. 

ةر قال تعالى: « تأككسأ ما طاب لكي ين انسل منق تلت وريم قن ِف أ 
َمل هوحِدَةَ ‏ [النساء: ]0 فتدل بالظاهر على إباحة التكاح» وهذا المعنى 
يتبادر فهمه من لفظ #فانكحوا» من غير توقف على قرينة» ولكن هذا المعنى 
غير مقصود أصالة من سياق الاية» لأنها سيقت أصالة لبيان إباحة تعدد 
الزوجات» وقصره على أربع أو واحدة؛ ولفظ «مأ» ا 

ومثألة :- قال “تغال *: وما تاتدك الشيول مَْدُوه وما مَا نكم عَنَه عن فأنله 
[الحشر: 7] وهذا يدل على وجوب طاعة الرسول في كل ما أمر به 00 
عنه؛ لأنه يتبادر فهمه من الآية من غير قرينة» ولكنه ليس هو المقصود أصالة 
من السياق؟ لأن سياق الاية في توزيع الفىء. فأمر الله تعالى بأخذ ما أعطى 
الرسول كيد من الفيء حين القسمة» والانتهاء عما نهاهم عنهة . 

ومثاله من السيّ: قال رسول الله كلهِ فى البحر: «هو الطَّهورٌ ماؤهُ الحل 
مَييَنه)7" 2 فدل اللفظ ظاهراً على حكم ميتة البحر وأنها مباح حلال» ولكن 
ذلك ليس مقصوداً أصالة من السياق؛ لأن السؤال كان خاصاً عن ماء البحر. 

حكم الظاهر: 

يجب العمل بمعناه الذي ظهر منه» وتبادر إلى الذهن. قطعاً ويقياء 
سواء كان اللفظ عاماً أو خاصاً؛ لأن الأصل لغة وشرعاً عدم صرف اللفظ 
عن ظاهره. إلا إذا قام دليل يقتضي العدول عن ذلك المعنى» والعمل بغيره» 
سواء بالتأويل وإرادة معنى آخرء أو بالتخصيص » أو بالنسخ. » لتخصيص 

قف 

عموم حل البيع بالنهي عن الرباء وبيع الإنسان ما ليس عنده» وبيع الغررا'". 
للق هذا الحديث زواه مالك (الموطأ ص )1١‏ والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي 

وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
(؟) التلويح على التوضيح »)١14/١(‏ تيسير التحرير 0)١77/١(‏ علم أصول الفقه 

ص 4١77‏ تفسير النصوص :)١51/١(‏ أصول الفقه الإسلامي», الزحيلي - 


لام 


اي 


ب وود رفع الشيء. من نصنّ الحديثٌ ينضّه نصاً: رفعه» وكل 
ما أظهر فقد نُصّء قالوا: وكل شيء أظهرته فقد نصصتهء والنصنٌ: الإظهارء 
ولذلك عرّف بعض الأصوليين النص حسب المعنى اللغوي» فقال السرخسي 
رحمه الله تعالى: «أمّا النّص فما يزداد وضوحاً بقرينة تقترن باللفظ من 
المتكلم» » ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراء بدون تلك القرينة»”"©. 


والنص في اصطلاح الأصوليين من الحنفية: هو اللفظٌ الذي يدل بنفس 
صيغته على معناه المقصود منه أصالة من سياقه» ويحتمل التأويل والتخصيص» 
احتمالاً أقل من احتمال الظاهر» ويقبل النسخ في عهد الرسالة”" . 

مثاله: قوله تعالى : طكَالوأ إتَّما الهم ول أزَِاوحلٌ هه ابي وَحَرَم لبأ » 
[البقرة: 717/0] فالآية نص في نفي الممائلة بين البيع والربا في الحل والحرمة» لأن 
الكلام سيق لبيان هذا الحكم أصالة» فازداد وضوحاًء رداً على من قال : (إِنّماالبيع 
مثل الربا» فالآية تدل على حل البيع وحرمة الربا ظاهراً كما سبق» وعلى التفرقة 
بينهما ونفي التماثل نصاً؛ لأن هذا هو المعنى الذي سيق الكلام لأجله. 

ومثاله: قوله تعالى: # فَأتكِحوأما طاب لَك من اليْسَآِ ليس ممق ملت ويه 4 [النساء : 
*] فهو نص في إباحة التعددء» وقصره على أربع؛ لأنه معنى متبادر فهمه من 
.)"8/1١( -‏ أصول الأحكام ص7"8. 
)١(‏ أصول السرخسي »)١54/١(‏ وانظر: لسان العرب» مادة: نصص . 
(6) الفصول في الأصول )24/١(‏ هامشء. كشف الأسرار »)58/١(‏ علم أصول الفقه 


ص177» تفسير النصوص .)١54/١(‏ أصول الفقه الإسلاميء الزحيلي 
(/8"). أصول الأحكام ص778. 

تنبيه: يطلق عامة الأصوليين والفقهاء اصطلاح النّص على النصوص الواردة في 
القرآن والسنة» مهما كانت درجة وضوحهء وذلك في مقابل الإجماع والقياس 
وسائر مصادر التشريعء كما سبق فى المصادرء وهذا ما يستعمله أيضاً علماء 
القانون» فيقولون: نص القانون» انظر: علم أصول الفقه ص8١7١‏ هامش» أصول 
الفقه الإسلامي» الزحيلي :)7”70/١(‏ أصول الأحكام ص778. 
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اللفظ وهو المعنى الذي سيق الكلام لأجله بقرينة سياقية بعده في قوله تعالى : 
ا فَِنْ َف اتا َردَة4 [النساء: +] فدلت على أن هذا المعنى هو المقصودء 
روطت للاعرا على إيان الكاويا كما علد لأنه ب بترا من الصياة , 

ومثاله: قوله تعالى : «وَبآ 5206 اليل مَحُدُوه وما تبك عَنْهُ انها 4 
[الحشر: 017 فهو نص على وجوب طاعة رسول الله ككْهُ في قسمة الفيء 0 
ومسا لأنه هو المقصود من السياق. 


حكم النّص : 

إن حكم النص هو حكم الظاهرء وهو وجوب العمل بالمعنى المتبادر منه» 
المقصود أصالة» ولكنه يحتمل التأويل إن كان خاصاًء ويحتمل التخصيص إن 
كان عاماً» ويحتمل النسخ» ولكن هذه الاحتمالات أقل منها في الظاهر”"' . 
مثاله: قوله تعالى : 8 وَالْمَطْلَقَنتُ يَريصَصِ بِأْنفْسِهن تكد ْو © [البقرة: 8؟1] 
فهو نص في وجوب العدة على المطلقة بثلاثة قروء» ولفظ «المطلقات» عام يشمل 
المدخول بهاء وغير المدخول بهاء ل ل 0 


م 0 


فقال تعالى : 9 إذا كحم الْمؤَمئاتٍ ثرَ طلَقْموهنَ من قبَلِ أن موري هما 
مِنْ عِدَّوَ َوَ صل وكيا 4 [الأحزاب: 44]: فصارت الآية الأولى مخصصة 0 
بها ولا تشمل المطلقة غير المدخول بها التي تطبق عليها الآية الثانية . 
ومثاله: قوله تعالى: #حَْرّمَتَ عَليَكُه لْمَبَتَهُ َألدَمْ 4 [المائدة: *]» فهذا نص 
في تحريم الميتة والدم. ولكن لفظ «الدم» مطلقء. وجاءت اية أخرى فقيدته 
00 ل تعالى : # قل لآ جد فى مآ أوحىّ نَل حَرَمَا عل طَاعِ يَظعَمَهه إل أن 
مَاتَسَفُوسًا» [الأنعام: .]١40‏ 
٠‏ الفرق بين الظاهر والنص: 


إن حكم الظاهر وحكم النص واحدء» وهو وجوب العمل بهماء وكل من 
الظاهر والنص واضح الدلالة على معناهء فلا يتوقف فهم المراد من كل 


1-4 أ 


علم أصول الفقه ص54١»‏ تفسير النصوص 2)١57/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي ,)77١ /١(‏ أصول الأحكام ص79 . 
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منهما على أمر خارجي» ويحتمل كل منهما التأويل والتخصيص والنسخ» 
وسيأتي معنى التأويل بعد قليل. 

ويختلفان بأن الظاهر ليس مقصوداً من السياق» والنص مقصود أصالة من 
السياق» وإن النص أكثر وضوحاً وبياناً من الظاهرء فمرتبة الظهور في النص 
أعلى منها في الظاهرء ولذلك يقدم النص على الظاهر» ويكون أولى منه عند 
المقازنة والمقائلة” 2 

*'- المفَسّر: 

المفسر في اصطلاح الحنفية: هو اللفظ الذي يدل على الحكم دلالة واضحة» 
ولا يحتمل التأويل أو التخصيص. ولكنه يقبل النسخ في عهد الرسالة» فهو أكثر 
وضوحاً من الظاهر والنص”" . 

مثاله: قوله تعالى في حد القذف: « وَالدّنَ رون المحصتت م ل يوأ باريسَة هلاه 
دور تين لَه 4 [النور: 0ك وقوله سبحانه في حد الزنا: # أَلزَانَةُ َالَف 
دا كل ونين أن لدو 4 [النور: ؟]ء فإن كلا من كلمة «أربعة» «وثمانين» 
«ومائة» لفظ مفَسَّر ؛ لأنه يدل على عدد معين» والعدد المعين لا يحتمل 
الزيادة ولا النقص» أي: لا يحتمل التأويل. 

وهكذا سائر الأعداد الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية فإنها ألفاظ 
مفسّرة» فلا تحتمل التأويل أو التخصيصء كأعداد الشهودء وعدد المساكين 
في الكفارة» وعدد الأيام في الكفارة» وحصص الورثة في آيات المواريث» 
وغيرهاء وكذلك نصوص القانون التي تحدد العقوبة» أو الحق» أو الدَّيْن. 

ومثاله : قوله تعالى: « وَقَديِلُوا الممشركيرت كآقَّه4 [التوبة: +*]ء فلفظ 


علم أصول الفقه ص54١.‏ تفسير النصوص .4)١55( .)١5*/١(‏ أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي .)*70/١(‏ 

(؟) أصول السرخسي :)١10/١(‏ علم أصول الفقه ص157» تفسير النتصوص 
.)256/١(‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي :)771/١(‏ أصول الأحكام ص779. 
الحاوي الكبير للماوردي (١؟/7١١).‏ 
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«المشركين» عامٌ ونصٌء ويحتمل التخصيص» فجاء لفظ "كافّة» مفسّراً 

ومنع تخصيص العام ' وهكذا كل لفظط عام ذا ليقةة ما يمنع من تخصيصه 
52-6 5 6س سه 7 

صار مفسّراً؛ كقوله تعالى: # صََجَدَ المليكه كله أمَعُون4 [صّ: .]7١‏ 


وكذلك كل لفظ مجمل إذا لحقه نص من الشارع يبين تفسيرهء ويزيل 
إجماله» يصبح مفسّراٌء ولا يحتمل التأويل أو التخصيصء كقوله تعالى في 
القتل الخطأ « وَدِيَدٌ تُصَلَمَة 4 أهَلْوِء * [النساء: ؟19]: فلفظ «دية» مجمل» 
فجاءت السنة فبيّنت المقدار والحدود وأنواع الدية؛ ومثله لفظ الصلاة» أو الزكاة» 
أو الحجء أو الصيام» فهو مجمل؛ وجاءت السنة وبِيّنت كل ذلك فأصبحت مفسّرة 
تدل على معناها دلالة واضحة لا تحتمل التأويل أو التخصيصء وكذا سائر الألفاظ 
التي وردت مجملة ثم بيّنها القرآن أو السنة» ولو كان متصلاٌ بهاء كقوله تعالى: 
«( ##إِنَ ألإِسنَ حْلِقَ سَنُوعَا» [المعارج: 19], ثم فسر القرآن الكريم الهلوع» فقال 
تعالق : إذَا مَسَّهُ لش جروا ) وَإِدَامَسَّهُ حير مَنوْعَا» [المعارج: ]7١-٠١‏ ولذلك 
كانت السنة مبيّنة للقرآن كما سبق في بحث السّنة. 


حكم المفسّر: 


إن حكم المفسر هو وجوب العمل به قطعاً كما بيّنه القرآن والسنة» أو 
كما ورد تفسيره أو تفصيله. ولا يحتمل أن يصرف عن معناه الخ بالتأويل 
وغيره» مع بقاء احتمال النسخ فقط في زمن النبوة ونزول الوحي بالشروط 


التي ترد في باب النسخ . 


ولا يكون البيان والتفسير المذكور هنا إلا من المشرع نفسهء فيكون بياناً 
تفسيرياً قطعياً» ملحقاً بالأصل». أما تفسير العلماء والمفسّرين والمجتهدين 
وشراح القانون فلا يدخل في ذلك» ولا ينفي احتمال التأويل”" . 
)١( '‏ إن كلا من التفسر والتأويل يبين المراد من النص» ولكن التفسير يبيّن المراد بدليل قطعي من 
الشارع نفسه, فهو المفسّر هناء والتأويل يبين المراد بدليل ظني بالاجتهاد» ويحتمل أن يراد 
غيره. انظر: علم أصول الفقه ص717١-158»‏ تفسير النصوص :.)١19/1١(‏ أصول الفقه 
الإسلامي, الزحيلي (1/ 7777)؛ أصول الأحكام ص١1‏ 7» الحاوي الكبير(70/ .)١١1‏ - 


4١ 


5- المخكم : 

المخكم في اللغة مأخوذ من أحكم بمعنى أتقن» يقال: بناء محكم: أي: 
مأمون الانقضاض. 

والمخكم في اصطلاح أصوليي الحنفية: هو اللفظ الذي دل بصيغته على 
معناه دلالة واضحة قطعية؛ فهو مقصود أصالةء وسيق الكلام لأجلهء ولا 
يحتمل تأويلاً إن كان خاصاًء ولا يحتمل تخصيصاً إن كان عاماًء ولا يحتمل 
نسخاء فهو في غاية الوضوح في إفادة المعنى7" . 

أمئلة : المحكم واقع في النصوص الشرعية التي تتضمن الأحكام الأساسية 
في الدّينء مثل أصول الإيمان» ومنه قوله تعالى: 9 إنَّ أله يكل َي علد 4 
[العكبوت: .]7١‏ ومثل أمهات الفضائل وقواعد الأخلاق التي يقرها العقل 
السليم»؛ ولا تختلف باختلاف الأحوال كالعدل والصدق والوفاء بالعهد وبر 
الوالدين» وصلة الرحمء ويكون ضذهما من الرذائل كالظلم والكذب ونقض 
العهد وعقوق الوالدين» وقطع الرحم 


كما يشمل المخكم الأحكام الجزئية التي وقع التصريح بتأييدها ودوامهاء 
كقوله تعالى في تحريم نكاح زوجات النبي يَكِيةٌ من بعده: «ومًا كان لحكم 
أن وذو رسولتت اشر ول أن توا من تيو دا 4 [الأحزاب: 67 وقوله 
تعالى في القاذف: « ولا لبوا لحم باد بد [النور: 5]» وقوله علد في تحريم 
نكاح المتعة: «إني كنثُ أَذِنْتُ لكم في الس من النّساء وَإنّ الله حرّم 
ذلك إلى يوم القيامة»؛ فمن كان عنده منهن شيء فليخلٍ شيل ولا تأخذوا 
مما آنيتموهن شيئاً("2, وقوله يلي في الجهاد: «الجهادُ ماض منذٌ بعدّي الله 
)١(‏ أصول السرخسي :)١590/١(‏ كشف الأسرار :)0١/١(‏ علم أصول الفقه ص58١1»‏ 
تفسير النصوص .)١7١/١(‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي :)777/١(‏ أصول 
الأحكام ص 251١‏ ويرى بعض العلماء أن المخكم يقابل المتشابه» وفيه ثمانية آراء 

في تفسيره وتعريفه» انظر: الحاوي للماوردي .)١19 /5١(‏ 

)0( هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد عن سبرة الجهني مرفوعاً. 
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إلى أن يقاتلَ آخرُ أمتي الدَّجّالء لا يبطله جَوْرُ جائرء ولا عَدْل عادل؛ 
والإيمان بالأقدار»7' . 

أنواع المحكم: ويكون المحكم في القوانين في الألفاظ التي تتضمن 
المعاني والأحكام الواضحة في العدالة» وجلية التطابق مع قواعد القانون 
وأصوله. ولا تختلف باختللاف الى ال 

أنواع المحكم : 

المحكم نوعان: 


١‏ المحكم لذاته: وهو ما كان إحكامه من ذات النصء كقوله تعالى: 


9 إِنَ لَه يكل َىَِ علي 4 [العتكبوت: 511 والأمثلة السابقة» فقد جاء الإحكام 


ا المحكم لغيره : وهو ما صار محكماً بسبيب من خارج النص»ء وهو 
كل النصوص التي انقطع احتمال نسخها بسبب انقطاع الوحي بوفاة النبي 
كيده وفي هذه الحالة فإن الإحكام يشمل أنواع الواضح الأربعة: الظاهرء 
والنص» والمفسر» والمخكم”". 

حكم المحكم: 

إن حكم المحكم هو وجوب العمل به قطعاً دون تردد؛ لأنه لا يحتمل 
غير معناه» ولا يحتمل النسخ والإبطال مطلقاً. ولذلك كانت دلالته على 
الحكم أقوى أنواع الواضح: الظاهر والنّص والمفَسَر©. 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً. 

(5) أصول الأحكام ص١14؟.‏ ْ 

(0) كشف الأسرار 2)6١/١(‏ تفسير النصوص .)١74/١(‏ أصول الفقه الإسلامى» 
الزحيلي (1/ 777 . ْ 

(:) علم أصول الفقه ص178. أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي .)"14/١(‏ أصول 
الأحكام ص٠15.‏ 
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التعارض والترجيح بين أنواع الواضح : 

سبق أن قلنا: إن الواضح على مراتب ودرجات» ويظهر أثر ذلك عند 
التعارض وتقديم الأكثر وضوحاً؛ لأنه الأقوى» فيقدم المُخكم» ثم المفسّرء 
ثم النصء» ثم الظاهرء وهذه أمثلة لذلك. 

: تعارض الظاهر والنّص‎ ١ 

بيّن الله تعالى المُحَوّمات من النساءء ثم قال بعدها: 8 وَأيِلٌ لَكم مَاوَرا 

لس 4 [النساء: 15]: وهذا ظاهر في حل مازاد عن الأربع» وقال تعالى: 
« نمأم طاب لك ون الس مق ومُلت وريم 4 [النساء: *] وهذا نص على اقتصار 
الحل على أربع زوجات» وتحريم الزيادة على ذلك؛ لأن النص سيق أصالة 
لإفادة هذا الحكم» فحصل التعارض» فيرجح النص ؟؛ لأنه أقورى وأكثر 
وضوحاً وفيه جمع بين الآيتين بحمل الظاهر في الأولى على احتماله الآخر 
الموافق للنص» وهذا هو المقرر شرعاً أنه لا يجوز للمسلم أن يجمع في 
عصمته 0 من ربع 0 

وذلك بين روايتين لحديث واحدء وهو قوله عَبَيِيدِ : «المُسْتَحاضَةٌ د توما 
عِنْدَ كل صَلاة)( 0 فهذا نص 0 إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل 
صلاة» ولو في وقت واحدء ولكن ذلك يحتمل التأويل» وهو أن يكون 
المراد من قوله: «لكل صلاة» وقت كل صلاة؛ لأن اللام تستعار للوقت» 
للظهر أي لوقته» وجاءت الرواية الثانية بقوله كله لفاطمة بنت حُبَيُش رضي 
الله عنها: «توضئى لوقت كل صلاة)”" فيدل على طلب الوضوء لوقت كل 
)١(‏ كشف الأسرار .)594/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي :)775/١(‏ علم أصول 

الفقه ص78١.‏ وانظر أمثلة أخرى مع أحكام المذاهب فيها في: تفسير النصوص 
زف هذه الرواية أخرجها أبو داود والترمذي» وقال: حسن» وابن ماجه. 
(6) هذه الرواية ذكرها صاحب كتاب الهداية في الفقه» فتح القدير 76/1 ,)١‏ وقال 

الزيلعي: غريب جداً (نصب الراية .)75١ 4/١‏ 
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صلاة» ولو لأكثر من صلاة فيه») وهو مفسّر لايحتمل التأويل» فتعارضت 
الروايتان» فترجح الثانية لأنها مفسّرء فهي أقوى وأوضح من النصن”"' . 
تعارض المفْسّر مع الم 


قال تعالى في قبول الشهادة: لاوَأَتِْدُوأْدَوَىَ عَدلٍ ك4 [الطلاق: ؟]. فهذا 
تصن لكك يدل على" قتولة هاده الخدول + ومتهع المقلارت .إذا قلت لان 
عَذَّل بعد التوبة» ولككنه يحتمل 2 يحتمل النسخ. وقال تعالى في المحدود في القذف: 

« ولا تقبأ عبد أبدا» [النور: 14» وهذا يدل على عدم قبول شهادة المحدود 

في القذف إذا تاب. واقترن بلفظ «أبداً» مما يدل على عدم احتمال النسخ. 
فهو محكمء فيترجح الحكم الثاني المخكم على الحكم الأول» وهو 
المفسرء فلا تقبل شهادة المحدود في القذف» وإن تابء. عند الحنفية”" . 

4- تعارض النّص مع المُخكم : 

قال تعالى: ل وَأيملٌ لَك مارآ كح 4 [النساء: 14]: فهذا نص في إباحة 
ما عدا المحرمات المذكورة قبله» وذلك يشمل زوجات النبى ككل وقال 
تعالى: 8و اكاك لصتم شوك ولاك تخ ةنده 4 
[الأحزاب: 57]. فهذا نص م لا يحتمل التأويل والتبديل والنسخ لكلمة 
«أبداك ويفيد تحريم الزواج بإحدى زوجاته يللع من بعده أبداً» فحصل 
التعارض» فيقدم المخكم؛ لأنه أقوى وأوضح من النص”" . 


)١(‏ هذا المثال على افتراض صحة الرواية الثانية» وأنها فى قوة الأولى» ولكن العلماء أكدوا 
صحة الأولى» وشككوا جداً في الثانية» ولذلك اعتمد الحنفية في دليل الحكم على جهة 
النظر وليس عليهاء انظر تفصيل ذلك مع أمثلة أخرى في تفسير النصوص )187/١(‏ وما 
بعدهاء أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي /١(‏ 775): علم أصول الفقه ص ١19‏ . 

)١(‏ علم أصول الفقه ص »١59‏ تفسير النصوص )١197/١(‏ وما بعدهاء أصول الفقهء 
الزحيلي /١(‏ 776 . 

() المستصفى .0784/١(‏ البرهان 0)417/١(‏ حاشية البناني (؟/ 07)» شرح تنقيح 
الفصول ص377) شرح الكوكب المنير (509/7). اللمع ص 277 شرح العضد 
(118/5). الإحكامء الآمدي (/07)» روضة الناظر ص77» إرشاد الفحول - 
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تعارض الظاهر مع 

قال تعالى : «ومًا كات لَحكُمْ أن تُؤْذوأ رَسُوكٌ الله ولا أن تكحوا روحم مِنْ 
بَعْدء بدا 4 [الأحزاب: 57]» فهذا لفظ محكم يفيد تحريم الزواج من زوجات 
النبي كله من بعدهء وقال تعالى: 8 فَنَكِحوأ ما طابَ لم من ليْسَلَو4 [النساء: *]» 
فهو ظاهر في إباحة جميع النساءء فتعارض الحكمان» فيقدم المحكم؛ لأنه 
أقورى وأوضح من الظاهر”"' . 

انياً: طريقة الجمهور في تقسيم الواضح : 

قسم الجمهور اللفظ الواضح بحسب درجة الوضوح للدلالة على المعنى 
إلى قسمين فقطء وهما: الظاهرء والنّصء ويشملهما المبيّن وهو اللفظ 
الدال على الك لسن ل 

وأساس التفريق عند الجمهور بين الظاهر والنص هو قبول الاحتمال أو 
عدمهء فالظاهر ما يقبل الاحتمال» وتكون دلالته ظنية» والنص ما لا يقبل 
الاحتمال» وتكون دلالته على معناه بدرجة القطع. فالظاهر عند الجمهور يقابل 
الظاهر والنص عند الحنفية» والنصيٌ عند الجمهور يقابل المفسر عند الحنفية» كما 
يقابل المحكم عندهم ؛ لانتهاء فترة النسخ بوفاة رسول اللهكك؛ وانقطاع الوحي”" . 

: الظاهر‎ ١ 


الظاهر عند الجمهور المتكلمين هو : اللفظ الذي يدل على معناه المتبادر 
للذهن من الصيغة نفسهاء ولكنه يحتمل التأويل» ويدل على معناه دلالة ظنية 
راجحة» سواء كانت هذه الدلالة ناشئة من الوضع اللغوي؛ كدلالة العام على 
جميع أفراده» أو من العرف؛ كدلالة الصلاة في الشرع على الأقوال والأفعال 
المخصوصة. وهذا يشمل كلا من الظاهر والنص عند الحنفية» أي: سواء 


ص17/0: أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 2)7”57/١(‏ تفسير النصوص 
(1/ 20*14" 3). 


.)57/١( أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي‎ )١( 
.0777/١( (؟) أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي‎ 
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سيق اللفظ أصالة» أو كان غير مقصود أصالة من سياق الكلام. 


فإن صُرف اللفظ عن المعنى الظاهرء وأريد به المعنى المرجوح لدليل أو 
قريلة؛ سمي مؤولاً. 

وأمثلة الظاهر كثيرة» منها: 

أ صيغة الأمر: فإن مطلق صيغة الأمر ظاهرة فى الوجوب. مؤولة في 
الندب والإباحة وغيرهاء كما سبق في الأمرء كقوله .تعالى: « ايها لدت 
ما ذا تدم دن إل أجل مس حيو [البقرة: 2]787 وقوله تعالى في 
نفس الاية: #وَأَشَهِدُدَا إِذَا تا َسَايمَُرٌ © [البقرة: 787]. فالأمر بالكتابة عند 
المداينة» والأمر بالإشهاد عند 5 ظاهر الوجوب» ولكنه مؤول - عند 
جمهور الفقهاء - للندب» فهو مؤولء للقرينة التي وردت في الاية التالية» 
فقال تعالى : ل« ون كر عَك سَمَر وك تَحِدُوأ كا هه مَفبُوصة فَنْ أَمنَ بَعضكم 
بَمَصَا فَلُوَرٌ الى أؤْتُينَ أَمَعَتَةٌ © [البقرة: +18]. أي: فلا حاجة للكتابة في 
الدَّين» والإشهاد في البيع . 


ب - صيغة النهي: فإن مطلق صيغة النهي ظاهرة في التحريم» مؤولة في 
الكراهة وغيرهاء كما سبق فى النهى؛ 5: كنهى النبى كَكِلْةّ عن الصلاة فى سبعة 
مواطن: في المزبلة» والمجْرّرة» والمقبّرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام» وفي 
أعطان الإبل» وفوف ظهر بيت الله”'"؛ فالنهى عن الصلاة في هذه المواطن ظاهر 
في التحريم » ولكنه مؤول للكراهة. لقرائن كثيرة ذكرها الفقهاء . 

ج - دلالة العام: إن حمل مطلق صيغة العام ظاهر في العموم؛ فإن أريد به 
الخصوص فهو مؤولء كقوله تكلِ: ١لا‏ صيامٌ لمن لم بيت النية من الليل»”"'. 
فلفظة (صيام» نكرة في سياق النفي2 وتفيد العموم. فهو ظاهر يشمل كل 
أفراد الصيام من فرضء» ونفل» وقضاءء ومنذورء واتفق الفقهاء على وجوب 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبن ماجه. 
(0) هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة) وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وأحمد» وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاًء والدارقطني والبيهقي وغيرهم. 


/ا4 


النية في الفرض والقضاء والنذرء لظاهر الحديث» وأخرجوا صيام النفل من 
العموم» لدليل آخرء فكانت دلالة الأول على النفل مؤولة. 

حكم الظاهر: 

يجب العمل بمدلول الظاهر» ولا يجور العدول عنه إلا بتأويل صحيح» 
من قرينة أو دليل”"". 

: النّص‎ "١ 

النصّ عند الجمهور المتكلمين هو: اللفظ الذي يدل على معناهء ولا 
يحتمل التأويل, وتكون دلالته على المعنى دلالة قطعيةء ولا يدل على غيره 
أصلا, كأسماء الأعلام : محمد» وعلي» وحسن» فإن كل اسم يدل على 
ذات تشخصة: أو عَلَم فهو كالممّسَّر عند الحفة 7 

وأمثلة النص بالمعنى القطعي للنص قليلة ونادرة في نصوصٍ القرآن 
والسنة» ولا يوجد إلا في ألفاظ معدودة» كقوله تعالى: #فلٌّهوًآ 507 
[الإخلاص: ]١‏ وقوله تعالى: #ححمَد َسُولُ أله 4 [الفتح: 0]19 وقوله يَكِ: ١‏ 
كر ! أَغْدٌ إ إلى امرأة هذاء فَإِن اعترفت فارجمها»7 , ولعل القرائن 0 
أو المقالية هي التي أدت إلى إبعاد وي ا 
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انتهت فترة 0 


)000( انظر المراجع السابقة في تعريف الظاهر عند الجمهور الواردة عند التقديم لطريقة 
الجمهور في تقسيم الواضح» تفسير النصوص )7١11/١(‏ وما بعدها. 

(؟) المُخكم عند الجمهور المتكلمين يشمل كلا من الظاهر والنص عندهم؛ وهو اللفظ 
الذي يدل على معناه دلالة واضحة سواء كانت ظنية أم قطعية» انظر : أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلى .)77177/١(‏ 

(0) هذا الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن الأربعة وأحمد. 

(4) أصول الفقه. أبو زهرة ص5١١»‏ تفسير النصوص )7١7/١(‏ وما يعدهاء أصول 
الفقه الإسلامي» الزحيلي .)771/١(‏ 

(5) تفسير النصوص .)7١/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (١/7؟71).‏ 
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ملحق : التأويل : 

يتفرع عن بحث مراتب الواضح التأويل؛ لأن مراتب الوضوح متفاوتة» 
وبعضها يحتمل التأويل» كما يرد التأويل في غير الواضح» وهو الخفي الذي 
يحتاج إلى تأويل» وهذا ما نعرضه هنا. 

تعريف التأويل: 

التأويل لغة: التفسيرء والمرجع» والمصيرء من آل الشيء يؤول إلى كذا 


إذا صار إليه ورجع”"' . 


والتأويل في اصطلاح الأصوليين: هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 
معنى آخر يحتمله بدليل يصيره راجحا" . 

فالظاهر أو النص عند الحنفية يدل على معناه» ولكنه يحتمل تأويلاً آخر» 
وكذلك الظاهر عند المتكلمين يدل على معناه الظاهر» ولكنه يحتمل التأويل . 

والأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهرهء وتكون دلالته على المعنى 
راجحاًء وغيره مرجوحاًء لكن إذا جاء دليل شرعي من نص أو قياس» أو من 
روح التشريع أو مبادئه العامة يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر 
غير ظاهرء مع احتمال اللفظ لهذا التأويل» فيصبح المعنى المرجوح غير 
الظاهر راجحاً بالدليل الذي يعضده. 

ومن أمثلة التأويل: تقييد المطلق؛ وتخصيص العام وصرفه عن عمومهء 
وسبق بيان الأمثلة في بحث المطلق. وتخصيص العام» ونذكّر ببعضها. 


)١( .‏ لسان العرب )77/١١(‏ مادة أولو المعجم الوسيط »)7*/١(‏ مادة أول. 

(0) انظر تعريف التأويل في المستصفى /١(‏ 427817 المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
البناني عليه (؟/ 07)» شرح الكوكب المنير (/ »)5٠‏ الإحكام» الامدي (9/ 2)01 
شرح العضد »)١797/7(‏ كشف الأسرار /١(‏ 5 5)» تيسير التحرير »)١515/١(‏ البرهان 
00١(‏ التعريفات للجرجانى ص188» الحدود للباجى ص48» إرشاد الفحول 
ص2176 علم أصول الفقه 500 فير السو 835/10 61 أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي /١(‏ 07311 . 
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مثاله : قال تعالى : وَل اليم وَحَرََّ الْبَا4 [البقرة: 970]» فالآية ظاهر 
في إحلال كل بيع» ونص في نفي الممائلة» فجاء تخصيص عموم البيع 
بالأحاديث التي نهت عن بيع الغَرَرِهِ وعن بيع الإنسان ما ليس عنده؛ وعن 
بَيْع الثمر قبل أن يَبْدو صلاحُهاء فهذا من تأويل الظاهر. 

ومثاله: قال تعالى : ل وَالَْطلْعََتُ يرب بين مله موَوْ 4 [البقرة: 
4 فلفظ «المطلقات» عام يشمل كل مطلقة لتكون عدتها ثلاثة قروءء ثم 
وردت آية تخصص هذا العموم. فقال تعالى: « ووْلَتُ الْخْمَالٍ لله أن يصَعنَ 
حمَلَمُنَ © [الطلاق: 4]. فدلت الآية أن عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع 
الحمل» وهكذا كل تخصيص ورد في القرآن والسنة. 

ومثاله: قال تعالى: #حَرّمَتَ عَلَيَكه الْمَِمَهُ وأَلدّم » [المائدة: *]. فلفظ «الدم» 
مطلق» ثم قال تعالى: 8 إلَّة أن يَكْوْتَ مَيمَةَ أو دَمَا تَسَفُوعًا4 [الأنعام: ,]١45‏ 
فقيدت الدمَ بالدم المسفوح دون غيرهء وهكذا كل تقييد قضى به التوفيق بين 
نصوص القرآن» والسنة. 

التأويل والتفسير: سبقت الإشارة لبيان الفرق بين التأويل والتفسير في 
بحث «الممّسّر» وأن التفسير بيان للمعنى المراد من الكلام على سبيل القطع. 
والتأويل بيان للمعنى المراد من الكلام على سبيل الظن» ولهذا يحرم التفسير 
بالرأي دون التأويل. 

وهناك فرق آخر أن التأويل أكثر ما يستعمل في المعاني» وأكثره في 
الجمل» وأن التفسير أكثر ما يستعمل في الألفاظء وأكثره في المفردات”''. 

التأويل الصحيح والباطل : 

إن التأويل الصحيح المقبول هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منهء 
مع احتماله له؛ وبدليل يعضده. كما سيأتي في شروطه. 


6 شرح الكوكب المنير 0/6 :). تفسير الطبري /١(‏ /ا/ا). علم أصول الفقه ص/57١1‏ »2 
تفسير النصوص (2777/1). أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي (1/ :)7١15‏ مرجع العلوم 
الإسلامية» لناص608١»‏ 
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أما إذا لم يُبْنَ التأويل على دليل شرعي صحيحء» بل بُني على الأهواء 
والأغراض والانتصار لبعض الآراء كان تأويلاً باطلاً» وكان عبثاً بنتصوص 
الشرع أو القانون» وكذلك إذا عارض التأويلٌ نصاً صريحاً » أو كان تأويلاً 
إلى ما لا يحتمله اللفظ. فهو تأويل باطل مردود» أو تأويل فاسد. 

ولذلك فإن النصوص الشرعية أو القانونية بعضها يقبل التأويل» وهو 
النص والظاهرء وبعضها لا يقبل التأويل» وهو النص الصريح الذي لا 
يحتمل غيره» فإن أوّله شخص فتأويله باطل7" . 

مجال التأويل : 

إن التأويل خلاف للأصل» فالأصل عند جمهور الأمة أن أخذ الأحكام من 
النصوص يتم بدون التأويل» وأنه يجب العمل بالظاهر والنّص - كما سبق ولا 
يجوز العدول عنهما إلا بدليل يقتضي ذلك» فالأصل أن يبقى العام على عمومه 
حتى يرد ما يخصصه. وأن يعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يقوم الدليل على 
تقييده» وأن الأمر يدل على الوجوب حتى يقوم الدليل على صرفه إلى غيره» وأن 
النهي يفيد التحريم حتى يرد الدليل على صرفه إلى غيره”" . 

ولذلك فإن المجال الدي يمكن أن يدخله التأويل قسمان» وهما: 

١‏ أغلب نصوص الأحكام التكليفية» وهذه لاخلاف في جواز تأويلها؛ لأن 
عوامل الاحتمال فيها متوفرة» ولا ضرر فيها إذا قام بالتأويل المجتهد الذي تتوفر فيه 
الشروط» فيستعين في تأويلها باللغة ومفهومات الشريعة؛ وقواعد الاستنباط 
والاستدلال» ليتمكن من معرفة الأحكام الشرعية منها. وكثير من أنواع التأويل 
يجري في ميدان الاستنباط » كحمل الحقيقة على المجاز» وحمل المشترك على أحد 
معتبية أو حل معانيه؛ وحمل المطلق على المقيد» وحمل العام على الخاص» 
وحمل الأمرعلى غير الوجوب. وحمل النهي على غير التحريم» وغير ذلك. 
)١(‏ علم أصول الفقه ص74١»‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي :)7١5/١(‏ إرشاد 

الفحول ص/17. شرح الكوكب المنير(7/ .)47١‏ 
(؟) تفسير النصوص .)7”1954/١(‏ 
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ان نصوص أصول الدين, كالعقائد» وصفات الباري عز وجل وما ورد في 
الآيات أن له يداء وعيناًء وكرسياء وفواتح السور مثل «الَمّ حمّء قّ». وهذا 
القسم اختلف العلماء في تأويله. فرأى بعضهم تأويله» وخالف جمهور العلماء 
والمفسرين والأصوليين فيه”'" + وهو ما ئشير إليه فى بيك #«المتشابهة, 

شروط التأويل : 

يشترط لصحة التأويل حتى يكون مقبولا أربعة شروط» وهي: 

١‏ أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل» كالظاهر والنص عند الحنفية» دون 
المفسّر والمحكم. ومثل الظاهر عند المتكلمين» ومرت الأمثلة لذلك» 
كصرف العام عن عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل فهو تأويل صحيح؛ لأن 
المطلق يحتمل التقييد» ومثل صرف المعنى الحقيقي إلى المجاز بقرينة 
مقبولة فهو تأويل صحيح؛ لأنه صرف اللفظ إلى معنى يحتمله بدليل؛ لأن 
التأويل في هذه الحالات يكون موافقاً لوضع اللغة» أو عرف الاستعمال» أو 
عرف الشرع. أو حكمة التشريع وأضوله- الغافة» دولا كان تأوياة غيد 
صصح وهذامما تكلفب فيه الاراع: 


)١(‏ اختلف العلماء في ذلك عى ثلاثة مذاهبء الأول: مذهب المشبّهة» وهو عدم التأويل 
مطلقاء وإجراء الألفاظ على ظاهرهاء ولايؤول شيء منهاء وشبهوا الخالق بالمخلوقين» 
والثاني: مذهب السّلفء وهو أن لها تأويلاً» ولكن نمسك عنه. مع تنزيه الله تعالى عن 
التشبيه والتعطيل» والثالث : مذهب المؤّوّلة» أو الخلف, وهو رأي ابن عباس وعلي وابن 
مسعود وأم سلمة من الصحابة رضي الله عنهم» مع تصريحهم بالتقديس لله تعالى» والتنزيه 
عن صفات المخلوقين» والتبري من التحديد والتشبيه» فأوّلوا مثلاً اليد بالقوة» والعين 
بالعلم» وقال كثير من المفسرين والفقهاء والعلماء بهذا الرأي» وعاد أكثرهم إلى مذهب 
السلف بالتسليم والتفويض . 
انظر : إرشاد الفحول ص7١-11/1»‏ البحر المحيط (7/ 4٠‏ 5)» سير أعلام النبلاء للذهبي 
»)000/5١١( ».)578/14(‏ تفسير النصوص )77/8.7177/١(‏ وما بعدهاء أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي (1/ ١4‏ 07)» شرح الكوكب المنير (7/ 571). 
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مثاله: قوله ككلِ: «في كل أربعينَ شاةً شاةٌ"''. فصرف الحنفية الشاة 
الواجب دفعها زكاة عن الأربعين من الغنم السائمة غير المعلوفة إلى قيمتها 
لأن الغرض من إيجاب الزكاة» وحكمة التشريع فيها دفع حاجة الفقراء» وقد 
تدفع حاجة الفقير بقيمة الشاة أكثرء فيرادٌ بالشاة شاة» أو ما يعادلها من كل 
مال متقوّم» لكن الجمهور اعتبروه تأويلاً بعيداً ولم يأخذوا به. 

ومثاله: قوله كلِِ: «مَنْ اشتّرى شاةً مُصَّبَاة فهو بالخيار بين أن يُمْسِكَها 
وبِيْنَ أن يَردّها وصاعاً من تمر)”"' فالظاهر أن المشتري إذا أراد ردٌ الشاة المصرّاة 
يواه يعوّض البائع بصاع من تمْرٍ عما احتلب من لبنهاء ٠‏ فأوّل الحنفية الصاع من 

تمن إلى فيمعةة ليكون تعويضاً عما أتلفه من لبن الشاة» وعدا يتلق بع الأصلول 
العامة في كون التعويض وضمان المتلفات بمثل 2007 أو بقيمته» والغرض 
تعويض البائع عما خسره من لبن شاته . 

ومثاله: تأويل الجمهور لفرض الأم : في الميرات بالألث إلى تلك ما'بقي 
بعد فرض أحد الزوجين» في إحدى المسألتين الغْرّاويتين» منعاً من زيادة 
نصيبها في الإرث عن نصيتٍ الأب. 

ومثاله : في القانون الجنائي : لفظ الليل الذي جعله القانون فى جريمة 
السرقة وفي جريمة إتلاف المزروعات ظرفاً مشدّداً للعقوبة» فظاهر اللفظ أن 
الليل من غروب الشمس إلى شروقهاء فأوّلت بعض اكاك ذلك إلى أن 
المراد بالليل إذا خيّم الظلام» وربما لا يكون ذلك أثر غروب الشمس 
مباشرة؛ لأن ذلك لا يتفق .وحكمة الشارع في جعل الليل ظرفاً مشدداً؛ لأن 
الغرض تشديد العقوبة على من يغتنم الظلام فرصة لارتكاب جريمته» ولكن 
محكمة النقص المصرية رفضت هذا التأويل”" . 
)000( هذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود من حديث طويل عن أبي بكر رضي الله عنه . 
(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك والشافعي وأبو داود والبيهقي وبقية 

أصحاب السنن بألفاظ متعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
(9) إرشاد الفحول ص7١.‏ علم أصول الفقه ص50١.‏ تفسير النصوص 

١8141738٠ /1(‏ ). أصول الفقه الإسلامي؛ الزحيلي (154/1١”7)؛‏ أصول الأحكام - 
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؟- أن يستند التأويل إلى دليل صحيح يدل على صرف اللفظ عن معناه 
الظاهر إلى غيره» وأن يكون هذا الدليل راجحاً على ظهور اللفظ في مدلوله؛ 
لأنه سبق أن الأصل في نصوص الشرع أن نعمل فيها بالظاهر إلا إذا قام دليل العدول 
عنه إلى غيره» فالأصل أن يبقى العام على عمومه؛ ولا يُقتصر فيه على بعض أفراده إلا 
بدليل» والأصل أن يبقى المطلق على إطلاقه ولا يُعْدل عنه إلى التقييد إلا بدليل» 
والأصل أن الأمر للوجوب ولا يُصرف إلى الندب أو الإرشاد أو الإباحة إلا بدليل؛ 
والأصل أن النهي للتحريم ولايُعدل عنه إلى الكراهة مثلاً إلابدليل» فلابدٌ في التأويل 
من دليل صحيح . 

والدليل للتأويل تتفاوت درجاته حسب درجة إمكانية التأويل» فإن قرب 
التأويل كفى أدنى مرجحء نحو قوله سبحانه: 8 إدَا قُمْثُمْ إِلَّ الصَّلَرةَ » 
[المائدة: 5]» 2 إذا عزمتم على القيام لأداء الصلاة؛ لأن الشارع لا يطلب 
الوضوء من المكلف بعد الشروع في الصلاة» لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة» 
والشرط يوجد قبل المشروطء وإن كان التأويل بعيداًافتقر إلى دليل أقوى ليرجّح على 
الظاهر والنص» وستأتي أمثلة التأويل البعيد» وإن تعذر الحمل لعدم الدليل رد 
التأويل وجوباً» وكان مردوداًوباطلاً أوفاسداً» كماسبق. 


5 أن يكون اللفظ الذي يراد تأويلهُ يحتمل المعنى الذي يؤوّل إليه» ولو 
احتمالاً مرجوحاً. وهذا يختلف باختتللاف وجهات النظرء كما سيأتي في 


: أن تتوفر في الناظر في التأويل الأهلية الكافية في الاجتهاد» ليوافق 
تأويله وضع اللغة» أو عرف الاستعمالء أو العرف لعي 


- ص55 .١‏ 
وقارن ما قاله ابن النجار رحمه الله تعالى فى مناقشة الحنفية في تأويل الشاة في: 
شرح الكوكب المنير (7/ 579). 

)١(‏ شرح الكوكب المنير »)47١/7(‏ إرشاد الفحول ص/ا17» تفسير النصوص 
)"8٠/1١(‏ وما بعدهاء(7894) أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)7١5/1١(‏ 
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أنواع التأويل : 

ينقسم التأويل باعتبار قربه للفهم وبعده عنه» وبحسب نظرة العلماء له 
إلى نوعين : 

- التأويل القريب إلى الفهم : 

وهو ما يكفي في إثباته لأدنى دليل» كالمثال السابق في تأويل 8 إِدَافمَثُمَ 
إِلَ الصَلرة» [المائدة : 5] من المعنى الظاهر للقيام إلى معنى قريب مله» وهو 
العزم على أداء الصلاة وإرادة الدخول فيها. 

ل تأويل الشافعي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: # ولا برس 
زَبِلتَهنّ لعا له 4 [النور:  2]7”١‏ فقال: «إلا وجهها وكفيها» 00 
الشافعي «ما ظهر منها» بالوجه والكفين» ٠»‏ ورجّح تأويله بحديث عائشة رضي 
الله عنها أن النبي كَل قال لأسماء بنت أبي بكر: يا أسماء! إِنَّ المرأةً إذا 
بلغت المحم ٠‏ لم يَصْلْح أن يُرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى كمه 
ووجهه"''؛ وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء”” . 

"- التأويل البعيد عن الفهم : 

هذا مجال لاختلاف العلماء» فبعضهم يعتبره قريباًء وأكثرهم يعتبره 
بعيداً» مثل قوله كِِ لغيلان الثقفي» وقد أسلم وعنده عشر نسوة: «اختر» 
وفي لفظ: «أميك منهن أزبعاً وقَارق سائرّهن)”". وقوله كَل لفيروز 
لاقي وقد أسلم وعنده. زوجتان أختان : «اخَبّر) وفي لفظ : «أمسك أيتهما 
شئتَ»2 وفارق الأخرى»”*'»: والحديثان ظاهران في استدامة الزواج السابق» 
أو استصحابهء لكن الحنفية أُوّلوا الأمر بالإمساك على ابتداء نكاح إن كان 
الزواج في عقد واحدء واستبقاء الأولى منهن إن كان الزواج في أكثر من 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود»ء وقال: هذا مرسل (؟/7857). 
(؟) تفسير النصوص ,)289/١(‏ أصول الققه الإسلامي» الزحيلي .)0"١7/1١(‏ 
فرق هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. 
(4) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. 
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عقد أي ابَتِىء زواج أربع منهن .2 أو ابتدىء زواج إحدى الأخحيين: 

. وقال الجمهور: هذا تأويل بعيد ؛ لأن الفرقة لو وقعت بسبب الدخول بالإسلام 
لم يخيّرهماء وقد خيّر كلا منهماء والمتبادر عن السماع من الإمساك الاستدامة» 
والسؤال وقع عنها فهو ظاهر من اللفظ » دون التجديد» ولو كان المراد من الحديثين 
التجديد. لبيّنه النبي يَكِ؛ لأنغيلان وفيروز حديثا عهد بالإسلام» وليس لهما معرفة 
بالأحكام الشرعية» ولم يبين لهما النبي يَكهْ شروط النكاح مع الحاجة إليه لقرب 
يدحا با رادم ولم ينقل عن أحد ممن أسلم على أكثر من أربع أو على أختين أنه 
جدّد النكاح» يإ ابتداء الجاع يختاج إلى رضا الزوجات» ويصير التقدير: فارق 
الكل. وابتدىء بعد ذلك مَنْ شئت شئتء فيضيمٌ قوله ل : «اختر» لأنه قد لا يرضين أو 
بعضهن» والأمر للوجوب. فكيف يجب عليهما ابتداؤه» وليس بواجب في الأصل؟ 
وفي الحديث الثاني مانع آخر للتأويل» وهو قوله يكو : «أيتهما شئت» وفي تقفدير 
نكاحهما على الترتيب تعيين الأولى» وهو يتنافى مع تخييره'" . 

ومن 0 البعيد ما قاله الحنفية في قوله تعالى في كفارة الظهار: 
00 سيان ميج ينك »4 [المجادلة: 2]4 فقالوا: المراد إطعامٌ طعام ستين 
مسكيناء آنا السعين: مسكييا أو لمسكين واحد ستين طعاماً؛ لأن المقصود 


لع السنا سق ودفع حاجة ستين كحاجة واحد ستين يوماً. 
واعتبر الجمهور ذلك تأويلاً بعيداً؛ لأنه عدول عن العدد» وهو ستون 
مسكيناً وعدول عن لفظط (إطعام» الذي يقتضي توزيع الكفارة لهذا العدد. 
فالعدد مقصود لفضل الجماعة وبركتهم وتضافرهم على الدعاء للمحسن. 
ومن التأويل البعيد ما ذهب إليه بعضهم بوجوب مسح الرجلين في 
الوضوء لا غسلهما في قوله تعالى: # وأمسحوأ سانكم إل 
الْكَمبين »* [المائدة: 1]» واحتجوا بقراءة الجر «وأرجلكم» عطفاً على 


(رؤوسكم) وهي قراءة صحيحة سبعية. 


بلق شرح الكوكب المنير 7/5 )2 وما بعدهاء تفسير النصوص كو رول 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)715/١(‏ 
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ورد الجماهير هذا التأويل البعيد لما ثبت في الصحاح مداومة الرسول 
يه على غسل الرجلين» ولم يثبت المسح عنه من وجه صحيحء» وأمرّ 
بالغسل في أحاديث كثيرة» وثبتت به آثار عن الصحابة» وأن المسح في اللغة 
يستعمل بمعنى الغسل» وقراءة النصب «وأرجلكم» صريحة في عطف الأرجل 
على الأيدي. فتحمل قراءة الخفض على المجاورة» وغير ذلك من 
الأ 


الاعتدال في التأويل: 


وقع في التأويل إفراط وتفريط» فذهب الظاهرية إلى غلق باب التأويل 
كله والأخذ بالظاهر دائماً» مما يؤدي إلى البعد عن روح الشريعة» والخروج عن 
أصولها العامة» والجمود على النصوصء. وإظهارها متخلفة وقاصرة . 


وذهبت فئة إلى فتح باب التأويل على مصراعيه. فأخرجوا النصوص عن 
بالنصوص ومتابعة الأهواء . 


واقتصاره على التأويل الصحيح الذي دل عليه دليل» ولا يأباه اللفظ » ولا يعارض 
نصاً صريبحاًء وَوَضِْعَوا له الشروط لقبوله» وهذا هو اله والضوات” , 


)١(‏ انظر أمثلة أخرى للتأويل البعيد في : شرح الكوكب المنير )550/١(‏ وما بعدهاء 
علم أصول الفقه ص56١»‏ تفسير النصوص )991١/١(‏ وما بعدهاء (459.407)» 
أصول الفقه الإسلامىء الزحيلى .)319/١(‏ 

(0) علم أصول الفقه وكا 0 النصوص (١/44765*86470)ء‏ وانظر أثر 
الاختلاف في الحكم على التأويل في: تفسير النصوص )5917/١(‏ وما بعدها. 
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السبحث الثانى 


اللفظ امهم 


[اللفظ غير الواضح الدلالة] 


تعريف: 
المبهم لغة: ١‏ 07 والمُشكل» من قولهم: أَبْهَمَ الأمردُ: حَفي وأشكل» 
وأبهم الأمد؛ أخفاه وذ شكله. والمبهم في الاصطلاح : ٠‏ هو اللفظ الذي خفيت 
دلالته على الحكم خفاءً لذاته» أو لعارض» ولذلك يتوقف فهم المراد منه 
على شيء خارجيٍ 0 وقد يزول الخفاء بالاجتهاد فيفهم المراد» وقد 
ا 
إن درجة الإبهام في الألفاظ متفاوتة» فبعضها أكثر خفاءً وإشكالاً من 
بعض » ا ا ولذلك ي: 0 إلى أنواع . 
المبهم - غير واضح الدلالة ‏ إلى ار 
وهي: الخفي» والمُشْكلء والمُجْمّلء والمُتشابه» وأشدها خفاء: المتشابهء 
0 5 0 0 0020 
ثم المجمل» ثم المشكل» ثم الخفي ٠.‏ 
وقسم الحمهور (المتكلمون) المبهم إلى نوعين : المَجْمَلء والمتشابه» وهو 
رأي الأكثرين» ويرى بعض المتكلمين أن المبهم هو المجمل فقط» وأن المتشابه نوع 


)١(‏ المعجم الوسيط )74/١(‏ مادة: بهمء تفسير النصوص »)559/١(‏ علم أصول الفقه 
ص159. أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (1/ 717). أصول الأحكام ص7417. 

(؟) أصول السرخسي ,)١16/١(‏ كشف الأسرار :»)017/١(‏ تفسير النصوص 
(714/1). علم أصول الفقه ص174» أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي 
4)0317/١(‏ أصول الأحكام ص187. 
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من أنواقهم وفيا غين لل : 

ونعرض طريقة الحنفية» ثم طريقة الجمهور بشيء من التفصيل . 

أولاً: طريقة الحنفية في تقسيم المبهم: 

قسم الحنفية المبهم بحسب مراتب الخفاء إلى أربعة أنواع وهي: الخفي, 
والمشكل» والمجمل» والمتشايه. 

والأساس في هذا التقسيم أن خفاء اللفظ إما أن يرجع إلى ذات اللفظء أو 
لعارض» فإن كان الخفاء لعارض من غير اللفظ» وأمكن معرفة المراد منه بالبحث 
والاجتهاد فهو الخفي, وإن رجع الخفاء لنفس اللفظ فينظر : فإن أمكن معرفة المراد 
من اللفظ بالعقل (بالاجتهاد) فهو: المشكل» وإن أمكن معرفة المراد منه بالنقل 
(بالنصوص الشرعية أو من المشرع القانوني) لا بالعقل فهو : المجمل» وإن لم يمكن 
إدراك المعنى أصادٌ لا بالعقل ولا بالنقل فهو : المتشابه» فالخفاء في الأول من غير 
الصيغة» وفي الأنواع الثلاثة الأخرى فهو بعارض من الصيغة نفسها'"2؛ وهذا بيان 

: الخفى‎ ١ 


الخفي لغة: مأخوذ من خفي. أي: استترء والخفاء هو عدم الظهور 
والستر والكتمان» وفي الاصطلاح الأصولي عند الحنفية: هو اللفظ الظاهر 
في دلالته على معناه؛ ولكن في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض 
وخفاءء ويحتاج إلى نظر واجتهاد. بالرجوع إلى النصوص الأخرى» وعلل 

الأحكام» ومقاصيد الشرمة” : 

)١(‏ المستصفى .»)710/١(‏ المحصول ».)17١/5(‏ الإحكام للآمدي (؟/8)؛ شرح تنقبح 
الفصول ص77 31/5 شرح الكوكب المنير (9/ 417)» إرشاد الفحول ص77١»‏ شرح 
العضد (؟58/1)» تفسير النصوص :)7777/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
17/١‏ 40). 

0) علم أصول الفقه ص79١ء‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)7791/١(‏ 

(*) المعجم الوسيط )١417/١(‏ مادة: خفيء القاموس المحيطء مادة: خفي» أصول - 
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فاللفظ يدل دلالة ظاهرة على معناه.» ولكن عرض له عارض من غير . 
الصيغة»؛ فصار فيه غموض وخفاء في انطباقه على بعض أفراده» فيعتبر خفياً 
بالنسبة إلى هذا البعض من الأفرادء ولذلك كان أقل أنواع المبهم خفاءء 
ويقابله الظاهر في مراتب الوضوح. 

مثاله: قال تعالى: # وَاَلْسَارِفٌ وَأَلسَّارِقةَ فطعو أَرِيَهُمَا4 [المائدة: 7”8], 
فلفظ «السارق» له معنى ظاهر في مدلوله» وهو من يأخذ مال غيره خفية من 
حرز مغله30 لكن في دلالته على بعض الأفراد نوع غموض وخفاءء. مثل 
الطّدار (التّشَال) الذي يأخذ مال غيره في غفلة من صاحبه بنوع من المهارة والخفة 
ومسارقة الأعين» فهو يغاير السارق بوصف زائد فيه؛ وله اسم خاصء مما أورث 
شبهة وخفاء في انطباق حكم السارق عليه» واحتاج إلى بحث واجتهاد. 


وبعد الاجتهاد قال الجمهور: إن علة قطع السارق أكثر توفراً فى التّشال؛ 
فإنه سارق وزيادة؛ لأن السارق يسارق الأعين النائمة» والنشّال يسارق 
الأعين المتيقظة. فقالوا: ينطبق عليه حكم السارق» وتقطع يذه بالأؤلى» 
ويثبت وجوب القطع فيه بعبارة النص؛ لأنه سارق ماهر . 


ومثله النبّاش الذي يسرق أكفان الموتى من قبورهمء فهو يغاير السارق؛ 
لأنه يأخذ مالا غير مرغوب فيه عادة» ومن القبرء وبحث العلماء في ذلك» 
واختلفواء فقال جمهور الحنفية: إنَّ الاش ينقص فيه .معنى السرقةء ولا 
ينطبق عليه اسم السارق؛ لأن المال غير مرغوب فيه عادة» والقبر ليس حرزاً 


- السرخسي ( » كشف الأسرار (1/كام) علم أصول الفقه ص 2١7١‏ تفسير 
النصوص ,)7370١/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (0777/1, أصول الأحكام 
ص717. 

)١(‏ الحرز: ما بحفظ فيه المال عادة وعرفاً كالصندوق والمنزل والحظيرة» انظر: 
المهذب (0/ 42571 مغني المحتاج (4/ 177)» الروضة .)1737/1١(‏ 

(5) ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى عدم قطع يد النشال» لأنه لا ينطبق عليه 
تعريف السارق, وله اسم خاصء ولا يأخذ المال خفية» بل خلسة لعدم التيقظ من 
صاحب المال. لذلك يعاقب النشال بالتعزير لا بالحد (أصول الأحكام ص؟51؟). 
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لما فيه» فلا تقطع يد النباش» وإنما يُعزّره وقال الأثمة الثلاثة وأبو يوسف: 
إِنَه عد 002 وتقطع 00 

ومثاله من السنة: قوله كلِِ: «لا يرث القاتلُ شيئاً»!"2. فلفظ «القاتل» 
واضح الدلالة. ودلالته ظاهرة ه فى القتل عمد وأما دلالته على القاتل خطأء 
ففيها شىء من الخفاء والغموض » مسارم ليسا وأن الحرمان من الميراث 
عقوبة مالية» فهل يعاقب المخطىء في القتل بحرمان الميراث كالعامد؟ ومثل ذلك 

اختلف الأئمة في ذلك فقال المالكية : لايُّحرم من الميراث إلا القاتل عمداًء دون 
غيره الذين لا يقصدون القتل» وقال الشافعية بالحرمان من الميراث لكل قاتل ولو 
خطأء أو بالتسبب أو بالدفاع الشرعي» حتى لو كان القاتل غير مكلف». وفصل 
الحنفية والحنابلة » لكنهم قالوا بحرمان القاتل خطأ من الميراث”" . 

ومثل ذلك: البائع إذا أخذ من المشتري نقوداً على أن يأخذ منها ثمن 
المبيع , ويرد الباقي ٠»‏ فاختفى». فهل يَضْدَّق عليه أنه سارق أو خائن الأمانة؟ 

وهكذا كل لفظ يدل دلالة ظاهرة على معناه» ولكن وجد خفاء أو اشتباه في 
افظناق تعدا فنعا تنخ الأفزاة فته رض نا بالفسة إل هذه ارو 


وأمئلة الخفي في القوانين كثيرة» منها عدد من الجرائم التي يشتبه أمرها 


)١(‏ المهذب (555/6)» والمراجع السابقة في تعريف الخفي» وانظر: علم أصول الفقه 
ص178١2‏ تفسير النصوص 2)7757/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي ))77”721/١(‏ 
أصول الأحكام ص47 7 . ١‏ 

(؟) هذا الحديث ورد بألفاظ أخرى «ليس للقاتل ميراث» «ليس للقاتل شيء» «القاتل لا 
يرث» عن .عدد من الصحابة» وأخرجه أبو داود والترمذي والشبنائي وابن ماجه 
والدارقطني والدارمي (نيل الأوطار 5/ 86-85). 

() انظر تفصيل ذلك وآراء الأثئمة والمذاهب في كتابنا: الفرائض والمواريث والوصايا 
ص”8 وما بعدهاء تفسير النصوص (2047/1 أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
,4)7737/١(‏ أصول الأحكام ص7147. 
علم أصول الفقه ص١"١.‏ 


في اعتبارها جنحة أم جناية» وفي انطباق أحد اللفظين عليها لتطبيق أحكامه 
فيهاء ومن ذلك ماجاء في تعريف السرقة في قانون العقوبات المصري بأنها 
«اختلاس المنقول المملوك للغير» فوقع الاشتباه في اعتبار التيار الكهربائي 
منقولاً» فهذا خفاء حتى بينته محكمة النقضء فاعتبرته منقولاً» وأن السرقة 
تتناول اختلاس الكهرباء» وتدارك ذلك القانون العراقي فأضاف في نصه: 
«ويعتبر منقولاً لتطبيق أحكام السرقة. . . القوى الكهربائية والمائية وكل طاقة 


حكم الخفي : 

هو وجوب النظر على المجتهد والقاضي والبحث لإزالة الخفاء» والتأمل 
في العارض الذي سبّب الخفاء» وهذا ما تختلف فيه الأنظارء فإن ترجح أن 
اللفظ يتناول هذه المسألة» لزيادة في معناه» وبما يتفق مع مقاصد الشريعة» 
أعطاه المجتهد حكمهء وطبقه عليه كالتشال بالنسبة للسارق» وإن ترجح 
نقصان المسألة عن معنى اللفظ الشرعي لم يُلحقه بظاهر اللفظء ولم يطبق 
عليه حكمه» وكان له حكم آخر”"' . 

: المشكل‎ ١ 

هو اللفظ الذي خفى معناه» ولا يدل بصيغته على المراد منه؛ ولا بد من 
ركة حبق الدراة ههه كينها الأنكال: ذات السيدة راللنقك: ولدلكف شيا 
يدرك معناه إلا بالتأمل وبقرينة خارجية تبين المراد منه» وتكون هذه القرينة 
غالباً في متناول البيت 0‏ 


))101/١( علم أصول الفقه ص١7١. أصول الأحكام ص754» تفسير النصوص‎ )١( 
.)50١/١( وانظر أمثلة قانونية أخرى فى: تفسير النصوص‎ 

(5) علم أصول الفقه ص١7١.‏ تفسير النصوص :)744/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي (١/7178)؛‏ أصول الأحكام ص45 ؟. 

(9) أصول السرخسي .»)١78/١(‏ كشف الأسرار /١(‏ 24207 علم أصول الفقه ص١07١»‏ 
تفسير النصوص 2)707/١(‏ أصول الفقه الإسلامى» الزحيلى :2)778/١(‏ أصول 
الأحكام ص 2554 والمشكل يقابل النّص في 507 لوو 
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ويختلف المشكل عن الخفي أن الإبهام في المشكل منشؤه من نفس اللفظ. ولا 
يمكن فهم معناه المراد إلا بقرينة» أما الخفي فإن الإبهام فيه من طريق خارج عن 
اللفظ ويعرف المراد منه من غير قرينة» فالمشكل أشد إبهاماً من الخفي» لكن يتفق 
المشكل والخفي في أن كلاً منهما يحتاج إلى بحث وتأمل . 

ومن أمثلة المشكل: اللفظ المشترك فإنه موضوع لغة ‏ كما سبق - لأكثر 
من معنى واحدء فإن ورد في التشريع بدون دلالة على أحد المعاني التي 
وضع لهاء كان ذلك مشكلاً . 


00 و سودي - ا ا ل 


مثاله: لفظ «قروء» فى قوله تعالى: 4 والمطلقتت يرد يس بِأَنمّسهنٌ تَلَمَهَ 
قروو [البقرة: 178]. فإن لفظ «القرء» مشترك في اللغة بين الطهر والحيض» 
فوقع الإبهام والإشكال في تحديد المراد منه في الآية لانقضاء عدة 
المطلقة» وهل تنقضي بثلاثة أطهار أم بثلاث حيضات؟ فاقتضى الأمر البحث 
عن قرينة خارجية تعيّن الحكم. أو عن دليل يرجح أحد المعنيين؛ لأن 
الععة تقلت حرفا باعتبان الطهن آر الحيضن : 

وبعد البحث والتأمل فى القرائن والأدلة الأخرى رجح المالكية والشافعية 
أن يكون القرء طهراً يقري نانيك العد د بوه ثلاثة» فيكون المعدود مذكرا وهو 
الطهرء ولأن تفسير القرء بالطهر أقرب إلى الاشتقاق ؛ لأن معناه الجمع» وفي الطهر 
بع الده فى الجر أطاقي التحيفي قلق الدم من ايع :ولاك اعتبار لان 
يجعل العدة على المرأة أقل مدة» فهو أخف. وهو يتفق مع مقاصد الشريعة . 

ورجح الحنفية والحنابلة أن القرء هو الحيضء لحديث: «عِدَّةُ الأمةٍ 
حَيضتان»"'2؛ فنصّ على الحيض» ولا فرق بين الأمة والحرة فيما تقع به 
العدة» ولحديث: «المُسْتحاضة تدَعٌ الصلاة أيامّ أقرائها»”' أي أيام حيضهاء 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً. 

زفق هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جدّ عدي بن ثابت» وهو حديث 
ضعيف » ورواه الطبرانى عن عائشة وسودة رضى الله عنهماء ورواهالدارقطنى عن أم سلمة 
رضي الله عنها. - 
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فالقرء هو الحيضء» ولأن العدة شرعت لتعرف براءة الرحم» وذلك يعرف 
بالحف 7 

ومثاله: عبارة «الذي بيده عقدة النكاح» في قوله تغالى: 8 وَإن طَلْفَسَمُوهنَ 
من جل أن تون هد وخر ل سه ِصتُ ما ؤم إل أن نورت أوَيعَمُوا 
ل يدو عُقَدَة يكح [البقرة: 17]» فهل المراد من الذي بيده عقدة النكاح 
الزوج ليعفو عن حصته؛ أو الولي ليعفو عن حصة المطلّقة؟ 

وبعد التأمل والبحث والاجتهاد رأى كثير من الصحابة والتابعين وجمهور 
الأئمة أن المراد هو الزوج (أي الرجل أو المرأة)؛ لأن كلا منهما صاحب 
حق في نصف المهرء والعفو لا يتصور إلا ممن له الحق في المهر لغيره» 
ويصبح المعنى إلا أن ب يعفو الرجل المطلق عن حقه وهو نصضف المهر: فيكون 
المهر كله للمرأة» وإما أن تعفو المرأة عن حقها ولا تأخذ شيئاً من المهر. 

وقال المالكية: المراد هو الولى» ويثبت الحق للمرأة البالغة العاقلة أن 
تعفو عن حصتهاء وإن كانت قاصرة قام الولي مقامها في ذلك. وقيدوا كلمة 
«يعفون» للمرأة إن كانت أهلاًء وإلا فهو الولي” . 

ومن أمثلة المشكل في القانون: لفظ «الليل» الذي اعتبره القانون المصري 
ظرفاً مشدداً لعقوبة السرقة» كما سبق» وهل يراد منه معناه الفلكي من 
غروب الشمس إلى شروقهاء أم الفترة التي يتحقق فيها الظلام بالفعل؟ 
واختلف القضاء في ذلك» فذهبت محكمة الدرجة الأولى إلى المعنى الثاني» 
فقامت محكمة النقض برد الحكم» وفسرت المراد بالمعنى الأول» وهو 
الفترة الزمنية المحصورة من الغروب إلى الشروق» ثم نص القانون العراقي 
على ما قررته محكمة النقض”" . 


)١(‏ علم أصول الفقه ص177. أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي :)774/١(‏ أصول 
الأحكام ص 750» وانظر أمثلة أخرى في: تفسير النصوص (١/177-197؟).‏ 

(0) تفسير النصوص 2)7577/١(‏ أصول الفقه الإسلامى .)7507/١(‏ 

() علم أصول الفقه ص150١-2157‏ تفسير التصوطن :)774/١(‏ أصول الأحكام 
ص 550» وانظر أمصلة قانونية أخرى في: تفسير النصوص .)776/١(‏ 0 
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حكم المشكل : 

إن حكم المشكل هو وجوب البحث والتأمل والاجتهاد لتحديد المعنى 
المراد من اللفظء ثم العمل بما توصل إليه البحث”"'. 

المجمل : 

المُجْمّل لغة: المجموع. من من الشيء: جمعه بعد تفرق» قال 
الفيومي: «وأجملت الشيء إجمالاً: جمعته من غير تفصيل» والمجمل لغة: 
المْهم» مأخوذ من الإجمال وهو الإبهام وعدم التفصيل» وأجمله: أبهمه»”"' . 

والمجمل في اصطلاح الأصوليين من الحنفية: هو اللفظ الذي خفي 
المراد منه بسبب في نفس اللفظء ولا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار ممن 
أصدره؛ لأنه لا توجد قرائن لفظية أو : تبيّنه» فإن بيّنه قائله أصبح 
مفسراً”"'» وهو ما يقرره علماء الأصول في بحث البيان. 

وسبب الإجمال إما لكون اللفظ مشتركاً مع عدم القرينة التي ترجح أحد 
معاني المشترك» فتتزاحم المعاني المتساوية فيها كلفظ عين للعين الباصرة 
والعين الجارية» والجاسوسء والذهب, ولفظ الموالي للسادة والعبيدء وإما 
لغرابة اللفظ لغةء» مثل لفظ «الهَلُوع» في قوله تعالى: # ##إنَّ لاضن حَلِقَ 


علم أصول الفقه ص77١2‏ تفسير النصوص :)777/1١(‏ أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي :)71٠/١(‏ أصول الأحكام ص740. 

(0) المصباح المنير (١/75١)»؛‏ وانظر: معجم مقاييس اللغة :»)58١/١(‏ المعجم 
الوسيط )١1777/١(‏ مادة: جَمّل. 

فيه كشف الأسرار /١(‏ 254» التلويح على التوضيح »)١57/١1(‏ أصول السرخسي »)١118/1(‏ 
وانظر: شرح العضد (158/5١)؛:‏ شرح الكوكب المنير (7/ 22411 المستصفى 
(22 المحصول »)757١/95(‏ نهاية السول »)١189/١(‏ البرهان 2)58١9/١(‏ 
الإحكام للآمدي (8/1)» شرح تنقيح الفصول ص77. 7174, الحدود للباجي ص45 » 
العدة »)١57 /١(‏ روضة الناظر ص 18١‏ » التعريفات للجرجانى ص8١٠»‏ إرشاد الفحول 
ص/1717» علم أصول الفقه ص 1/15 » تفسير النصوص /١(‏ 777): أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي 5٠ /١(‏ 2)؛ أصول الأحكام ص757. 
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مَلوعًا» [المعارج: 08١5‏ ثم بيّنه الله تعالى بقوله: © إذا مسّهُ لسر جرْوكا © وَإِدَا 
مَسَُّ حير مَبْوْضَا» [المعارج: :©20]71-٠١‏ وإما أن يكون الإجمال من نقل اللفظ 
من معناه الظاهر في اللغة إلى معنى شرعي جديدء ثم بيّن الشرع المعنى المراد 
منه فصار مفسراً مثل ألفاظ الصلاة» والصيام» والزكاة» والحجء وهذا النوع 
الأخير أكثر أنواع الإجمال وجوداً؛ لأن كثيراً من المسمّيات أعطاها الشرع معنى 
جديداً» ولذلك يقول الفقهاء : معناه لغة كذاء» وشرعاً كذا. 


والمجْمّل بهذا المعنى لم يعد موجوداً في القرآن والسنة» فقد بِيّن القرآن 
نفسه المراد من بعض الألفاظ المجملة» ثم بيّنت السنة الباقي» ولم ينتقل 
الرسول كلكِ إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بِلَّْ الرسالة» وأدّى الأمانة» وبين 
الشرعَء وترك الأمة على بَيْضاء نقية ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» 
وكان رسول الله ككِ مبلّغآً عن ربهء ومبيّناً لشرعه.ء تحقيقاً لقوله تعالى: 
« ورا إيَِ لكر لمن لئاس مَانْْلَ لم4 [التحل: 44]. 


ولكن المجمل موجود في كتب العلماء وكلام الناس عامة, وفي النتصوص 
التشريعية الوضعية في القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات» وأنها تحتاج 
إلى إزالة الإبهام فيها والإجمال ممن صدرت عنه. لإصدار قانون تفسيري 
يزيل الإبهام» أو بإصدار لائحة تنفيذية لبيان الإجمال» ولذلك تبدأ القوانين 
غالبا ببيان بعض التعبيرات الواردة فيها لتّمْسَّر النصوص على ضوئهاء وتبقى 
كلمات أخرى كثيرة مجملة. 


)١(‏ ومثل ذلك كلمة «القارعة» التى بينها القرآن بعدها مباشرة بقوله تعالى: 
« التسارعة © ما الْتَاعَةُ () وَمَآ درك ما القَايَةُ © يَرْمَ يَكْوْنُ لاش كَالْمَراشِ 
لْمسِيُوْثِ () وَنَكُونُ ألْجبسال حكالْمِهِنٍ الْمَنقُوش » [القارعة : 2109-١‏ ويرى جمهور 
العلماء أن لفظ «الربا» بينته السنة وفسرته» بينما يرى بعض أصولبي الحنفية إلى 
اعتبار لفظ الربا من المجمل الذي لم تفسره السنة بياناً كافياً فانتقل إلى حيز 
الإشكال» فهو مشكل يحتاج إلى بحث واجتهاد من العلماء؛ انظر تفصيل ذلك في 
تفسير النصوص )594/١(‏ وما بعدهاء والمراجع الواردة فيهاء علم أصول الفقه 
ص 2175 أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .07147/١(‏ 
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فمن ذلك كلمة «الرجوع» في قانون الوصية المصري» ثم صدر قانون بتفسيرها 
وأن المراد منها الرجوع القولي للموصي, وكلمة الأحوال الشخصية وتحديد المراد 
منهاء وما يدخل فيهاء وما لا يدخل» ثم فسرها قانون خاص» وكلمة التعويضات 
التي يستحقها الموظف عند استدعائه لخدمة العلم في سورية» ففيها إبهام ؛ وحصل 
خلاف شديد في تطبيقها حتى أصدر مجلس الدولة بياناً للمراد منها”'" . 

حكم المجمل: 

إن حكم المجْمّل هو التوقف في تعيين المراد منه حتى يصدر بيان رسمي 
من المصدر نفسه. وهذا ما حصل عند نزول بعض الايات المجملة فتوقف 
الصحابة فيها حتى نزل الوحي ببيانها إما في القرآن نفسهء وإما في السنة؛ 
أنه لاتيوسد فن ستيقة اللفظ ولا فى القرائن الحارضية عند ماتيين: المرادة 
فيتعين الرجوع إلى صاحب الكلام للاستفسار منه» وللبيان» مع الاعتقاد فيه. 

وإذا صدر من المشرع بيان للمجمل» ولكنه بيان غير واف بإزالة الإجمال» صار 
به المجمل من المشكل» وفتح الباب للبحث والاجتهاد لإزالة الإشكال”" . 

5- المتشابه : 

وهو آخر أقسام المبهم عند الحنفية» وهو أشدها خفاءً وإبهاماً» ولشدة 
خفائه جعلوه في مقابل المخكمء الذي هو أكثر الألفاظ وضوحاً. 

والمتشابه في اللغة مأخوذ من: اشتبهت الأمورٌ وتشابهت» أي: التبست 
لإشباه بعضها بعضاً» واشتبه الأمر: اختلط”". 

والمتشابه في الاصطلاح : هو اللفظ الذي لا تدل صيغته على المراد منه. 
)١(‏ علم أصول الفقه ص74١2‏ تفسير النصوص .)707/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» 

الزحيلي (١/١7”7)؛‏ أصول الأحكام ص747. 
(؟) أصول السرخسي ».2378/1١(‏ التلويح على التوضيح »)١77/١(‏ شرح الكوكب المنير 

:.)5١4/*(‏ روضة الناظر ص١18».‏ علم أصول الفقه ص 21756 تفسير النصوص 


27/1 أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي /١(‏ 07141 أصول الأحكام ص18 7. 
[فرة المعجم الوسيط (2»2)»» لسان العرت مادة: شبيه. 
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ولا توجد قرائن خارجية تبينه» واستأثر الشارع بعلمه فلم يفسره'" . 
والمتشابه بهذا المعنى لا يوجد في آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام؛ ولا يرد 
في نصوص القوان نين؟ لأنه يتنافى مع التكليف المطلوب من المكلف. أو القاعدة 


القانونية المطلوب من الناس العمل بهاء ولذلك فهو قليل الأثر في الجانب العملي؛ 
وقد يرد في مباحث علم الكلام وأصول الاعتقاد. 


ومن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل بعض السورء مثل: الم حمء 
عَسَقّء صّء ق» نء» فهذه الحروف لا تدل بنفسها على المعنى المراد منهاء 
ولم يرد لها تفسير في كتاب أو سنة. 

ومن المتشابه صفات الله تعالى التي يوهم ظاهرها مايه الله لخلقه مما 


ع القولة عر وجل + للق كو قت اوثو لقي 
ألْصِير # [الشورى: ]١١‏ فنفى التشابه» وأثبت السمع والبصرء ومثل ما جاء 
من نسبة العَيّْن واليّد والوّجْه والمكان لله تعالى» كقوله عز وجل: 9 وَلنْصَنَمٌ 
عَلَ ع4 [طه: 0]4 « يد أله هوق أبد يوج * [الفتح : 1٠١‏ لوَيبََوَعَُيْكَ ذو لكل 
0 »4 [الرحمن: 77], 8 ما يحكنُوبٌ من عو َلَكَةٍ إلا هْوَرَابِعَهُمر 4 [المجادلة : 


/اآء وقوله: # ليحن ان على العرش ستو » [طه: هل ونسبة ة المجيء إلى أللّه تعالى 


)١(‏ يرى كثير من العلماء أن الراسخين في العم يعلمون معنى المتشابه» لقوله تعالى: 
هو هو اذى رَلَ عَيَكَ الككب تهت مكب هن َم الكتب وأ وَأ مم مكمه كمأل فى ووز َيه 
يعون ما َه نه بتعا لدو وأبيآه نأو وما يضم تَأَوِيله: إلا أله دول سحن في امل يعوو ءَامَنَا 
يود كل ف عند رين ومَا يَأَّد إل أوْنُوأ اننيب 4 [آل عمران: 7]. فالله يعلم المتشابه 
وكذلك الراسخون في العلم» والراجح الوقوف عند قوله: إلا الله ثم الاستئناف 
وابتداء كلام جديد: #والراسخون في العلم يقولون...» انظر تفصيل ذلك في 
كتب التفسير لهذه الآية» ومن كتب الأصول: المستصفى /١(‏ 20*57 الإحكام 
للامدي ,22٠٠١/”(‏ كشف الأسرار )06/١(‏ وما بعدهاء أصول السرخسي 
»)07١/١(‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني (1/١5)؛‏ شرح الكوكب 
المنير (/415): روضة الناظر ص١18»‏ إرشاد الفحول ص59١»2‏ علم أصول 
الفقه ص7/0١2.‏ تفسير النصوص 0)7١97/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
.)47/١(‏ أصول الأحكام ص149. 
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راد مور دع و" 


9 آ م ص‎ 5 ٠. 
في قوله: #وجَاء ربك وألملك صِفًا صما © [الفجر: ؟1]. والنزول الوارد في‎ 
الحديث الصحيح في قوله تَكلِ: «ينزل ريّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء‎ 
انا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: مَنْ يَدُعُوني فأستجيب له؟ مَنْ‎ 
بسألني فأغطيه؟ مَنْ يَسْتَفْفِرٌني فأغفرَ له؟2''0 وغير ذلك”".‎ 

حكم المتشابه : 

اختلف المفسرون وعلماء الكلام والتوحيد في معرفة حكم المتشابه على 
طريقتين» وهما: 

١‏ طريقة السلف: 

وهى طريقة عامة أهل السنة والجماعة» وأئدها جماهير العلماء» وذلك 
بالامتناع عن تأويل الألفاظ المتشابهة» والاعتقاد بها كما جاءت» وترك 
الاشتغال بمحاولة معرفة معناهاء والتسليم بما يريد الشارع» فالله أعلم بمراده 
منهاء ولا يترتب عليها حكم» وهذه الطريقة أسلم في الاعتقاد» وسداً لباب 
التأويل الذئ لا يوه جائيه». وتشكلف: فيه الأنظان: 

"١‏ طريقة الخلف: 


وهي رأي بعض العلماء والفرق الكلامية» وذلك بتأويل المتشابه بما يوافق 
اللغة» ويصرفه عن ظاهره؛ لأن ظاهر هذه الآيات مستحيل على الله ؛ لأنه ليس كمثله 
شيء» فالله لا يدَ له ولاعين ولا وجه ولا مكان» وكل ما يستحيل إرادته ظاهراً فيجب 
أن يؤول ويصرف عن هذا الظاهر» ويراد به معنى يحتمله اللفظ ولو بطريق المجازء 
وبذلك نَُرٌّه الخالق عن التشبيه بخلقه؛ فاليدٌ هي القدرة والقوة» والعين هي 


.)1١94 رقم‎ "84/١ هذا الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه‎ )١( 

(؟) أصول السرخسي 2)١70/١(‏ كشف الأسرار (05/1)» المستصفى (1/ ”)2 
الإحكام للامدي (/01». جمع الجوامع والمحلي والبناني عليه (؟/١5)»‏ شرح 
الكوكب المنير (7/ )5١7‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول ص59١.,‏ علم أصول الفقه 
ص 0175-١170‏ تفسير النصوص ,)771-717/1١(‏ أصول الفقه الإسلامي؛ الزحيلي 
.)”57/١(‏ أصول الأحكام ص44 5. الحاوي الكبير للماوردي .)١786/7١(‏ 


احلدل 


الرعاية والعناية» والوجه هو ذات الله تعالى» واستوى على العرش أ 
استولى على وجه التمكن» وهكذا. 

ومنشأ الخلاف : : هو اختلافهم في قوله تعالى في المتشابه : ##وَمَا اي َعَم تَأولة 
إلا لسن في لذ يوون امنا يو- كلقن دوين © [آل عمران : /ا] فالسلفٌ جعلوا 
الوقف في الآية عند لفظ الجلالة: «إلا الله» فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله ثم 
الراسخون في العلم يؤمنون به ويفوضون علمه له» ولا يبحثون في تأويله. 
والخلف رأوا الوقف بعد قوله: : ٍ إِلَّا آم وَألرسُِوْنَ في الهأو 4 فالراسخون في العلم 
يعلمون تأويله بإرادة معنى يحتمله اللفظء ويتفق مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة 
خلقه» وهذه الطريقة يسلكها المعلم والواعظ لتقريب المعاني للأذهان”" . 

ولا يترتب على هذا الاختلاف أثر عملي» لأنه غير موجود في الأحكام 
الشرعية» ولا صلة له بعلم أصول الفقهء وإنما تسرب له من علم الكلام» 
وإنما ذكره علماء الأصول تتميماً لتقسيم المبهم فيما يدرك معناه ويحتمل 
التأويل وفيما لا يدرك معناه ولا يحتمل التأويل لخفائه في ذاته0©. 


ثانياً: طريقة الجمهور في تة تقسيم المبهم : 
اختلف المتكلمون من علماء الأصول في المبهم. فاعتبره بعضهم يف 


)١(‏ المراجع السابقة. 

0( يرى الشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ رحمه الله تعالى -عدم وجود المتشابه في القرآن وأن ماسبق 
بيانه هو المشْتّبه» أي : : المحتمل الذي يجري فيه التأويل والاختلاف» وأنه مقابل المخكم» 
وأن المشتبه لا يدل بنفسه على المراد منه» ولكن أحاطه الشارع بقرائن لبيانه ؛ لأن الله تعالى 
أنزل القرآن للتدبر والذكرء فلا يمكن أن يكون فيه ما ل سبيل إلى فهمه مطلقاًء فالأحرف في 
أوائل السور للدلالة على الإعجاز في القرآن المكون من حروف العرب» ويعجزون عن 
الإتيان بمثله» وبقية الآيات مجالها البحث والاجتهاد لإزالة الاحتمال وتعيين المراد» بينما 
نبه الأستاذ الدكتور حمد الكبيسي إلى وجوب التفريق بين المتشابه والمشتبه الوارد في 
الحديث: «وبينهما أمور مشتبهات' فالمشتبه يتكشف معناه بالتتبع» والمتشابه لايعرفه إلا 
الله تعالى في قولء أو يعرفه الله تعالى والراسخون في العلم في قول آخرء وفي الموضوع 
كلام كثير للعلماء. انظر: علم أصول الفقه ص177-//109. أصول الأحكام ص0١275‏ 
تفسير النصوص )777/١(‏ . 
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واحداٌ وهو المجمل أو المتشابه بمعنى واحد» وله أوجه متعددة »2 وقال 
آخرون: إِنَّ المبهم هو المجمل» وإن المتشابه نوع منه» فكل متشابه مجمل » 
ولا عكس » وقال فريق الث: ينقسم المبهم إلى المجمل والمتشابه» فهما 


نوعان''2» وهو ما نسير عليه ونبيّنه. 


أقسام المبهم : 
ينقسم المبهم في رأي الجمهور (المتكلمين) إلى نوعين» وهما المجمل 


: المجمل‎ ١ 
هو ماله دلالة على أحد أمرين» لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة‎ 
له!". ثم يتم البحث والاجتهاد والنظر لترجيح أحد المعاني» وهذا المجمل‎ 
يشمل عند الحنفية أنواع المبهم الثلاثة الأولى: الخفيء والمشكل»‎ 
والمجمل» فالمجمل عند الجمهور أعم مما هو عند الحنفية» وإن بيان‎ 
المجمل عند المتكلمين لا ينحصر بيانه من قِبَلِ المتكلم نفسهء بل يمكن أن‎ 

يكون بالقرائن أو بالاجتهاد. 

صور المجمل وأمثلته : 

أ المشترك: وهو أن يكون اللفظ موضوعاً لغة لشيئين حقيقة» كقوله 
تعالى : ا وَالْمَطْلقنت يربص بأنشسهنّ تَلَكَدَ و4 [البقرة: 118]» فالقرء حقيقة 
في الحيض» وحقيقة في الطهرء فاحتاج معرفة المراد من الآية إلى البيان» 
والترجيح . 


)١(‏ المستصفى .)755/١(‏ المحصول .)757١/9(‏ نهاية السول »)١57/١(‏ البرهان 
(2144/1)») الإحكام للامدي »)8/١(‏ شرح العضد »)١58/5(‏ شرح تنقيح الفصول 
ص/7”» 77/4» الحدود للباجى ص5 » العدة »)١47 /١(‏ روضة الناظر ص 18٠١‏ » إرشاد 
الفحول ص/1717» المعتمد (0711//1» الإحكام لابن حزم (/ 0780» تفسير النصوص 
.)55/١(‏ أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي /١(‏ 0710 . 

)هذا سريف الآمنييه الإلحكاءء 0/000 . 


١؟١‎ 


وقد يكون الاشتراك إما بين لفظين مختلفين كالعين: للباصرة والذهب 
والشمس. ولفظ المختارء للدلالة على الفاعل أي: من يختارء» وعلى 
المفعول. أي: لمن يقع عليه الاختيار» وإما بين لفظين ضدين كالقرء للطهر 
والحيض» وإمار أن بقع الاشتراك في اللفظ المركبء كقوله تعالى: 8 أَوَيمْمُوَا 
َلَِى بِيَدِوء عْقَدَة أليِكَاح » [البقرة: 0]737 فالذي بيده عقدة النكاح متردّد بين 


الزوج والولي. 


- الألفاظ الشرعية : وهي الكلمات العربية ذات المعنى الظاهر» ثم خرجت 
في عرف الشرع إلى معان جديدة؛ كالصلاة؛ والصيام» والزكاة» والحج. وغيرها. 

- الأفعال: قد يكون الإجمال في الأفعال التي صدرت .عن رسول الله 
كه وتحتمل أمرين» فتكون مجملة حتى يرد دليل على حملها على أحد 
المعنيين» فقد ثبت أن رسول الله يلْخِ جمع في السفرء فهذا مجمل؛ لأنه 
يحتمل السفر الطويل» والسفر القصيرء ومن ذلك أن رسول الله كك أمر مَنْ 
أفطر في رمضان بالكفارة» فهذا مجمل؛ لأنه يحتمل أنه أفطر بجماع» أو 
أفطر بأكل» فلا يحمل على أحد الأمرين إلا بدليل. 

د المحاز: إذا كان اللفظ تنتفي حقيقته» ويحتمل مجازات متكافئة» فلا 
يرجح مجاز على غيره إلا نذليل:؛ كأن يكون أحد المجازات أقرب إلى 
الحقيقة؛ كقوله كَل «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب206, وقوله: «لا صيام لمن 
لم يُبيت الصيامٌ من الليل»9©, فالخديث الأول يخيرنن نفي الطيلاة عند اننفاء 
الفاتحة» والثاني يخبر عن نفي ذات الصوم عند عدم تبييت النية» وهذه الحقيقة غير 
مرادة للشارع. فتعين الحمل على المجاز» وهو نفي الصحة أو نفي الكمال؛ ونفي 
الصحة أرجح ؛ لكونه أقرب للحقيقة» » فلا تصح الصلاة بدون الفاتحة» ولا يصح 
الصوم بدون تبيبت النية . وقد يكون أحد المجازات أظهر في العرف» كحديث '«رفِعَ 


. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ )١( 
هذا الحديث أخر جه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي‎ (0 
بأسانيد مختلفة عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما.‎ 
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عن أمتي الخطأ والنسيانُ وما استّكْرٍ هوا عليه»27 ذ فحقيقة اللفظ ارتفاع نفس الخطأء 
وهو باطل ؛ لوقوعه بالفعل» فلا يرتفع ؛ فيحمل على المجازء وهو نفي الحكمء أو 
نفي الإثم » ورجح العلماء نفي الإثم ؛ لكونه أظهر عرفاً. 

وقد يكون أحد المجازات أعظم مقصوداًء كقوله تعالى: لخُرّمَتَ عَليكُمْ 
لْمََنَهُ4 [المائدة: *] فالحقيقة تحريم قري العيقك' لعفب طن أن الأحكام 
الشرعية تتعلق بالأفعال المقدور عليها للمكلقين» والعين لبكيك من أفعالهم. 
فتصرف إلى المجازء وهو تحريم الأكل أو اللمس» ويرجح الأكل؛ لكونه 
أعظم مقصود عرفا" . 

حكم المجمل عند المتكلمين: 

قال ابن النّجار الفتوحى رحمه الله تعالى : «وحكمُّه أي : الإجمال: التوقفٌ على 
البيان الخارجي» فلا يجوز العمل بأحد مُحْتّملاته إلا بدليل خارج عن لفظه؛ لعدم 
دلالة لفظه على المراد منه» وامتناع التكليف بما لا دليل عليه»”""» ولذلك يتوقف 
العالم والمجتهد أمام اللفظ المجمل» ثم يبحث عن دليل شرعي أو لغوي لترجيح 
المعنى المراد» ويبني عليه الحكم . 

"- المتشايه : 

المتشابه: هو ما اشتبه معناه. ولم يتضح المراد منه» ار الله بعلمه. 
ولم يُطْلِع عليه أحداً من خلقه. كالحروف في أوائل , بعض السورء مثل : 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن ماجهء والدارقطني», والحاكم» وغيرهم (التلخيص الحبير 

81/1 ا). 
(0) الإحكام. للامدي ال ال ليت الجوامع والمحلي 

والبناني (؟/ 17)» المحصول (7/ 1137) ومابعدهاء شرح تنقيح يح الفصول ص »٠‏ شرح 

الكوكب المنير (”/ )5١6‏ وما بعدهاء روضة الناظر ص١18١»‏ إرشاد الفحول ص594١2‏ 


تفسير النصوص ,)778/١(‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي :2755/١(‏ الحاوي 
للماوردي .)١17/70(‏ 

() شرح الكوكب المنيرء له :»)5١5/7(‏ وانظر المراجع المشار إليها في هامشه. 
والمراجع السابقة في الهامش السابق. 


اتدل 


العدة + الْمَىَ حم الم وغير ذلك» وهو كالمتشابه عند الحنفية. 

وحكمه : اعتقاد حقيقته , وترك طلب المراد مله ؟ لتعذر العلم به ويأتي 
في محاولة تفسيره طريقة الخلف» وطريقة السلف اللتان سبق بيانهما(©. 

ملحق : البيان: 

رأينا في تعريف المبهم وأقسامه عند الحنفية» وعند الجمهور» وخاصة المجمل 
عند الجميع : أنه يحتاج إلى بحث واجتهاد لبيان معناه» وتحديد المراد مئنه . 

وإن البيان لا يقتصر على بيان المبهم والمجمل» بل يرد على العام والمجاز» 
والمشترك» والفعل المتردد بين أمرين» ومطلق الفعل» وغير ذلك7'"' . 

وهذا يقتضى أن نتحدث عن البيان» وتعريفه» وحكمه. وطرقه» وأنواعه. 
وتحديد المبيّن له» ودراسة مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة» وتأخير تبليغ 
الوحىء وذلك فى النقاط التالية . 

تعريف البيان: 

البيان لغة: الحجةء والمنطق الفصيح ١‏ والكلام الذي يكشف عن حقيقة 
حال» أو يحمل في طياته بلاغاً» والبيان: علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة من تشبيه» ومجازء وكناية» والبيان أسم 000 

والبيان في الاصطلاح الأصولي: هو إظهار المعنى للمخاطبء أو هو: 
إخراج المعنى من الإبهام إلى الوضوح» وقيل: هو إخراج الشيء من حيّز 
الإشكال إلى حيز التجلي”''» فاللفظ مبهم. ولا يعرف المراد منه» فيأتي 
)١(‏ أصول الفقهء أبو زهرة ص158١.‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي /١(‏ 2245 

الحاوي للماوردي )1777/7٠١(‏ وما بعدها. 
ف كثيراًما يرد في النصوص التشريعية الوضعية كالقوانين واللوائح والقرارات نصوص غامضة 


ومتهمة» ثم يصدر بيان يوضح ذلك» ويسمى : النص التفسيري أو التوضيحيء أو اللائحة 
التنفيذية . 


زفرة المعجم الوسيط )8١ /1١(‏ مادة: بين . 
(4) الرسالة ص١5»‏ المستصفى .)774/١(‏ المحصول (577/7): الإحكام للامدي - 
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البيان ليظهره ويوضحه. ويجعله 0 


حكم البيان : 

البيان مشروع» وقد ورد في نصوص كثيرة في القرآن الكريم» كما ميّء 
وكما سنرىء» وقام رسول الله يككهِ ببيان القرآن. والأحكام التي صدرت عنهء 
وكانت إحدى مهماته ووظائفه الأساسية البيان لقوله تعالى: #وَأَرَل لَك 
الزكر لِمَبَينَ لِلنّاس ما نرْلٌ إِلْهِمَ » [النحل: 55]» وهو مافعله رسول الله يك 
بطرق متعددة» كما ستأتي أمثلته . 

قال ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى : «ويجبٌ البيان لما أَريدَ فهمه من دلائل 
الأحكام» يعني إذا أريد بالخطاب إفهام المخاطّب به ليعملٌ به وجب أن يُييّنَ ذلك 
على حسب ما يُراد بذلك الخطاب؛ لأن الفهم شرط للتكليف»”""؛ فيجب البيان في 
التكاليف التي تحتاج له؛ ليصح التكليف بهاء وهو شرط من شروط التكليف التي 
عر ضناها في بحث المحكوم عليه» من باب الحكم الشرعي 

طرق البيان: 

إن طرق البيان متعددة» ويأتي المبيّن بأساليب كثيرة أهمها: 


(/26)» البرهان »)١59/١1(‏ نهاية السول :)١548/5(‏ كشف الأسرار (7/ 4 »)1٠١‏ 
فواتح الرحموت 47/7. أصول السرخسي (51/1)» تيسير التحرير ,)10/1١/(‏ 
الفصول في الأصول للجصاص (2)417//5 الإحكام لابن حزم ,2028/١(‏ شرح 
العضد (؟157/5١)2‏ شرح تنقيح الفصول ص774» شرح الكوكب المنير (2)578/9 
المسودة ص”5!/7» العدة ( » روضة الناظر ص184١»‏ المحلي على جمع 
الجوامع والبناني عليه (277/7» التعريفات للجرجاني ص5 7. الحدود لبا 
ص 5١‏ » إرشاد الفحول ص157 »2 أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي .)758/١(‏ 

)١(‏ يطلق البيان على التبيين الذي هو مصدر ببّنء وهو فعل المبيّنء ويطلق البيان على 
ما حصل به التبيين وهو الدليل» ويطلق على متعلّق التبيين وهو المدلول المبيّن» 
ويطلق البيان على محل التبيين» انظر: شرح الكوكب المنير (878//5). 

(0) شرح الكوكب المنير »)54١/(‏ وانظر: نهاية السول (؟1/١11).؛‏ المعتمد 
(١/568).؛‏ المحصول (9/ 20701 المحلي على جمع الجوامع والبناني (2)517/5 
شرح تنقيح الفصول ص 7586. - 


تدا 


١‏ القول: 
9271111111198 أو من 
رسوله وَل وإما من العلماء والمجتهدين كما سيأتي في الاجتهاد والقياس . 
فالقول من الله تعالى» كقوله عز وجل: «#صغْرَاءُ 3 لوه كدر 
التطريت >* [البقرة: 19]ء فإنه مبيّن لقوله تعالى: 8 إِنَّ أله يَأمرَكُمْ أن تَذْبصُوا 
بره * [البقرة: 317]» وذلك على القول المشهور أن المراد بالبقرة بقرةٌ معينة» 
والقول من الرسول يبد 0 عليه الصلاة والسلام : «فيما سقت السماء 
أو كان عَتَّريا العْشْرء وما د شقي بالنضح نصفُ العشر»""' فهذا مبيّن لقوله 
سيعفاتة: م و 17 [الأنعام: »]١4١‏ يو كثيرة 
في السئة البيانية للقرآن الكريم» فالسّنة تبين مجمل القرآن» وهذا كثير في 
الصلاة والصوم والحج والبيع , وغالب الأحكام التي فصلتها ال 
ومن البيان بالقول التنبيه على المعاني والعلل التي تبين الأحكام؛ كقوله 
كه في بيع الرطب بالتمر: «أينقصث الرطتٌ إذا جِفك)2©20, وقوله يله لعمر 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن الأربعة وأحمد والدارمي عن 
ابن عمر وجابر رضي الله عنهم. والعَتّري: الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطرء 
والنضح : إخراج الماء بالجهد والعمل . 
(6) شرح الكوكب المنير »)54١/(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 2))758/١(‏ 
إرشاد الفحول ص2157 الفصول في الأصول (؟/ .)5١‏ 
ويجوز التدرج بالبيان» فيقال: اقتلوا المشركين» ثم يقال: إذا انسلخ الأشهر الحرم» ثم 
يقال: الحربيين» ثم يقال: إذا كانوا رجالاً» فهذا تخصيص بعد تخصيص. وهو واقع في 
القرآن والسنة» ولا مانع منه عقا انظر: المستصفى 1١‏ ام الإحكام للامدي 
(9/ 5 6). نهاية السول ,)١51١/7(‏ شرح العضد (؟51//5١)2‏ شرح الكوكب المنير 
(/ 22555 وهذا يقع كثيراً في القوانين والأنظمة الوضعية؛ فيصدر تشريع عام» ثم 


يخصص » ثم يخصص . 
(9) هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة» وصححه الترمذي عن سعد بن 
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رضي الله عنه في قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم» 
مما استدل به الشرع عقلياً لبيان العلة» أو مأخذ الحكمء أو فائدة ما" . 

" الفعل : 

ا وعتضل: باد لجعو المعر عتد تلم الجلماء: 
ودليله أن رسول الله كله ,ء بين الصلاة والحج بالفعل» ثم قال: اصَلُوا كما 
رأيثُموني أصلي»” 1 56 دوا عني مناسككم) # يدل هذا القول على 
أن كله بيان لقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة#. وقوله تعالى: #ولله على 


الناس حج البيت4»: والفعل مشامّدء والمشاهدة أدلٌ. فهو أولى من 0 
بالبيان» لحديث: «ليْسَ الخبرُ كالمعاينة)2 . 


والفعل يشمل الأداء العملي؛ ويشمل الكتابة» والإشارة» ومثال الكتابة 
الكتب التي كتبها 0 كك ككتابه لعمرو بن حرم لأهل اليمن في 
الفرائلض والسنن وَالَدَّنَاتَ 29 وكتابه لأبى بكر الصديق رضى الله عنه فى 
مقادير الزكاة”". ومثال الإشارة قوله يكلِِ: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» 
وأشار بأصابعه العشرة» وقبض الإبهام في الثالثة» يعني تسعة 


)01( هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم والبيهقي عن عمر وجابر رضي الله عنهما . 

(؟) المحصول (567/9), نهاية السول .)١9١/1(‏ شرح الكوكب المنير (9/ 451)» 
شرح تنقيح الفصول ص574؟» إرشاد الفحول ص157. أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي .0770/١(‏ 

فرة هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحوّيْرث رضي الله عنه. 

43 هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه . 

(5) هذا الحديث أخرجه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء 
وابن حبان والطبراني. 

(5): :هذا الحديثف أخرجه مالك». وأبو داود في «المراسيل» والنسائي وابن حبان والحاكم 
والبيهقي وأحمد وابن خزيمة» قال الحاكم : : إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام» وقال 
أحمد: كات عمروصجح:” 

(0) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن أنس عن أبي بكر 
رضي الله عنهما. - 
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وعشرين 00+ والأمقلة كثيرة من السيئة الفعلية”". 

*- الإقرار على الفعل : 

يحصل البيان بإقرار النبي يله على فعل أحد الصحابة» أو بعض 
الصحابة؛ لأن الإقرار دليل ومستقل» فيصح أن يكون بياناً لغيره» كسائر 
الأدلة20» وسبقت أمثلته في السنة التقديرية. 

والقاعدة التي تشمل الحالات الثلاث السابقة هي كل مُقَيَد من جهة 
الشرع فهو بيان» سواء كان تقييد المطلق ورد في القرآن الكريم أو في السنة 
بأنواعهاء حتى لو كان تركاء كأن يترك الرسول تَكِ فعلاً أمر به» أو سبق له 
فعله» فيكون تركه مُبيناً لعدم وجوبه» كتركه الإشهاد في الببوع”*' مع قوله 
تعالى: 8 وَأَشْهِددَا ذا يَسَايمَُّ * [البقرة: 0]187 فدل أن الإشهاد في البيع 
غير واجب» وتركه لصلاة التراويح بعد أن صلاها في رمضان». خنشية: أن 
تفرض عليه 2 فدل على عدم وجوب صلاة التراويح» أو ان شكزنا يعد 
السؤال عن حكم الواقعة» فيدل على عدم الحكم حتى ينزل البيان من 
السماء» كسؤال زوجة سعد بن الربيع عن ميراث ابنتيها بعد قتل أبيهما سعد 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله 
عنه» وأخرجه النسائي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً. 

() المحصول (/574:777)» البرهان »)١75/١(‏ الإحكام لابن حزم /١1(‏ 42371 07) 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 177)» اللمع للشيرازي ص74 2 شرح تنقبح 
الفصول ص7/8 وما بعدهاء العدة »)١15:115/1(‏ شرح الكوكب المنيير 
(/545-547): مختصر الطوفى ص4١١؛‏ إرشاد الفحول ص177» أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي (0-51/1 089 . 

() المستصفى (517//1): الإحكام لابن حزم (1/ 077): اللمع ص74؛ المسودة ص 577 » 
شرح الكوكب المنير (7/ 40 4)» مختصر الطوفي ص5١١»‏ العدة(١/‏ 21137 . 

(4) وذلك في قصة شراء النبي َكل الفرس من الأعرابي الذي أنكر البيع بعد ذلك» ثم 
شهد بذلك خزيمة رضي الله عنهء وقال فيه رسول الله ك: «مَنْ شهد له خزيمة فهو 
حسبه) أخرجه أبو واو بالا وأحمد والبيهقى. 

(5) أخرج ذلك البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك عن عائشة رضي الله عنها. 
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وأخذ العم المال» فقال لها رسول الله ككِِ: «اذهبي حتى يقضي الله فيك» ثم 
نزلت آية الميرات”؟: وله أآمثلة أخرىء أو كان تنبيهاً للعلة ومأخذ 
الى ”+ كما سبق قبل قليل: 

إجماع الصحابة : 

قد يكون البيان باتفاق العلماء بإجماع الصحابة لإيضاح مدلول الكتاب أو 
السنة» كإجماع الصحابة على أن التقاء الختانين » ولو يدون إنزال» موجبٌ 
للغسل» فإنه بيان لقوله تعالى: « ون كتج جِتْبَاَاطهَرُوأ4 [المائدة: 6]. 

5 الاجتهاد: 


وهو بيان العلماء بالاجتهاد عن طريق القول أو الفعل أو التقرير لبيان 
المعنى إما من طريق قياس فرع على أصل» أو من طريق أمارة تدل عليه؛ 
وهذا يشمل مختلف مناهج الاجتهاد في القياس والاستحسان والاستصلاح 
وسد الذرائع وغيره . 


والفرق بين البيان بالقول والفعل والبيان بالاجتهاد أن البيان بالقول أو 
الفعل صادر من المشرّع نفسه. والبيان بالاجتهاد صادر من العلماء 
والمجتهدين» وهذا له مثيل اليوم في القانون» إما بصدور تفسيره وبيانه من 
الجهة التى أصدرت القانون» أو الجهة المخولة رسمياً بالبيان والتفسير 
كمجلس الدولة. ومحكمة النقض »2 وإما من القضاة والشرّاح والمحامين. 
طرق معرفة بيان الفعل للمجمل : 
يعلم كون الفعل بياناً للمجمل وغيره بأحد الأمور التالية: 
2000( أخرج ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن جابر رضي ألله عنه» وقال 
الترمذي : حديث صحيح . 
(5) شرح الكوكب المنير (7/ 40 4) وما بعدهاء مختصر الطوفي ص5١1١»‏ شرح تنقيح الفصول 
ص7/9؟؛ المحصول (”/ /2)55820751 نهاية السول(7/7١0١)»‏ المسودة ص”لا0 . 
زفرة الرسالة ص١1‏ 27 البحر المحيط للرركشي / )2 إرشاد الفحول ص17 »١‏ 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)77:007179/١1(‏ 


١) 


١‏ أن يصرح الصادر عنه الفعل بذلك» فيقول عن فعله: هذا بيان 
للمجمل كذاء كما سبق في بيان الصلاة والحج. 

١‏ أن يُعلم ذلك بالضرورة والواقع من قصد الفاعل أن.غرضه البيان» 
وذلك كالسئة العملية فى العبادات والمعامللات والجهاد وغيره. 

*- الدليل العقلى: وهو أن يصدر المجمل وقت الحاجة إلى العمل بهء 
ثم يفعل من صدر عنه المجمل فعلاً يصلح أن يكون بيانا له ولا يفعل شيئا 
آخرء فيعلم المشاهد للفعل أن ذلك بيان لهء حتى لا يلزم تأخير البيان عن 
وقت الحاجة. وهو لا يجوز”'"» كما سيأتي. 


قد يكون البيان للمجدللى من مرتبة واحدة كبيان القرآن للمجمل في 
القرآن» وبيان السنة لمجمل فى السنة» وبيان القرآن بالأحاديث المتواترة. 

وقد يكون بيان الشيء بأضعف منه» وأقل منه مرتبة ودرجة» كبيان القرآن 
بأحاديث الاحاد. 


ويرى بعض علماء الأصول: أن البيان الفعدي أقوى من البيان القولي» 
لأن المشاهدة أدل على اله قصود من القول» وسرع إلى الفهم» وأثبت في 
الذهن» وأعون على التص.رء والقول أقوى في الدلالة على الحكم» أما 
الفعل فهو أدَلُ على الكيفية. ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؟ لأن فيه 
مشاهدة.ء وأما استفادة و-عوبهاء أو ندبهاء أو غيرهماء فالقول أقوى؛ 
لصراحته» والفعل له صورة واحدة» أما القول فله أساليب متعددة وصيغ 
مختلفة» وفيه حقيقة ومجاز وقرائن ©. 


البيان القولي والفعلي نفع : 


.)0779/١( أصول الفقه الإسلامي» الزرحيلي‎ )١( 
شرح الكوكب المنير‎ »)١9١/1١( مناهج العقول للبدخشي‎ 2)7*94/١( (؟) المعتمد‎ 
- .)157/5( شرح العضد‎ »)١9١/5( نهاية السول‎ .» 440544 /5( 


خالل 


قد يرد بعد المجمل بيان بالقول وبيان بالفعل» وكل منهما يصلح للبيان» 
ففي الجمع والتقديم تفصيل: 

إذا صدر القول والفعل من الشارع بعد مجمل» وصلح كل منهما أن 
يكون بياناً» واتفقا في الغرض أي: /في الدلالة بدون تناف» وعُلِمٌ السابق 
منهماء فالسابقٌ يعتبر بياناً للمجمل» والمتأخر يعتبر تأكيداً» حتى ولو كان 
المتأخر دون المتقدم في القوة؛ لأن التأكيد بشيء مستقل يصح بما هو دون 
الموّكّد. كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيدء فيحصل التأكيد 
بالثانية» وإن كانت أضعف من الأولى» أما في المفردات فيلزم كون المؤكّد 
أقوى» مثل جاءني القوم كلهم. لكن التأكيد بغير المستقل فيشترط فيه كون 
المؤكّد أقوى؛ لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه. 

وإن جهل الأسبق من القول أو الفعل» فيقدَرٌُ أحدهما بياناً» والآخر 
تأكيداً» ولا يُقال على واحد بعينه بأنه المبيّن. 

ب - إذا صدر القول والفعل من الشارع بعد مجمل» وصلح كل منهما أن 
يكون بياناً» لكن اختلفا فى الدلالة» فيعتبر القول هو البيان مطلقاً عند 
الجتهورء إننواد كان متقدما آم تاخراء .لأن القول يدل على البمانة ينفييهة 
بخلاف الفعل» فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه» والدّال بنفسه 
أقوى من الدال بغيره» وقال أبو الحسين البصري رحمه الله تعالى: المتقدم 
منهما هو البيان» كما في صورة اتفاقهما. 

مثاله: قال تعالى: «وَيلَه عَلَ دّيس حِخُ بدت مَنِ أسْعَطءَ إلبه سبيلاً 4 [آل 
عمران: 47]: فالحج له طواف وسعيء فإذا نوى الحاج القران» أي: الحج 
والعمرة» فصارت الاية مجملة» فهل يُجزي طواف واحد وسعي واحد لهماء 
أم لا بد من طوافين وسعيين؟ ورد في المسألة حديث قولي» وحديث فعلي. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ككلإآقال: «مَنْ أحرم بالحج 
والعمرةء أجزأه طوافٌ واحدٌ. وسعي واحد. حتى يحل منهما)”" . 


دلق هذا الحديث رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب » ورواهابن ماجه. > 


حل 


)0)0( 
ا . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين حجته وعمرته معاء وقال: 
سبيلهما واحد» فطاف بهما طوافين» وسعى بهما سعيين » وقال: «هكذا 


رأيت رسول الله كلد صنع كما صنعت906" , 


فيكون قوله يكَكِ بالأمر بطواف واحد بياناً للمجمل في الآية» سواء كان 
القول قبل فعله في الحديث الثاني بطوافه مرتين» أم بعده؛ لأن القول يدل 
على البيان بنفسه» بخلاف الفعل» ويحمل الطواف الثاني على الندب”" . 

تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

إذا ورد لفظ مجمل أو عام» أو مجازء أو مشترك» أو فعل متردّد بين 
أمرين» أو لفظ مطلق؛ واحتاج كل منها إلى بيان» فهل يصح تأخير البيان؟ 
فى المسألة تفصيل: 

١‏ التأخير عن وقت الفعل: 

وذلك بأن يتأخر البيان عن وقت الأداء الفعلي بالتكليف» فلا يتمكن 
المكلف من معرفة ما تضمنه الخطاب؛ ويُكلف بالواجب فيه فوراً» فهنا لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الحتمية باتفاق العلماء» لامتناع الإتيان 
)1١(‏ هذا الحديث رواه الدارقطني» ورواه النسائي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن 


أبيه وعن جده على رضى الله عنه. 

(؟) هذا الحديث رواه الدارقطنى. 

(6) المحصول 1077/60): شرح تنقيح الفصول ص 258١0179‏ الإحكام للامدي 
(/28). المعتمد ,)79/١(‏ جمع الجوامع والمحلي والبناني عليه (؟18/5)) 
تيسير التحرير 2)١77/5(‏ شرح العضد 2)١77/7(‏ نهاية السول 2)١5١7/5(‏ فواتح 
الرحموت (؟57/1)» مناهج العقول (7/ »)١5١‏ المسودة ص756١»‏ إرشاد الفحول 
ص ”217 أصول الفقه الإسلامى» الزحيلى .)790/١(‏ 

(4) قال بعض العلماء بجواز التكليف بما لايطاق جواز أعقلياً» ولكنه لم يقع في الشرع » ولذلك- 


ضن 


"- تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب: 


وذلك بأن يتأخر البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل؛ 
كالواجبات غير الفورية» فقد اختلف فيه علماء الأصول على تسعة أقوال» أهمها 
اثنان» فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بأنه جائز وواقع فعلاً» وقال 
الحتفية والظاهرية: لآ يجوز تأخير البان»: ويجت أن يكزن البيان متصلا» أوافي 
حكم المتصل» احتراز امن الانقطاع بعطاس ونحوه. 

وأرى أن المسألة الآن لا فائدة منهاء ولا ثمرة لهاء ولا طائل لمناقشتهاء وهي 
تاريخية في زمن البعئة» وذكر الجمهور أدلة كثيرة لهم منها : الوقوع الفعلي لكثير من 
الايات التي نزلت ثم بِيّنها رسول الله يكْةِ فيما بعد» ومنها الايات والمصطلحات 
الشرعية التي نزلت في القرآن» ثم بينها القرآن الكريم فيما بعد كالصلاة والزكاة 
والحج والسرقة وقسمة الفيء والأنفال» وحكم الأسرى» وغير ذلك» واستدل 
الفريق الثاني بدليل عقلي وهو أن التأخير يلزم منه إما التحكم إذا كان إلى مدة معينة؛ 
وإما التكليف مع عدم الفهم إن كان التأخير للأبد» ورد الجمهور عليهم أن جواز 
التأخير إلى مدة معينة عند الله» وهو وقت التكليف الفعلي» ولا حاجة للتطويل في 
ذلك2320 , 


وفي التشريعات القانونية اليوم يصدر التشريع الأساسي في أمر» ويحدّد مدة لبدء 

تطبيقه» ويُصٌدر في هذه المدة لوائح تنفيذية وتفسيرية له» ولا يطبق إلا بعد بيانه . 

-- كان تأخير البيان عن وقت الحاجة بالفعل غير جائز بالاتفاق» انظر: إرشاد الفحول 
ص 2174 الفصول في الأصول (48/7) هامش. 

)01( من أراد الاطلاع على هذه المسألة والاطلاع على الآراء والأدلة فينظر : المعتمد(١/‏ 0747 
المستصفى 2)778/١(‏ الإحكام للامدي (؟/ *”)., المحصول(7/ 717/4): كشف الأسرار 
».)٠١8/0‏ تيسير التحرير (7/ »)١17/5‏ الإحكام لابن حزم /١(‏ 01/0 نهاية السول 
(25/5» فواتح الرحموت (59/7)» شرح العضد (5/ »)١554‏ شرح الكوكب المنير 
0١/0‏ 5).» البرهان »)١577/١(‏ المسودة ص١18»‏ العدة ("/ 5 1/7)» مختصر الطوفي 
ص9١١»‏ روضة الناظر ص 2١186‏ النضتول فى الأمنزل (419//8) إرساء الفحسرل 
ص 1/1 أصول الفقه الإسلامي » الزحيلي /١(‏ 2074 . 


يضن 


تأخير تبليغ الوحي إلى وقت الحاجة: 

يتعلق بالمسألة السابقة بقة مسألة تأخير تبليغ النبي كل ما أوحي إليه لوقت الحاجة» 
فقال جمهور العلماء بجواز تأخير تبليغ النبي وَل الحكم إلى وقت الحاجة كالمسألة 
السابقة» وأما المانعون هناك فقد اختلفوا هنا فقال أكثرهم بجوازه موافقين رأي 
اللجمهور؛ لأن صيغة الأمر في التبليغ في قوله تعالى : « © يكام الول َم مآ أل 

للك ين ريك 4 [المائدة: 57]: لا يقتضي الفور ولا التراخي» وقال بعضهم: 

لا يجوز له تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره؛ لأن 0 

في الآية الوجوب وفورية التبليغ ' ورد الجماهير عليهم بأن مطلق الأمر لا 

يقتضي الفورء وهذا الأمر لتبليغ ما أتول" م .لفظ: القراة وان الآية نال 
لتقوية عزيمته عليه الصلاة والسلام» والمضي في تبليغ رسالته مع عدم 

الالتفات إلى أباطيل المشركين وادعاءاتهه”" . 

المبيّن له: 

إن البيان يكون أولاً للمكلّف عامة لأداء التكليف» والقيام به» والالتزام فيهء 
ويكون البيان للعلماء خاصة للفتوى بالحكم وتعليمه للناس» ولو لم يعملوا به 
كأحكام الحيض يتعلمها العلماء والمفتون» ثم يبينونها للنّساءء ويفتونهن بهاء 

. وكذلك أحكام القضاء والزكاة والحج يبينها العلماء وإن لم يكلفوا بها لعدم توفر 

سبيها أوشرطها عندهم » وكذلك يكون البيان للمجتهدين على وجه أخص ليستنبطوا 

الأحكام بالقياس والاستحسان والاستصلاح وغير ذلك”" . 

)١(‏ انظر هذه المسألة في: المستصفى ,)078/١(‏ الإحكام للامدي (9/ 7), الإحكام 
لابن حزم :)768/١(‏ المحصول »)758٠/(‏ البرهان »)555/١1(‏ التمهيد للإسنوي 
ص١١١2‏ كشف الأسرار »)٠١8/7”(‏ تيسير التحرير »)١798/(‏ نهاية السول 
(؟/155): شرح تنقيح الفصول ص2787 شرح العضد 2)١54/5(‏ فواتح 
الرحموت (/ )2 روضة الناظر ص 2١860‏ مختصر الطوفي ص9١١»‏ العدة 
(/9776), جمع الجوامع والبناني (59/57)» شرح الكوكب المنير (؟/ ”407)» 
إرشاد الفحول ص ١175‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)0774/١(‏ 

(؟) نهاية السول »)١51//7(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي /١(‏ 0770 . 


١ 


الفصل الخامس 
طرق دلالة اللفظ على المعنى 


أنزل الله تعالى القرآن عربياً» وجاءت السنة النبوية باللغة العربية» وإن الفهم 
الصحيح للأحكام الشرعية من القرآن والسنة يتوقف على مراعاة الأساليب في اللغة 
العربية وطرق الدلالة فيهاء سواء كانت ألفاظاً مفردة» أم جملاً مركبة» ولذلك اتجه 
علماء أصول الفقه إلى استقراء الأساليب العربية وعباراتها ومفرداتهاء واستعانوا بما 
قرره علماء اللغة فيهاء ووصلوا إلى وضع القواعد والضوابط التي توصل إلى فهم 
الأحكام من النصوص الشرعية فهماً صحيحاًء وبما يتطابق مع ما يفهمه 
العربي منهاء ويحقق تفسير النصوص» ومعرفة ة دلاللات الألفاظ بشكل سليم» 
وسبق بيان بعضهاء ونستكمل في هذا الفصل بعضاً آخر. 


وهذه القواعد والضوابط مستمدة من الأساليب العربية» ومما قرره أئمة اللغة 
العربية» وليس لها صبغة دينية» فهي موضوعة لفهم الألفاظ والعبارات فهماً 
صحيحاً ؛ سواء وردت في نصوص شرعية أو في قوانين وضعية صادرة باللغة العربية 
التي تنطق بها الأمة» وتتخاطب بهاء ويُكَلّف بواسطتهاء لتقدر على فهم المراد 
وتطبيقه مع مراعاة العرف الشرعي للألفاظ , أو المعنى المقصود للمصطلحات 
القانونية. 


ولذلك فإن إفادة اللفظ للعموم أو الخصوصء ودلالة المطلق والمقيد؛ 
واحتمال التأويل وعدمه. ودلالة اللفظ على المعنى» ومعاني الحروف, وأن الأمر 
يقتضي الوجوب. والنهي يفيد التحريم » والحقيقة والمجاز والقرائن» وغير ذلك» 
كلها تستعمل في فهم النصوص الشرعية» وفهم نصوص القوانين المختلفة 
الموضوغة باللقة العريية فر الدولة :و لذللك تيوس هذ المنتائل فى كلنات الشريية 
وكلات القانون والحقوق على جد سوا لتبتاعن عن اللبير القعيع لطن 
التشريعي الذي يجب العمل بمايفهم منه مهماكانت طريقة الدلالة على المعنى 


تسل 


والحكه""'. 

القواعد لكيفية دلالة اللفظ على المعنى» وهما: طريقة الحنفية» وطريقة 
الجمهور أو المتكلمين مما سنعرضه فى هذا الفصل» وأكثرها اختلافات 
لفظية أو اصطلاحية» واقتصر أثر الخلاف تقريباً على نتيجة مهمة» أو قاعدة 
تسمى : مفهوم المخالفة» لنخصها بشىء من التفصيل» وذلك في ثلاثة 
مباحث» وبعد بيان معنى دلالة اللفظ على المعنى. 

دلالة اللفظ على المعنى: 

الدلالة لغة: الإرشادء والدلالة: ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه» وجمعها: 
دلائل» ودلالاات. والدلالة: معنى عارض للشىء بالقياس إلى ا 

والدلالة اصطلاحاً: كون اللفظ يلزم من فهمه فهم شيء آخرء وهي إما 
لفظية أو غير لفظية. 

الدلالة غير اللفظية: قد تكون بالوضع اللغوى» كدلالة الذرا 

و غير اللفظي بالوضع اللغوي اع على 
المقدار المعين» وقد تكون عقلية» كدلالة وجود المسبب على وجود 
السبب» كوجود القتيل دليل على القاتل» وقد تكون شرعية كدلالة غروب 
الشمس على وجوب الصلاة» وبحث الدلالات لا يتعرض للدلالة غير 
اللفظية» وإنما ينحصر فى الدلالة اللفظية. 

والدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام» وهي: 

١‏ الدلالة العقلية» كدلالة المقدمتين الصغرى والكبرى على النتيجة 
بالعقل» مثل: كل إنسان حيوان» وكل حيوان جسم.ء فالعقل يستدل أن كل 
إنسان سدم ومثل دلالة اللفظ على وجود المتكلم وعلى حياته» ودلالة 
الأثر على المؤثرء ومنه دلالة العالّم على موجده. وهو الله سبحانه وتعالى. 
)١(‏ علم أصول الفقه ص »١15٠‏ تفسير النصوص /١(‏ 42517 أثر الاختلاف في القواعد 

الأصولية ص/ا؟١.‏ 
(5؟) المعجم الوسيط )1954/١(‏ مادة: دلل» والدلالة والدلالات بفتح الدال وكسرها. 


دين 


"- الدلالة الطبيعية» كدلالة اللفظ الخارج عند السعال على وجع الصدرء 
ودلالة لفظ: اخ على وجود الألى ودلالة الحمرة على الخجل» والصفرة 
على الوجل» ودلالة الأعراض الخاصة بكل مرض عليه مما يعرفه الطبيب 
والخبير. 

الدلالة الوضعية للفظ. وهي التي يقصدها العلماء» أي: وضع اللفظ 
للمعنى في اللغة أو في الاصطلاح» كدلالة السبب على المسببء كالدلوك على 
وجوب الصلاة» وكدلالة المشروط على وجود الشرطء كالصلاة على الطهارة . 

وتنقسم دلالة اللفظ الوضعية على المعنى إلى ثلاثة أنواع. وهي : 

١‏ دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له 
كدلالة لفظ: الإنسان على الحيوان الناطق» وسّمّيت مطابقة لأن اللفظ طابق 
معناه» وكدلالة لفظ البيع على الإيجاب والقبول. 

؟- دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وُضع له. 
كدلالة لفظ: الإنسان على الحيوان فقط. أو على الناطق فقط.» وسميت 
تضمناً لتضمنها إياه» وكدلالة لفظ البيع على الإيجاب فقطء أو القبول فقطء 
وكما يقال: سقط البيت» ويراد سقفه. وانكسر خالدء ويراد رجله. 

'- دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على معنى لازم له في الذهن» كدلالة 
لفظ: الأسد على الشجاعة» فالشجاعة معنى لازم لا ينفك عن لفظ الأسد 
عند سماعه. فينتقل الذهن إليه. ومثل دلالة لفظ الشسّكر على الحلاوةء ولفظ 
الشتسن ملن الضوء. ولفظ البيع على انتقال ملكية المبيع إلى المشتري» 
وملك الثمن إلى البائع» ودلالة الالتزام دلالة عقلية» وأما دلالة المطابقة 
والتضمن فلفظيتان» وقيل: الثلاث لفظية”' . 


)١(‏ نهاية السول :)75١5/١(‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي (١/709)؛‏ أصول الأحكام 
ص 2560١‏ تفسير النصوص )09١/١(‏ هامش» حاشية الباجوري على متن السلم في فن 
المنطق ص75 روضة الناظرص8؛ شرح الكوكب المنير (1/ )١70‏ وما بعدها . 


يخردا 


منهج الحنفية في طرق دلالة اللفظ على المعنى 

قسم الحنفية طرق دلالة اللفظ على الحكم إلى أربعة أقسامء وهي: 

دلالة العبارة» ودلالة الإشارة» ودلالة النص» ودلالة الاقتضاء. 

والمراد من اللفظ هنا ما يغهم منه المعنى» سواء كان ظاهراً أو نَضََاء 
أو مُفَسَرَاَ أو مُحكماًء ويحصر الحنفية طرق الدلالة بالمفهوم الذي دل عليه 
اللفظ في محل النطق» أما ما يكون وراء المنطوق فلا يعتدون به» وهو ما 

ووجه الضبط عند الحنفية فى هذه الطرق الأربعة: أن دلالة اللفظ على 
الحكم إما أن تكون ثابتة باللفظ نفسهء أو لا تكون ثابتة باللفظ نفسهء 
والدلالة التي تثبت باللفظ نفسه إما أن تكون مقصودة منه فهي العبارة 
ويسمونها عبارة النص» فإن كانت غير مقصودة فهي الإشارة» ويسمونها 
إشارة النص» وإن كانت الدلالة لم تثبت باللفظ نفسه» فإما أن تكون مفهومة 
من اللغة» ويسمونها دلالة النص» أو تكون مفهومة من الشرع. ويسمونها 
دلالة الاقتضاء”"' . 

والحكم الثابت بالدلالات الأربع السابقة ثابت بظاهر النص» وليس 
بالقياس والرأي» فالنص التشريعى بذاته دل عليه بإحدى الطرق السابقة» 
وهذا بيان لكل منها عند الحنفية. 

: عبارة النص‎ ١ 

هي: المعنى الذي يتبادر فهمه من الصيغة. ويكون مقصوداً أصالة أو 
تبعأء ويطلق عليه المعنى الحرفي للنص. 
)١(‏ كشف الأسرار :)11/١(‏ أصول السرخسي :)777/1١(‏ علم أصول الفقه ص 2١417‏ 

تفسير النصوص 0)5717/١(‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي ,27148/١(‏ أصول 

الأحكام ص 2501 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص177 . 


178 


وأمثلة ذلك كثيرة لاا تحصى؛ لأن ذلك هو ما يريده الشارع من صياغته 
وألفاظه وأسلوبه» وأنه قصد به حكماً خاصاًء فكل نص تشريعي له معنى 
يدل عليه» لكن قد يكون مقصوداً أصالة» أو تبع”'2» ولذلك أمثلة. 


ل 


جح 

المثال الأول: قال الله تعالى: « وأحلٌ الله الْمَهِمْ وَحَرّم ِيَأ » [البقرة: 70/6]ء 
فهذه العبارة فى الآية تدل دلالة ظاهرة على معنيين» أحدهما: التفرقة بين 
البيع والرباء وهذا مقصود من السياق أصالة؛ لأن الآبة نزلت للرد على الذين 
قالوا: 8 إِنَما السَيْع مِثْلٌالرِيا» [البقرة: 7070]. والثاني: أن حكم البيع الإباحة» 
وحكم الربا التحريم؛ وهذا المعنى مقصود من السياق تبعاً؛ لأن نفي 
المماثلة استتبع بيان حكم كل منهماء وأن اختلاف الحكمين يدل على عدم 
الممائلة» ولو أراد الشارع المعنى المقصود أصالة فقط لقال: وليس البيع 
ل ا 

المثال الثاني: قال الله تعالى: ل وَإِنْ يفم آلا نوا في أل مكماما طاب 

6 من أليسَآءِ مق وَتُلت وريع فَإِنَ جف آلا روأ موده » [النساء: *]. فهذه الآية دلت 

بعبارتها على ثلاثة أحكام». الأول: إباحة النكاح» وهو مقصود من سياق 
الآية تبعاً؛ لأن الآية نزلت فى الأوصياء الذين يتحرجون من قبول الوصاية 
على اليتامى خوف الجور في أموالهم. وأكلها ظلماًء مع أنهم لا يتحرجون 
من تعدد الزوجات بغير حصرء مع عدم العدل بيهم ) فجاء الحكم الثاني : 
بتحديد عدد الزوجات على اثنتين أو ثلاث» أو أربع» وهذا مقصود من 
السياق أصالة» ثم الحكم الثالث: وجوب الاقتصار على واحدة عند خوف 
الجور عند التعددء وهذا مقصود من السياق أصالة؛ لأن الآية سيقت لإفادة 
الحكم الثاني والثالث أصالة» واستتبع ذلك بيان إباحة التكاح» ولو اقتصرت 
200 علم أصول الفقه ص ١55‏ » تفسير النصوص (١/519).؛‏ أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي 

(254/1). أصول الأحكام ص757, أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص78١.‏ 
(؟) كشف الأسرار »)58/١(‏ علم أصول الفقه ص55١»‏ تفسير النصوص ))478/١(‏ 

أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي ,)7194/١(‏ أصول الأحكام ص”2157 أثر 

الاختلاف في القواعد الأصولية ص78١.‏ 


حول 


العبارة على المعنى المقصود أصالة من السياق لقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى فاقتصروا في عدد الزوجات», بأن يكون اثنتين ين أوثلاثا أو أريعاء فإن خفتم ألا 
تعدلوا عند التعدد فاقتصروا على واحدة”2 وأكثر آيات القرآن وأحاذيث السنة يدل 
على الأحكام بطريق عبارة النص في العبادات والمعاملات والأخلاق» وكذلك فإن 
الأمثلة القانونية كثيرة للدلالة على عبارة النص» وتشمل كل نص قانوني ورد لحكم 
خاص قصده المشرع » وصاغ ألفاظه وعباراته لتدل عليه دلالة واضحة”" . 


" إشارة النص: 

هي : المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه» ولا يقصد من سياقه أصالة 
ولا تبع. ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه. فالدلالة بالإشارة 
ثبتت من اللفظ أو النص لغة». ولكنها بطريق الالتزام للمعنى المتبادر من 
جهة» وأنها لم يُسق الكلام لأجلها من جهة ثانية» وهذا التلازم أو الاستدلال 
بالإشارة قد يكون ظاهراً ويفهم بأدنى تأمل» وقد يكون خفياً يحتاج إلى دقة 
ونظر وتأمل» ولذلك يختلف فيه العلماء لإدراكه وفهمه» ويحتاج إلى اهل 
الاختصاص أو الاجتهاد ممن يكون عالماً باللسان العربي وأسرار اللغة» ولا 
عبرة بالاستدلال بالإشارة ما لم يكن صاحبها من أهل الاختصاص 


غر بره 2 22ث-م ماه 


مثاله : قوله تعالى : « #وَالولِدت برَضِعَنَ أوللدهن حولين اي لِمَنْ أَرَادٌ نيم 
ألصَاعدَ وعَلَ الولو أ فض وكسوم باممريوٌ» [البقرة: 77], فالآية تدل بعبارتها 
على وجوب نفقة الوالدات المرضعات وكسوتهن على الأب دون الأم» وهذا 


)١(‏ علم أصول الفقه ص »١54‏ تفسير النصوص »)51١/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
(744/1)» أصول الأحكام ص07 7. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 178 . 

(6) تفسير النصوص »)47١/١(‏ والمراجع القانونية في هامشهاء أصول الأحكام 
ص 75» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)700/١(‏ 

(5) أصول السرخسي :)777/1١(‏ كشف الأسرار »)58/١(‏ تيسير التحرير :)41/١1(‏ 
فواتح الرحموت »)517/١(‏ إرشاد الفحول ص78١2‏ علم أصول الفقه ص50١»‏ 
تفسير النصوص :)578/١(‏ أصول الفقه الإسلامى, الزحيلى :)7”50/١(‏ أصول 
الأحكام ص 2704 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص4 ؟١.‏ 


ل 


هو المتبادر من الألفاظ » والمقصود من السياق» ويلزم منه أي يفهم من إشارته أن 
الأب لا يشاركه أحد فى الإنفاق على أولاده؛ لأن الولد له لا لغيره» وتدل العبارة 
بالإشارة» أي يلزم منهاء أن نسب الولد إلى أبيه لا يشاركه فيه أحد؛ لأن الله تعالى 
أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي للاختصاصء. والمقصود الاختصاص 
بالنسب» وهذا مفهوم من إشارة النص"" . 

ومثاله: قوله تعالى : طأِيلّ لَحْْ تكد لواو زعت إِلَ َليكُم 4 ثم قال 


5 
. 
2ه 


تعالى : « ووأ وأغْريوأ حي يبي لد الحبط الأبسُ من اط الأسود من الجر كر يما 
كم إِلَ لّلُ» [البقرة: 147]» فالنص القرآني يدل بالعبارة على إباحة الأكل 
والشرب والجماع في جميع الليل إلى طلوع الفجرء ويفهم منه بالإشارة أن 
من أصبح جنباً بعد الفجر فصومه صحيح؛ لأن الله تعالى أباح الجماع إلى 
قبيل طلوع الفجرء فيلزم منه أن يطلع الفجر وهو جنب» وهذا المعنى غير 
مقصود بالسياق» لكنه لازم للمعنى السابق”" . 

ومثاله : قوله تعالى : 9 ما أذ سد عَل رَسُولِوء من أهل الفرئ فَينَه ولول » ثم قال 
تعالى : « إِْقُراه المُهَديرنَ اَن جوأ من ديرم وَأمولِهِمَ 4 [الحشر: /-18: 
فالآية دلت بالعبارة على استحقاق الفقراء المهاجرين نصيباً من الفيء الذي 
يأخذه المسلمون من العدو بلا قتال؛ لأن ذلك يفهم من العبارة» وسيقت 
الآية لبيان هذا الحكم» ويدل اللفظ © إِلُْقراه الْمَهدرينَ ألْنَ جوأ من ديهم 
َأَمَولِهِمَ » بالإشارة إلى أن المهاجرين من مكة قد زالت عنهم ملكية 
أموالهم التي خلفوها بمكة» لاستيلاء المشركين عليها؛ لأن الله تعالى سمّاهم 
فقراءء والفقير: هو من لا يملك المال» لا من غاب عن المال» ويعتبر 


)١(‏ علم أصول الفقه ص5 »١5‏ تفسير النصوص »)587/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي ,:)70١/١(‏ أصول الأحكام ص00 7» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
ص »1١‏ وسيرد مثل ذلك تماماً عند المتكلمين (الجمهور) انظر: شرح الكوكب 
المنير (*/ 477)» والمراجع المشار إليها في هامشها. 

)٠(‏ تفسير النصوص :»)58١/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي /1١(‏ اه" أثر 
الاختلاف في القواعد الأصولية ص١1‏ . 


١١ 


الشخضن غناً لملكه المال:سواء قريكيده هته أو بغدت27, 

والأمثلة القانونية كثيرة فى قانون العقوبات» وقانون الأحوال الشخصية» 
والقانون الما غير , 

العبارة والإشارة : 

إن دلالة كل من العبارة والإشارة علىالمعنى قطعية. ويثبت الحكم بكل 
منهما قطعاً إلا إذا وجد احتمال ناشىء عن دليل» فتكون الدلالة ظنية. 

ولكن الثابت بالعبارة يدل عليه النص صراحة» وسيق الكلام لأجله؛ فالحكم 
فيها مقصود أولا وبالذات» والثابت بالإشارة هو ما يلزم من حكم العبارة» أي : 
بالدلالة الالتزامية» والحك, لم يسق اكلام لأجله» ولما كانت هذه الدلالة 
الالتزامية تحتاج إلى تأمل وبحث لذلك يقع فيها الاختلاف بين العلماء . 

ويترتب على النتيجة الأخيرة أنه إذا وقع تعارض بين دلالة العبارة ودلالة 
الإشارة» قُدَّم الحكم الثابت بالعبارة؛ لأنه أقوى» ومقصودٌ بذاته» من الحكم 
القايف بالاشارة”. 

ومن أمثلة التعارض مادلت عليه كل من الآيتين فى قوله تعالى : وم 
ل اموا كيب عَلتكئ الِصَامٌ في الْصََلٌ كلث باخ والْمبَدُ بابد وَالْأنق بالق 4 [البقرة: 
4,. وقوله تعالى: 8 ومن يَقُكُل مُؤْمنا مُتَعَجَدَا فجَرَآوْمْ جَهَنَمْ حندًا 
فِبا وَعَضسب ألَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَيَمٌ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَوْلِيمًا #4 [النساء: 47]. فالاية 
الأولى دلت بعبارة النص على وجوب القصاص من القاتل المعتدي عمد 
والآية الثانية دلت بإشارة النص على عده القصاص من القاتل المعتدي؛ لأنها 
جعلت جزاءه الخلود فى جهنم » والغعضب عليه من أللّه تعالى» والعذاب 
)١(‏ علم أصول ص55١»‏ تفسير النصوص »)574/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 

07/1" أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص9؟١.‏ 
() علم أصول الفقه ص847١»‏ تفسير النصوص »)017/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي /١(‏ 0700 . 

(9) تفسير النتصوص »)545/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي /١(‏ ١ه"‏ مه"3). 


١ 


العظيم المعَدَّ له» واقتصرت الآية على ذلك في مقام البيان لعقوبته» وأن 
ذلك يفيد الحصرء فيلزم منه أنه لا عقوبة على القاتل العامد في الدنيا. 

واتفق العلماء على أن الحكم الثابت بالعبارة من الآية الأولى» وهو 
القصاص من القاتل عمداًء مقدّم على الحكم الثابت بالإشارة من الاية 
الثانية» ويعاقب القاتل عمداً عدواناً في الدنيا بالقصاص منه. 

ومن أمثلة التعارض بين العبارة والإشارة ما دلت عليه آية الرضاعة في 
قوله سبحانه: # وَعَلَ الولو لم يتن وكنْوَينَ و4 [البقرة: 0118 فهذه الآية 
دلت بالإشارة أن الأب مقدم في استحقاقه النفقة من مال ابنه على من سواه 
ممن لهم حق النفقة من الأقارب بما في ذلك الآم في حالة قدرة الابن على 
نفقة واحد فقطء فيقدم الأب على الأم» لكن ثبت أن رجلاً سأل البي وَل 
فقال: مَنْ أحقٌ الناس بِحُسْن صحابتى يا رسول الله؟ فقال ككلِ: «أمّك» 
وكررها ثلاثاء ثم قال: «أبوك»©»: فهذا النص يدل بالعبارة على تقديم الأم 
على الأب بالنفقة» والثابت بعبارة النص أقوى» ويقدم على الثابت بإشارة 
النص» فتكون الأم أولى من الأب في النفقة"". 

“ دلالة النّص: 

هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما 
في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة. 

فإذا كان اللفظ يدل بعبارته على حكم في واقعة لعلة بُني عليها هذا 
الحكم» ثم وُجدت واقعة أخرى تساوي الواقعة الأولى بعلتها التي تتبادر إلى 
الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد» فإنه يفهم لغة أن اللفظ 
يتناول الواقعتين» سواء كانت الواقعة الثانية المسكوت عنها مساوية للأولى 
المنطوق بها في العلة» أو أولى منها لقوة العلة فيها'". 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) تفسير النصوص .)050١/١(‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي .)908/١(‏ 
(0) أصول السرخسي .)111/١(‏ كشف الأسرار /١(‏ 97)؛ علم أصول الفقه ص148١2‏ - 
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وسميت بدلالة النص لأن الحكم الثابت بها لا يفهم من اللفظ. كما في العبارة 
أو الإشارة» وإنما يفهم من طريق علة الحكم الأولوي أو المساوي”" . 

مثال دلالة النص الأولوي: قوله تعالى عند الوصية بالوالدين: 8 قلا تَكْل 
مآ أب ولا تهرَهُمًا» [الإسراء: 7]. فالآية دلت بالعبارة الصريحة على تحريم 
التأفف» وعلته ما فيه من الأذى» وتدل الآية بدلالة النص على تحريم 
الضرب والشتم والحبس وغيره؛ لأنه أشد إيذاءً؛ ولأن المتبادر لغةَ من النهي 
عن التأفف النهي عما هو أكثر إيذاء للوالدين» ويكون الحكم في المسكوت 

عنه (المفهوم بالدلالة) أولى من الحكم المنطوق به (المفهوم من العبارة)» 

وهذا يفهمه كل عارف باللغة. 

ومثال دلالة النص المساوي: قوله تعالى في رعاية مال الأيتام والتحذير 
من أكله بدون حق: 8 إنَّألْذبنَيأحكُلُونَ أموَلَ الْستدئ عنما إَِمَايا عون في يلون 
نا وَسَيصْلُوْرت مهدا » [النساء: .]٠١‏ فالاية تدل بالعبارة على تحريم أكل 
أموال اليتامى ظلماً وعلة ذلك تتبادر بمجرد معرفة اللغة» وهي تبديد هذه 
الأموال وتضييعها عليهم» فتدل الآية من طريق دلالة النص على تحريم 
إحراق أموال اليتامى وإتلافها بأي وسيلة» فيكون الإتلاف أو الإحراق حراماً 

كالأكل؛ لمساواته له في علة الحكه”". 

تفسير النصوص .)016/١(‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي :62*07/١(‏ أصول 
الأحكام ص5 550,» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص؟77١.‏ 

)١(‏ تسمى هذه الدلالة فحوى الخطابء. أي: مقصده ومرماه» ويعتبرها الشافعي وغيره 
من القياس الجلي. وتسمى عندهم مفهوم الموافقة فإن كان أولى فهو فحوى 
الخطاب؛ وإن كان مساوياً فهو لحن الخطاب. انظر: شرح الكوكب المنير 
(487165/9). حاشية البناني .)741/1١(‏ إرشاد الفحول ص2778 أصول الفقه 
الإسلامي . الزحيلي /١(‏ 2707 وسيأتي تفصيل ذلك في منهج المتكلمين في دلالة اللفظ . 

0) أصول السرخسي ,)١47/١(‏ شرح الكوكب المنير (*/ 5487)» تفسير النصوص 
(18/1ام ١٠م‏ علم أصول الفقه ص58١.؛‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي 
.)707/١(‏ وما بعدهاء أصول الأحكام ص 7017 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
ص77 . 


١: 


وس هه 


والأمثلة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى : # وَالْمُطْلْقَنتُ يربص يِأنفْيهنَ 
َلَكَدٌ فوَوٌ #* [البقرة: 778]. فاللفظ يدل بالعبارة على وجوب العدة على 
المطلقة» لعلة تعرّف براءة الرحم» ويفهم منها بالإشارة لكل من يعرف اللغة 
وجوب العدة على كل حالة فسخ للزواج عن طريق القاضي وغيره لوجود علة 
وجوب العدة» ومثله أن النبي يل رجم ماعزاً؛ لأنه زان مُخْصَنء وليس 
لكونه ماعزاًء فيثبت الرجم لكل زان محصن بدلالة النص» وأوجب 
رسول الله كَل الكفارة بسبب الجماع في نهار رمضان على الأعرابي» فتجب 
الكفارة بدلالة النص على كل من فعل ذلك في رمضانء ومن ذلك أن الله 
رصن بعضن أهل الكتاب بالاتتمان على 'القنطار»” قيفي :بلالة النض بالأول 
على ائتمانهم على الأقل» ووصف بعض أهل الكتاب بعدم الائتمان على 
الدينار» فيفهم بدلالة النص عدم اثتمانهم على الأكثر”" . 

والأمثئلة في العقوبات الشرعية والقوانين كثيرة» فيشترك الدَّرْء مع 
المحاربين بالعقوبة» وإذا استفاد الجانى من الظرف المخفف على جناية القتل 
فيستفيد بالأولى من الظرف المخفف على مادونها من جنسهاء وأن القانون 
الجنائي (الفرنسي الأصل) أعطى الزوج حق وقف العقوبة على زوجته 
الؤائية-فيدل ذلك أنه يندق له وقفالاعرى عليها ولأ 20 


5 دلالة الافتضاء : 


هي دلالة الكلام على مسكوت عنه ويتوقف صدق الكلام أو صحته شرعاً 
على تقديره فالمعنى من النص لا يستقيم إلا بتقديره الاقتضاء؛ لأن صحة 
الكلام واستقامة معناه يقتضي التقدير فيه» وكذلك صدق الكلام ومطابقته 
للواقع يقتضي التقدير فيه بما هو خارج عنه» فالدلالة على المعنى المقدر 


)١(‏ انظر: تفسير النصوص )2١4/١(‏ وما بعدهاء أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
(04/1: أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية ص4"١.‏ ْ ْ 

(0) علم أصول الفقه ص44١ء‏ أصول الأحكام ص5088» تفسير النصوص 
(1/ ”084267 ). 


١0ه‎ 


يسمى اقتضاء؛ لأن استقامة الكلام تقتضيه وتستدعيه» والباعث على التقدير 
والزيادة هو المقتضىء. والشىء المقدّر المزيد هو المقتضى» والدلالة هو 
الاقتضاءء وما ثبت بالتقدير والزيادة هو حكم المقتضّى”"" . 
مثاله: قوله يَكلهِ: ١‏ رُفِعَ عن أمّتي الخطأ والنسيانُ وما استُكرهُوا عليه)22"0 
فالحديث يدل بلفظه وعبارته على رفع الفعل الذي يقع من أمة محمد وَل 
خطأ أو ما نا او إكراهاً بعد وقوعه» وهذا يتنافى مع الواقع ع لأن هذه الأمور 
موجودة في هذه الأمق والفعل بعد وقوعه ل 1 فهو محال» مما يقنضي 
تقدير شيء محذوف من الكلام حتى يكون ضحيحاء وهو الوثم أو الحكم» 
وتكون دلالة النص بالاقتضاء رفع إثم الخطأ والنسيان 0 أو رفع 
حكمه وعدم ترتب أثره عليه» وبهذا التقدير يتفق الكلام مع الواقع» فالاثم 
محذوف» واقتضى تقديره لصحة معنى النص» فهو ثابت بدلالة الاقتضاء. 
ومثله حديث: (إِنّما الأعمال بالنيات02" أي: ثوابهاء وحديث: «لا صيام 
لمن لم يُبَيتِ الصّيام من الليل»”*2 أي: لا صحة للصيام. 
ومثله قوله تعالى: # حُرَّمَتَ 2 عَتِكُمْ فصل 4 [النساء: 7], أي: 
زواجهن؛ وقولة مالي 2 0 ت ع ادكه ره [المائدة: 7] 
التحريم بفعل المكلف. فيقدر المقتضى في كل نص بما يناسيه» ويكون 
وقد يتوقف التقدير لصحة الكلام على العقل» كقوله تعالى: # وَسْملٍ 
الرحموت /١(‏ 17 4)؛ شرح العضد (1/ 177)» إرشاد الفحول ص178» علم أصول الفقه 
ص١6١»‏ تفسير النصوص 2)017/١(‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي (1/مر هه 
أصول الأحكام ص08 1. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص17 . 
00( هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وغيرهم. 
إفرة هذا الحديث سيأتي تخريجه وعزوه ص155. 
(4) هذا الحديث سبق بيانه ص 248 56؟١.‏ 
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لْقَرِيَة ألَّىِ كنا ذبًا 4 [يرسف: 145], فالكلام لا يصح من الناحية العقلية؛ 
لأن القرية لا تُسأل» ولا تتكلم؛ فاقتضى التقدير : واسأل أهل القرية"©. 

حكم الدلالات الأربع وترتيبها : 

إن الدلالات الأربع السابقة عند الحنفية تدل على الحكم الشرعي على 
وجه القطع واليقين؛ إلا إذا وجد ما يصرفها إلى الظن كالتخصيص أو 
التأويل؛ لأن الحكم الثابت بها يثبت بنفس اللفظء أو العلة المفهومة منه 
لغة أو مما تقتضيه ضرورة صدق الكلام وصحة معناه. 

وإن هذه الدلالات مرتبة بحسب قوتهاء فعبارة النص هي الأقوى» ثم 
الإشارة» ثم الدلالة» ثم الاقتضاءء وإذا وقع تعارض بينها يرجح الأقوى 
فالأقوى”'"» كما مرت بعض الأمثلة. 


)١(‏ المراجع السابقة في الهامش ١‏ الصفحة السابقة» وسيرد مثل ذلك تماماً عند المتكلمين 
(الجمهور)؛ انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ 41/4) وما بعدهاء والمراجع المشار إليها 
في هامشها. 

(0) علم أصول الفقه ص 21075 تفسير النصوص :)08١/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي )7017/١(‏ . 


1١ /ا‎ 


المبحث الثاني 
منهج المتكلمين (الجمهور) 
في طرق دلالة اللفظ على المعنى 


التزم علماء الأصول من المتكلمين (الجمهور) منهجاً خاصاً في تقسيم 
دلالة اللفظء أو دلالة الخطاب الوارد في القرآن والسنة على الحكم 
الشرعي» ويعتمد هذا المنهج على ارتباط الدلالة بصريح اللفظ ومحل 
النطق» أو عدم ارتباطه به وعدم النطق. 

وتنقسم دلالة اللفظ إلى قسمين: 

١‏ المنطوق: وهو مادل عليه اللفظ فى محل النطق» أي: إن دلالة 
المنطوق هي دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام» ونطق به» سواء كان 
ذلك بالمطابقة» أو التضمنء أو الالتزام» وتسمى الدلالة اللفظية» وتشمل 
دلالة العبارة» ودلالة الإشارة» ودلالة الاقتضاء عند الحنفية» وأمثلة دلالة 
المنطوق كثيرة جداء وهي معظم أحكام الشرع المأخوذة مباشرة من القرآن 
والسنة» كقوله تعالى: 8 وَأحَلَّ لَه ليم وِحَرّم البوأ» [البقرة: 9070], فالآية تدل 
بمنطوقها على جواز البيع وتحريم الرباء وقوله تعالى: 9 ذلا تمل لمآ أفِ وَلَا 
هَرَهُمَا وَقُل © [الإسراء: *7]» فالآية تدل بمنطوقها على النهى عن التأفف 
وتحريمه» وقوله يل: الانكح المرأة على عمّتها»”" يدل على تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها في النكاح . 

"١‏ المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» أي إن اللفظ دل 
على حكم شيء لم يذكر في الكلام» ولم ينطق بهء بأن يثبت نقيض حكم 
المنطوق للمسكوت عنه» ويسمى الدلالة المعنوية أو الدلالة الالتزامية» وتدل 
على الحكم من باب دلالة الالتزام» وهو نوعان: مفهوم موافقة» وهو دلالة 
النص عند الحنفية» ويسمى كما سنرى فحوى الخطاب» ومفهوم مخالفة. 


)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم وأصحاب السئن الأربعة ومالك وأحمد. 


١8 


وهو ما انفرد به الجمهورء ووقع فيه خلافهم مع الحنفية» وسنفرده 


بالدراسة . 
وأمثلة مفهوم المواققة كثيرة» وسبق مثلها عند الحنفية» مثل دلالة قوله 
تعالى : «قلا تل لآ أن » [الإسراء: 57]ء» على تحريم الضرب وغيره 


غم 


للوالدين» ومثل قوله تعالى : 8 إنَّألدنَ أكون وَل لبتم لما نماي مون في 
ُطُونِهِمَ انا وَسَيِصَكوْرت مَهِيرا 4 [الساء: 1٠١‏ فالآية تدل بمنطوقها على 
تحريم أكل أموال اليتامى» وتدل بمفهوم الموافقة على تحريم الإتلاف 
والإحراق؛ لأن ذلك مساو للأكل فى الاعتداء على مال ال 0 

فالدلالات عند المتكلمين ستة» وهي أربعة في المنطوق (دلالة المنطوق 
الصريح . دلالة الاقتضاءء دلالة الإيماء» دلالة الإشارة) واثنتان في المفهوم 
(مفهوم الموافقة» مفهوم المخالفة). 

فيضيف الجمهور المتكلمون دلالة الإيماء» ودلالة مفهوم المخالفة 
والأول عبارة عن تفصيل وتوسع ) والثاني إضافة وزيادة» ولذلك فإن منهج 
المتكلمين ومنهج الحنفية متفقان في الأعم الأغلب» والأمثلة واحدة» 
والاختلااف في الاصطلاح والتسمية» والنتائج في الأحكام واحدة» ويبقى 
الاختلاف فعلاً في مفهوم المخالفة الذي سنخصص له المبحث الثالث . 


أنواع المنطوق: 
إن المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به نوعان» وهما: 
١‏ المنطوق الصريح : وهو الذي وضع اللفظ فيه لمعنى» فتكون دلالته 


)١(‏ المستصفى (؟/87١)4.‏ الإحكام للامدي (54/7): جمع الجوامع والمحلي 
والبناني عليه 2)1170/١(‏ شرح العضد »)١97١/7(‏ تيسير التحرير )47/١(‏ وما 
بعدهاء فواتح الرحموت »)41١7/١(‏ شرح الكوكب المنير (”/ 064177 مناهج 
العقول »)73١١172:9/١(‏ إرشاد الفحول ص78١»‏ تفسير النصوص )241/١(‏ وما 
بعدهاء أصول الفقه الإسلامى. الزحيلى ,4)750/١(‏ أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية ص8؟١.‏ أصول الأحكاء ص1 4 
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صريحة على ذلك المعنى» سواء كانت الدلالة بالمطابقة الكاملة» أو 
بالتضمن التي تدل على جزء المعنى» وسواء كان اللفظ حقيقة أو مجازاً. 

"١‏ المنطوق غير الصريح : وهو المعنى الذي يلزم من اللفظ. بأن يدل 
اللفظ على ذلك المعنى فى غير ما وضع له؛ وتكون الدلالة بالالتزام. وتسمى 
دلالة الالتزام . 

أنواع دلالة المنطوق غير الصريح : 

تنقسم دلالة الالتزام (المنطوق غير الصريح) إلى ثلاثة أنواع» وهي : 

: دلالة الاقتضاء‎ ١ 


وهي مقصودة للمتكلم. ويتوقف عليها صدق اللفظ. أو يتوقف عليها 
صحته عقلاً. أو يتوقف عليها صحته شرعاً» وسميت كذلك لاقتضائها شيئاً 
زائداً على اللفظ . 

ومثال ما يتوقف عليه صدق الكلام تقدير رفع الإثم أو المؤاخذة والعقاب 
في حديث «رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيانٌ وما استكرهوا عليه فإن ذات 
الخطأ والنسيان لم يرتفعاء فيتضمن الحديث ما يتوقف عليه صدقه من الإثم 
أو المؤاخذة ونحوه. 

ومثال ما يتوقف عليه صحة اللفظ عقلاً قوله تعالى: # وَسْمَلٍ الْمَرَيّة ألتى 
كنا ها وَالْعِرَ أل نا فِبَاوَإِنَالَصَدِفورت )4 [يوسف: .]8١‏ فالآية تتضمن 
سؤال أهل القرية وأهل العير» وإلا لم يصح ذلك عقلاً؛ لأن القرية والعير لا 
يُسألان» ومثله قوله تعالى : « فَأوحَنِنَ إل مُوم أن أضرب يمَصَال لحر هَأنَقَ فكَنَ 
كل فرق لوم ألْمَطِيرِ © » [الشعراء: 1]. أي: فضرب فانفلق» وقوله 
تعالى : طأيكامً تَصْدُوديٌ هس كارح ع ربا أَوَعَلَ سَفْرٍ مد ين اي أُحوَعلَ 
لت بعِمشوئة دي طصَامم سكين همس توم حرا موحل أن ووأ ”لسك 


إن كُسْرْ تعَلمُونَ 47 [البقرة: 184]» أي: فأفطر فعدة من أيام أخر. 


00 هذا الحديث سبق بيانه في المبحث السابق. 
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سلسم رجو 


ومثال ما يتوقف عليه صحة اللفظ شرعاً قوله تعالى: 9 لِلفقراء المهدجرين 
لِنَ لجرا من يرهم وَأَمْولِهِمَ 4 [الحشر: 058 فالآية تدل بعبارتها على فقر 
المهاجرين مع أنهم كانوا أصحاب دور وأموال في مكة. وهذا الإطلاق لا 
يكون صحيحاً إلا إذا قدّرنا زوال ملكهم عما تركوه في مكة. وأنه صار 
مملوكاً للكفار بالاستيلاء عليه» فتقدير زوال الملك يستدل به بطريق الاقتضاء 
لتصحيح الكلام وا 

ومثله أن يقول شخص لآخر: تصدّق بمتاعك هذا عني بمائة دينار» 
فالصدقة لا تصح إلا مما يملكه الشخص» فلا يصح هذا الكلام إلا إذا ملك 
المتاع» فيتوقف صحته شرعاً على تقدير شيء» وهو بيع المتاع للمتكلم» 
وكأنه يقول: بعني. متاعك بمائة» ثم تصدّق به نيابة عني» فيكون البيع ثابتاً 
بدلالة اللفظ بطريق الاقتضاء. 


ومثله #خُرّمت عليكم أمهاتكم» أي حرّم عليكم زواج أمهاكم» وقوله 
تعالى: #حُرمت عليكم الميتة* أي: أكل لحمهاء وهو كثير""'. 
" دلالة الإشارة: 


وهي غير مقصودة للمتكلم, وهي : دلالة اللفظ على لازم غير مقصود. 
ولا يتوقف عليها صدق الكلام أو صحته» فيقال: أشار النص إلى الحكم. 


اح رو لل سس ارو ل عر ل ئ53 


ومثاله: قوله تعالى عن الطفل: # وحملم وفص'لم تَلدُونٌ سَبَرَا © [الأحقاف: 
عرو 


6 مع قوله تعالى: # وفص'ام في عَاميْنِ 4 [لقمان: :]١4‏ فإن ذلك يدل على 

أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . 

))579/١( الإحكام للامدي (/54)» المحلي والبناني‎ ».)١187/١( المستصفى‎ )١( 
,)١97/5( شرح العضد‎ )5)/8/١( كشف الأسرار‎ »2)191١/١( تيسير التحرير‎ 
سرح الكوكب المنير (51/6/7), المحصول‎ 2)4١7/١( فواتح الرحموت‎ 
تفسير النصوص‎ 2)١5548/١( أصول السرخسى‎ »)71/١( نهاية السول‎ »)548/١( 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 01ج أصول الأحكام ص27577‎ .)045/١( 
.١4٠ص أثر الاختلاف في القواعد الأصولية‎ 


١١ 


ومثله: قوله تعالى: «أييلٌ لَحكُم َه لصاو أَقَتُ إل يسيك 4 [البقرة: 
7 فإنه يلزم. من ذلك جواز الإصباح جنباً» وصحة صوم الجنب. 

ومثاله: قوله يقٍ عن النساء: «تَمْكُتُْ إحدامُن شَطْرَ عُمُرها لا تُصَلي)9, 
فهذا الحديث سيق لبيان نقصان الدّين» فلزم منه أن يكون أكثر مدة الحيض 
خمسة عشر يوماء لأنه ذكر الشطر مبالغة فى بيان نقصان الدَّي29 . 

٠“‏ دلالة الإيماء أو التنبيه: 

هي أن يقترن مقصود المتكلم في اللفظ بوصف يدل على أنه علة الحكم. 
عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاًء ولولا تلك الدلالة لكان اقتران 
اللفظ بغيره غير مقبول ولا مستساغ؛ لأنه لا ملاءمة بينه وبين ما اقترن به. 

وهذا الأمريتعلق بأحد مسالك العلة فى القياس» ويتمثل ذلك بصور عديدة : 

منها: ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب. كقوله تعالى: # وَأَلَارِقُ 
وَأَلسَّارِكَةٌ فطعو أِرِيَهُمَا4 [المائدة: 8], فالأمر بقطع اليد رئّبه الشارع على 
السرقة» فكانت السرقة علة للقطع. ولولا ذلك لكان هذا الاقتران غير 
مقبول؛ وكقوله يَكهِ: «مَنْ أخيا أرضاً مَيْتَةَ فهى له/”" فرئب الرسول كَلِ ملك 
الأرض الموات على إحيائها بحرف الفاء» فدل على أن الإحياء علة الملك. 

ومثله: قول أحد الصحابة: «سّها رسول الله كك في الصلاة فسجد» 


)01( هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وأحمد» وفي رواية البخاري : «أليس 
إذاحاضت لم تصل ولم تصم؟؟ قلن : بلى» قال : «فذلك من نقصان دينها» . 

00( المستصفى (1/ 188)» الإحكام للامدي (7/ 70), أصول السرخسبي (717/1): كشف 
الأسرار (2)38/1 جمع الجوامع والبناني .)174/١(‏ شرح العضد »)١097/7(‏ شرح 
الكوكب المنير (؟/ 2)21/7 تيسير التحرير /١(‏ 817)» فواتح الرحموت 2)517.0141//١(‏ 
إرشاد الفحول ص187 » المدخل إلى مذهب أحمد ص5 ١7‏ » تفسير النصوص /١(‏ 2)5004 
أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي (1/ 7371)» أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية ص47١.‏ 

(؟) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني من رواية سعيد بن زيد 


رضي الله عنه وعروة بن الزبير رحمه الله تعالى. -3 


١ بدك‎ 


فالسهو سبب للسجود. «زنا ماعز فرجمه» فالزنا علة وسبب الرجم . 

ومنها: الحكم الذي يبينه الرسول يَلِ جواباً عن سؤال أو على واقعة: 
كقول الأعرابي: «مَلَكْتُ يا رسول الله واقعتٌ أهلي في رمضان» فقال 
رسول الله كَكهِ: «أعتق رقبة2”'' فالكفارة ترتبت على وقاع الرجل أهله في 
نهار رمضان» فهذا يدل بطريق الإيماء والتنبيه على أن الوقاع كان علة 
لوجوب الكفارة» فالأعرابي عرض واقعته لبيان حكمها الشرعيء والنبي يِه 
ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب له. 

ومنها: تقدير الشارع وصفاً يدل على التعليل» كقوله كَلهِ لما سّئل عن 
بيع الرطب بالتمر: «أَيَنْقَصٌ الوّطبُ إذا يَبِسسَ؟2 قالوا: نعم فنهى عنهء فكان 
الأصول في مباحث العلة في القياس”" . 

أنواع المفهوم: 

سبق تعريف المفهوم بأنه: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق». أي: إن 
اللفظ دل على حكم لم يذكر في الكلام» ولم ينطق بهء بأن يثبت نقيض 
حكم المنطوق للمسكوت عنه. 

والمفهوم نوعان: 


)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد والدارقطني عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) المستصفى (5/5؟59). الإحكام للامدي. (2)75717/7 المعتمد (2)/7/7) شرح 
العضد (7575/5). المحصول 2)١917/7(‏ تيسير التحرير (5/ 0079 التلويح على 
التوضيح (077/5).: شرح الكوكب المنير (//ا/51)» )١50/5(‏ وما بعدهاء 
فواتح الرحموت (555/7).» نهاية السول (”/ 55)» روضة الناظر ص75917» إرشاد 
الفحول ص7؟7١25‏ تفسير النصوص 24)50١/١(‏ أصول الفقه الإسلامى» الزحيلى 
ضيه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص١5١. ١‏ ْ 


1١07 


-١‏ مفهوم الموافقة 

هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه» نفياً وإثباتاً؛ 
لاشتراكهما فى معنى يدرك من اللفظ بمجرد معرفة اللغة» دون الحاجة إلى 
بشن راعتهاد: وسمي مفهوم موافقة» لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق 
في الحكم» ويسمى دلالة النص عند الحنفية» وسبقت أمثلته. 

ثم إن كانت العلة في المسكوت عنه أولى بالحكم من العلة في المنطوق 

سمي المفهوم: نخرى الخطاب» 0000000 


144 َع 


وإن كانت العلة في 5-0 عنه مساوية للحكم في المنطوق» سمي 
المفهوم: لَحْن الخطاب» 00 إحراق مال اليتامى المساوي لتحريم الأكل 
في قوله تعالى: 8 إنَّألْذبنَ بأسشلرة لول ابت ملنما إتعا رن ف بُطُونِهمٌ تارا 
وَسَيصَلَورك سَهِيرا4 [النساء: »٠‏ فالإحراق مساو للأكل”" . 

"- مفهوم المخالفة : 

هو دلالة اللفظ على : نفي الحكم الثابت للمنطوق عن المسكوت؛ لانتفاء 
قيد من قيود المنطوق» ويسمى: دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس 
الخطابء, أو لأن الخطاب دلَّ عليه» أو لمخالفته منظوم الخطاب ومنطوقه. 

مثاله : قوله كلِِ: «في الغَتم السّائمةٍ زكاة»”' فيدل بمنطوقه على وجوب 
الزكاة في الغنم إذا كانت سائمة ترعى في البراري» ويدل بمفهوم المخالفة 


)١(‏ المستصفى »2)١9١/7(‏ جمع الجوامع والبناني :)510/١(‏ الإحكام للامدي 
9ل شرح العضد (؟/١7١)2‏ تيسير التحرير (١/١91ة)ء‏ فواتح الرحموت 
.)»)/١(‏ مناهج العقول »)7١١/١(‏ شرح الكوكب المنير »)48١/(‏ المدخل 
إلى مذهب أحمد ص78١1»‏ تفسير النصوص ))501/١(‏ شرح تنقيح الفصول . 
ص؛5» المسودة ص0٠06”.,‏ العدة 2)١07/١(‏ كشف الأسرار (2)507/7 أصول 
الفقه» الزحيلي ,.0777/١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص47١.‏ 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري اداو والنسائي والدارمي والطبراني عن 
أنس وابن عمر رضي الله عنهم بألفاظ متعددة. 
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على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة في البيوت”'2» وستأتي أمثلة أخرى . 
واعتبر المتكلمون (الجمهور) مفهوم المخالفة أحد الدلالات للألفاظ لاستنباط 
الأحكام عن طريقه» بينما منعه الحنفية نهائياً في النصوص الشرعية» ولم يعتدوا 
به» ولم يستنبطوا الأحكام عن طريقه؛ ويسمونه المخصوص بالذكرء ويرفضون 
الأخذ به» ويسمون مفاهيم المخالفة استدلالات فاسدة» ولذلك وقع اختلاف 
كبير بين المتكلمين والحنفية في هذا الخصوصء مع كثرة الأنواع في مفهوم 
المخالفة» ولذلك نفرده في المبحث التالي . 


)١(‏ المستصفى (؟91/1١).‏ الإحكام للامدي (54/8). البرهان »)4494/١(‏ فواتح 
الرحموت :»)5١5/١(‏ تيسير التحرير »)9/./١(‏ شرح العضد .)١777/1(‏ مناهج 
العقول (١/7١”)؛‏ شرح الكوكب المنير (/ 584)» العدة »)١55/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول ص”57. الحدود للباجى ص »5١٠‏ التعريفات للجرجانى ص8١١2‏ روضة 
الفا عزج 15 ]ركاف الفتعول اس 10 فجي التصوفي 054570001 اعيرق الفقة 
الإسلامي. الزحيلي ,.0777/١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص44١.‏ 


١ هه‎ 


المبحث الثالث 


سبق بيان تعريف مفهوم المخالفة الذي يعتبره المتكلمون أحد 
الدلالات. ويضعون شروطاً لهء ويعدّدون أنواعهء وخالفهم الحنفية فيه 
وترتب على ذلك الاختلاف في الأحكام الفقهية المستنبطة عن طريقه؛ مع 
اختلاف بين المتكلمين أنفسهم في بعض الأنواع» أو بعض الأمثلة. 

أنواع مفهوم المخالفة : 

إن مفهوم المخالفة له أنواع كثيرة» أهمها ستة. وأولها مفهوم الصفة. 
ويعتبر رامق المفاهيم» والخمسة ترجع فى المعنى إلى الصفة.» كما قاله 
الجويني رحمه الله تعالى”"2, وهى : 

: مفهوم الصفة‎ ١ 

هو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي 
انتفى عنه ذلك الوصف”©. وليس المراد بالصفةٍ الصفة النحوية» وهي النعت 
فحسبء بل يشمل ما فى معناها كالتقييد بالزمان والمكان والإضافة والحال. 


مثاله: قوله تعالى: « ومن لم يَسْعَيلِ َك ولا أن يتحكح المحْصَكتٍ 
)1١(‏ قال الجويني رحمه الله تعالى: «ولو عبّر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك 
منقدحاً؛ لأن المعدود والمحدود موصوفان بعدّهما وحدّهماء وكذا سائر المفاهيم» 
البرهان» له .)555/١(‏ 
(؟) تفسير النصوص »)57١/١(‏ وانظر تعريف مفهوم الصفة في: الإحكام للآمدي 
(/7), جمع الجوامع والمحلي والبناني »)151/١1(‏ نهاية السول (2719/1؛ 
تيسير التحرير »2٠٠١/١(‏ شرح العضد »)١75/5(‏ شرح تنقيح الفصول ص١77»‏ 
شرح الكوكب المنير »)06٠/7(‏ البحر المحيط .)"٠/54(‏ العدة (؟/151). 
المسودة ص١75‏ 750 التبصرة ص8١5»‏ روضة الناظر ص774» إرشاد الفحول 
ص 218١‏ علم أصول الفقه ص5 »١5‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي /١(‏ 20517 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص2177 أصول الأحكام ص777. 
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لْمُؤْمِئتِ» [النساء: 5؟], فتدل الآية بمنطوقها على أن المسلم إذا لم يملك 
مهر الحرةء فيحل له الزواج بالإماء المؤمنات» وتدل بمفهوم المخالفة على 
أنه يحرم عليه الزواج بالإماء الكافرات؛ لأن الحل مقيد بؤصف الإيمان» 
فينتفي الحل بانتفاء هذا الوصف . 


ومثاله: قوله تعالى: «الْحَجٌ أَفْهُيٌ تَمْنُومتٌ 4 [البقرة: 0]197 وقوله 
تعالى : 9 إذا وك للصَلزة ين َم الْجمْمّة» [الجمعة: 9]؛ فكل منهما ظرف 
زمان وهو قيد فيهماء ذ فيُشرع الحج في أشهره دون كيرف وتجب الجمعة 
يوم الجمعة دون 0 وقوله تعالى: « فاتحررا ) لَه عند الْمَشَعَرِ 
لْكَرَامٌ © [البقرة: 148]: فهذا ظرف مكان. ومثله قوله تعالى: 8 وَل 
تْشِرُوهري وَأَسْمٌ عَلكمُونَ فى الْصَجِدٌ» [البقرة: 147]» فهو حال كالصفة» فتحرم 
المباشرة حال الاعتكاف» وتحل عند عدم الاعتكاف. 


ومثاله : قوله يكل في الغَتم السّائمةٍ رّكاةٌ0”''. فيدل المنطوق على وجوب 
الزكاة في السائمة التي ترعى في البوادي والجبال» ويدل بمفهوم المخالفة على 
عدم الزكاة ل ا ومثله قول جابر رضي الله عنه : «أن 
النبي كَل قَضَّى بِالشْفْعةٍ في كل ما لم يُقْسَم)!"2. فيدل بمفهوم المخالفة على 
عدم تحرو الخد ؛ فيما يقبل القسمة» وهو ما صرح به جابر راوي الحديث 
بقوله: «فإذا وَفَعَتِ الحدودٌ وصُرّفت الطَرق فلا شُفْعة» واستدل بهذا الحديث 
من حصر الشفعة عند الخلطة أ الشركة» لا بالجوار» ومثله حديث : «من 
باعَ نخلا مُوّبّرة فثمرثها للبائع إلا أنْ يَشترط المبّتاع»”"» فيدل بمنطوقه أن ثمرة 
ب_000000 0 ةا 2 2230303 
الم دن بل المشتري» ومثله حديث «مَطْلُ الغني ظَلمْ يحل ع 
وعقويئه)17 فيدل بمنطوقه على أن مماطلة المدين الغني القادر على ا 
(1) هذا الحديث سبق بيانه في المبحث السابق. 
(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد عن جابر رضي الله عنه . 
إفرة هذا الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(:) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء» وأخرجه أبو - 


١ /اه‎ 


تُحل عقوبته والكلام في حقهء ويدل بمفهومه على أن مطل المدين المغسر 
لا يحل عرضه وعقوبته. 

حجية مفهوم الصفة: 

إن مفهوم المخالفة للصفة حجة عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية 
أي: إن اللفظ المقترن بصفة يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفةء 
وخالف فى ذلك الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض المالكية» وقالوا: إن التقييد 
بالصفة الخاصة لا يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة''2» والراجح 
الأول؛ لأنه يتفق مع الاستعمال اللغوي في وضع الصفة في الكلام» وإلا 
كانت بدون فائدة. 

"- مفهوم الشرط : 

هو دلالة اللفظ المعلق فيه الحكم على شرط على ثبوت نقيض هذا 
الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك الشرطء والمراد به الشرط 
اللغوي. مثل إن» وإذاء وليس الشرط الأصولي القسيم للسبب والمانع. 

مثاله: قوله تعالى: # وإن كن ولت حَتَلٍ فقوا عل حي يصَعْنَ هن 4 
[الطلاق: 5]» فيدل بمنطوقة على وجوب النفقة للمطلقة البائن إذا كانت 
حاملاًء ويدل بمفهوم المخالفة على عدم وجوب النفقة للمطلقة البائن 
(المبتوتة) غير الحامل» ومثله قوله تعالى؟؛ #قَإن طَبِنَ لَك عن َي ينه تنا دوه 
- داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم بلفظ آخر عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه . 
)١(‏ المستصفى ,.)١97/7(‏ الإحكام للآمدي (97/5)» شرح العضد (5/ 20١76‏ نهإية 

السول 2»)71١94/١(‏ البحر المحيط (71/5)» تيسير التحرير »2٠٠١/١(‏ البرهان 

1لا ة)ء المعتمد 0000 0 ايوب يد المحلي واي 

ع م0 زف العدة ا المسودة ص١ه075 2731١‏ روضة ة الناظر 

ص77/4» إرشاد الفحول ص١18»‏ علم أصول الفقه ص54١»‏ تفسير النصوص 

»)2511/١(‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي .057/١(‏ أثر الاختلاف في القواعد 

الأصولية ص١177١21‏ أصول الأحكام: ص77 . 


١م‎ 


هنيما مَرِيًْا # [النساء: 4]. فإنه يدل بمنطوقه على حل أخذ الزوج من مال 
زوجته ومهرها إن طابت نفسها بذلك» ويدل. بمفهوم المخالفة على حرمة 
أخذ شيء من مال المرأة إذا لم تطب نفسها به» فالرضا شرط في الحل» 
ومثله ما سبق في مفهوم 0 قوله تعالى: ل وَمن لم مَسْتَطِعْ مَك طوَلَا أن 
نَحكمحّ المخصكت لْمَؤْمِكتٍ يِ * [النساء: 0؟]ء أنه يحرم الزواج بالإماء 
المؤمنات عند القدرة (الطّوْل)؛ لأن الآية اشترطت عدم القدرة للحل. 


ومثله: قوله ككهِ: «الواهبٌ أحقٌ بهبته ما لم يُنَبْ منها»”"'» أي: يعوض» 
فإنه يدل على حق الواهب بالرجوع في هبته إذا لم يُعوّض عنهاء ويدل 
بمفهوم المخالفة على منع الواهب من الرجوع في هبته إن عَوَض عنها. 


إن مفهوم الشرط عند أكثر المالكية والشافعية والحنابلة حجة» حتى قال 
الحنابلة : إنه أقوى من الصفة؛ لأن التقييد بالشرط يدل على انتفاء المشروط عند 
انتقاء الشرط» ولأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط. وقال الحنفية وأكثر 
الشراط » وإنما ذلك منفي بالأصل» وهو عدم المشروط حال عدم الع 
والراجح قول الجمهور حتى يكون لذكر الشرط فائدة ودلالة في الأسلوب . 


)١(‏ هذا الحديث رواه الحاكم وصححه.ء والدارقطني وابن ماجه والطبراني عن أبي 
هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» وفيه ضعف. 

(0) المستصفى .»)200/١(‏ المعتمد .)١57/١(‏ المحلي والبناني على جمع الجوامع 
».)25١/1(‏ نهاية السول ,.)7777/١(‏ الإحكام للامدي (48/7)» تيسير التحرير 
»)3٠١/١1(‏ شرح العضد(7/ »)١18٠١‏ شرح تنقيح الفصول ص 277١‏ شرح الكوكب المنير 
(/2)6085» المسودة ص707. روضة الناظر ص777» فواتح الرحموت »)47١/١(‏ 
إرشاد الفحول ص١18١»‏ تفسير النصوص 2)517/١(‏ » علم أصول الفقه ص ١50‏ » أصول 
الفقه الإسلامى» الزحيلي »)777/1١(‏ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية ص177» أصول 
الأحكام ص77 . ْ ١‏ 


١ امك‎ 


مفهوم الغاية : 

هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بغاية على ثبوت نقيض الحكم بعد 
هذه الغاية. وللغاية لفظان: إلى . حتى». والغاية انتهاء الشيء وتمامه» وحكم 
الغاية أن يكون ما بعدها مخالقاً لما قبلها. 

مثاله : قوله تعالى : # وَطُوا وأْرنوأ حَق يتين لك الْتيط الْأَنِضُ من ليل ألا 
من تج ُدّ نا ايام إل ألَْل4 [البقرة: 21187 فتدل الآية بمنطوقها على إياحة 
تناول الطعام والشراب في الليل إلى الفجر. وتدل بالمفهوم المخالف على تحريم 
الليل بعد الإمساك عنها طوال النهارء وتدل بالمنطوق على وجوب الصيام بياض 

ومثاله: قوله تعالى: 3 يطخ ناز [البقرة: ؟؟57]» فتدل الآية 
المخالفة على جواز الإتيان بعد الحيض 0 

ومثاله : قوله تعالى : « ون طَلْمهَاككاجَلٌ لمن بَندُحَقٌ تكح دوجا غيرةُ4 [البقرة: 
]ل فتدل بالمنطوق على تحريم المطلقة ثلاثاً على زوجها حتى تتزوج بآخر» 
وتدل بمفهوم المخالفة على أنها إذا نكحت زوج اآخر حلّت لزوجها الأول. 

ومثاله: قوله تَكلنِ: «لا زكاةً فى مَالِ حنى يَحُولَ عليه الحَؤْلُ)0", 
فالحديث يدل بمنطوقه على عدم وجوب الزكاة قبل مرور سنة على تملك 
النصاب فيه» ويدل بمفهوم المخالفة على وجوب الزكاة عند حَوَّلان الحَوْل 
على تملك النصاب. 


و- 
سور 


حجية مفهوم الغاية: 
قال ددن الجلماء من الفقهاء والمتكلمين. إن مفهوم الغاية حجة يجب 
العمل بهاء فإذا ع الحكم بغاية دل على نه نفي الحكم فيما بعد الغاية» 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مالك وأبوداود والترمذي والدارقطني عن علي وابن عمر وأنس وعائشة 
مرفوعاً وموقوفاً» وقال الترمذي والدارقطني : «الموقوف أصح» وعمل به جماهير الفقهاء . 


1١ 


وأضافوا: إن دلالة مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الصفة» وأقوى من مفهوم الشرط 
من جهة الدلالة؛ لأن العلماء أجمعوا على التسمية بحروف الغاية» وغاية الشيء 
نهايته» فلو ثبت الحكم السابق للغاية على ما بعدها لم يُفِدُ تسميتها غاية . 


وقال أكثر الحتقية ويعضن النقهاء ويعض المتكلدين بلع منهوم الغاية. وأنه لا 
يدل على الحكم”''» والراجح القول الأول؛ لاتفاقه مع أسلوب اللغة العربية . 

5 مفهوم العدد: 

هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص على ثبوت حكم 
للمسكوت مخالف لحكم المنطوق؛ لانتفاء ذلك القيد'". 

مثاله : قوله تعالى: 7 ألرَيَةُ وان مدو كل ودر ينما ِأئَدَ لد 4 [النور: »]١‏ 
وقوله تعالى: ل وَالَّنَ ريون المخصتت ثم ل يأو ريس شبد وهر تددن جلْدة © 
[النور: 4]ء فالجلد تقيّد فى الآية الأولى بمئة» وفى الثانية بثمانين» فيدل 
بالمنطوق أن العقوبة مائة في الأولى» وثمانين في الثانية» ويدل بمفهوم 
المخالفة على أن الزائد عليها لا يجب. 


ومثله: قوله كَلِِ: «إذا بلع الماء قُلّينِ لم يمل حَبَئاً؛ وفي رواية: «لم 
يَنْحْس0”". فيدل بالمنطوق أن الماء الكثير لا ينجس إذا أصابته نجاسة إلا 


)١(‏ المستصفى (7508/1). المعتمد :.)١57/١(‏ الإحكام للامدي (7/ 47)» تيسير التحرير 
.))»2٠١/(‏ فواتح الرحموت ,.)577/١(‏ المحلي والبناني على جمع الجوامع 
(/2)») شرح العضد »)١18١/7(‏ شرح الكوكب المنير (0077/5)» المسودة 
ص27”08 روضة الناظر ص777» مختصر الطوفي ص5١1١»‏ اللمع ص5 5؟» إرشاد الفحول 
ص 187 .» علم أصول الفقه ص5 ١15‏ » تفسير النصوص /١(‏ 510)» أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي :)”75/١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص177, أصول الأحكام 
ص7"7. 

(؟) تفسير النصوص ,»)51١7/١(‏ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية ص77١.‏ أصول 
الفقه الإسثلامى + الوحيلن (08507/1) [رغتاة الفتحول 1061 

(0) هذا الحديث ركه 3 داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء وصححه ابن خزيمة 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء والقلتان تساويان 7٠١‏ لتراً. 


1١1١ 


إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحتهء» ويدل بمفهوم المخالفة على أن الماء 
القليل» وهو دون القلتين يتنجس بملاقاة النجاسة. 
حجية مفهوم العدد: 


يرى جمهور الفقهاء والمتكلمين على أن الحكم المتعلق بعدد يدل 
بمجرده على إثيات العدد» ويدل فى ذات الوقت على نفي الزائك» وقال 

الحنفية والمعتزلة بعدم دلالة العدد فى النص على نفي الحكم عن غيره» 

ومحل الخلاف في عدهد لم يُقصد به التكثير كالألف والسبعين» وما يستعمل 

في لغة العرب للمبالغة» كما سيأتي في شروط مفهوم المخالفة» والراجح 
القول الأول؛ لأن حكم المنطوق تعلق بعدد مخصوص» وحتى لا يخلو 
التجديد من فائدة» ولذلك قال الشوكانى رحمه الله تعالى : «والحق ما ذهب 

إليه الأولون» والعمل به معلوم من لغة العرب» ومن الشرع»"" . 

5 مفهوم اللقب: 

المراد من اللقب هو الاسم الذي يعبر به عن الذات» سواء كان عَلَماّء أو 
اسم جنس» أو نوع» وتعريفه: تخصيص اسم بحكمء بأن يدل المنطوق على 

نفي الحكم عما عداه. 

مثاله: قوله تعالى: محمد يَسُولُ 4 [الفتح: 14]. وقوله تلِ عن الربا: 
«الذَّهِبُ بالذهب» والفضةٌ بالفضة)"2» ومثال اسم النوع قوله يَكل: «في العَتم 

زكاة»”" . 1 

))15/5( الإحكام للآمدي‎ »)١51//١( إرشاد الفحول ص187» وانظر: المعتمد‎ )١( 
شرح الكوكب المنير‎ »)4”7/١( فواتح الرحموت‎ 22٠٠١/١( تيسير التحرير‎ 
العدة (5508448/5). روضة الناظر ص774»: مختصر الطوفي‎ »)45/*( 
تفسير‎ 2١90 المدخل إلى مذهب أحمد ص78١» علم أصول الفقه ص‎ »١77ص‎ 
أثر الاختلاف في القواعد‎ 40750 /١( أصول الفقه الإسلامي‎ »)5١7/١( النصوص‎ 
الأصولية ص 21077 أصول الأحكام ص”717.‎ 

(؟) هذا طرف من حديث أخرجه مسلم والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


كحل 


حجية مفهوم اللقب: 


ذهب جمهور المتكلمين والحنفية إلى عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب» 
ففي الأمثلة السابقة بقة لا يستدل على عدم تعلق الرسالة بغير محمد يله وعدم 
تعلق الربا بغير الذهب والفضة» وعدم وجوب الزكاة على غير الغنم؛ لأن 
ذكر اللقب لا يفيد تقييداً ولا تخصيصاً ولا احترازاً عما سواه. وذهب بعيض 
العلماء إلى حجية مفهوم اللقب أي: أن ينتفي الحكم المتعلق باللقب عن 
غيره» ويثبت للغير نقيض الحكم المذكور”''؛ والراجح قول الجمهور؛ لأن 
النطق بالحكم الخاص أو لنوع لا ينفي الحكم عن غيره. 


5 مفهوم الحصر: 


هو انتقاء الحكم المحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت نقيضه له. ويتم 
الحصر بحرف (إنما»» وحصر المبتدأ في الخبر بكونه معرفاً باللام» أو الإضافة . 

مثاله : قوله يَكلةِ: «إنما الأعمال بالنيات»2©0): فيدل بمنطوقه على حصر 
قبول الأعمال في المنوي» ويدل بمفهومه على عدم اعتبار العمل غير 
المنوي؛ ومثل قوله يَلِ: «مفْتاحُ الصّلاة الطَهُورء وتحريمها التكبيرٌء 
وتحليلها التسليم»”" فيدل بمنطوقه على حصر صحة الصلاة بالطهارة؛ 


)١(‏ المستصفى (؟5/1١2).‏ المعتمد .)١541/١(‏ الإحكام للآمدي (”/ 405). البرهان 
»)40/١(‏ البناني على جمع الجوامع »)7507/١(‏ نهاية السول »0١8/١(‏ تيسير 
التحرير 2)17161١1/1١(‏ فواتح الحارده (١/4)477؛‏ شرح العضد »)١187 /١5(‏ 
شرح الكوكب المنير (/004)» شرح تنقيح الفصول ص١277‏ مختصر الطوفي 
ص7؟1» إرشاد الفحول ص؟18١»‏ علم سرون الفئقه ص »١56‏ أصول الفقه 
الإسلامي. الزحيلي .)7555/١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص”77١»,‏ 
أصول الأحكام ص777. 1 

() هذا الحديث مشهورء ومتفق عليه في الصحاح والسئن وغيرها عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

(9) هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن علي 
كرّم الله وجهه. 0 
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وحصر التحريم بالتكبير»ء وحصر التحليل بالتسليم؛ ويدل بمفهوم المخالفة 
على عدم هذه الأحكام عند عدم وجود الطهارة والتكبير والتسليم» ومثل : 
صديقي عمروء فإنه يفيد الحصر؟؛ لأن المراد الجنس» فيدل بمفهوم المخالفة 
على نفي الصداقة عن غير عمرو. 

حجية مفهوم الحصر: 

ذهب بعض العلماء إلى حجية مفهوم الحصرء وأن اللفظ يدل على 
الحصر بالمذكور دون غيره» وقال بعض الفقهاء والأصوليين بعدم حجيته؛ 
لأن اللفظ لا يدل على الحصر”''؛ والراجح الأول؛ لأن أدوات الحصر قد 
وضعت في اللغة لإثبات النفي والإثبات» فيدل المنطوق على إثبات الحكم 
للمنطوق» ونفيه عن المسكوت عنه. 

شروط العمل بمفهوم المخالفة : 

اشترط الجمهور القائلون بالاحتجاج في مفهوم المخالفة شروطاً» بعضها 
راجع للمسكوت عله وبعضها راجع للمذكور المنطوق» وهذه الشروط تقلل 
من العمل بمفهوم المخالفة» وتغقرب الاراء مع المخالفين القائلين بعدم حجية 
مفهوم المخالفة» وأهم هذه الشروط وا 

١‏ ألا يدل على المسكوت دليل خاص. فيعمل بمنطوق الدليل 
الخاص» مثل قوله تعالى: « كيب عَلِنكْ اليِصَاصٌ في الْصَئَلَّ الث بال وَالْمَبَدُ مد 
0010( الإحكام /رطوة) البرهان ١/غهغ).‏ البحر المحيط 2)5١0/54(‏ شرح تنقيح 

الفصول ص١772»‏ إرشاد الفحول ص 187 :؛ أصول الفقه الإسلامي 2»0577/١(‏ أثر 

الاختلاف في القواعد الأصولية ص78١‏ . 
(؟) الإحكام للآمدي ».223٠١/*(‏ البرهان »)477//١(‏ تيسير التحرير »)44/١(‏ فواتح 

الرحموت »)5١5/١(‏ المحلي والبناني على .جمع الجوامع )2)555/١(‏ شرح 

العضد (2)175/15 المسودة ص7575. شرح الكوكب المنير (489/7)» مناهج 

العقول لاك رةه ” إرشاد الفحول ص .»١18١‏ تفسير النصوص 5082 علم 

أصول الفقه ص159١.,‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي ,)777/١(‏ أثر الاختلاف 

في القواعد الأصولية ص178. أصول الأحكام ص7590. 
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َالْأَق بالق 4 [البقرة: 174] فيدل المفهوم عدم قتل الذكر بالأنثى قصاصاًء 
ثم جاء نص خاص يدل على وجوب القصاص بين الرجل والمرأة في قوله 
تعالى: « وَكَبِنَا عَلبهِمْ فآ أن أَلنّفْسَ بِألتَفْين # [المائدة: 140» فهذا يشمل 
القصاص بين النفس والنفس مطلقاء وأيدت السنة ذلك» ومثل قوله تعالي : 
« وَإِدَاصَرَيمُ في الْرْضٍ فلس عَلدَوْء جاح أن لمَصروأ ون ألصّلؤة إن حم أن فيكم لين كرا 4 
[النساء: ١١٠]ء‏ فتدل الاية بمفهوم المخالفة على عدم قصر الصلاة حالة 
الأمن». وهذا ملغى بالحديث الذي أجاز رخصة القصر مطلقاء وقال كَلِِ: 
«صَدَقةٌ تصَدّق الله بها عليكم فاقبلُوا صَدَقتَهه(" فإنه يدل على حكم 
المسكوت, و هو قصر الصلاة حالة الأمن”". 

؟" ألا يعارض مفهومٌ المخالفة ما هو أرجح منه في الدلالة» كدلالة 
النّص ودلالة التنبيه أوالإيماء؛ ودلالة مفهوم الموافقة أو القياس الجلي» 
فيسقط مفهوم المخالفة. ويقدم الاستدلال بهذه الدلالات» كما سبق بيانه 
عند شرحها. 

“- ألا يكون للقيد الذي قيد به النص فائدة أخرى غير نفي الحكم عن 
المسكوت عنه خلافاً للمنطوق» مثل الترغيب» أو الترهيب» أو التنفير» أو 
التفخيم» أو تأكيد الحال» أو الامتنان» أو نحو ذلك. 

ومثال التنفير قوله تعالى: 8 يَتيْهًا أل ءَامَئُوا لا تأَكُنُوا اليا أضصدمًا 


07 و 
١‏ 


مَصعَفَةَ © [آل عمران: .]1٠١‏ فلا مفهوم للأضعاف بجواز الربا القليل؟ لأنه 

جاء للتنفير من الحالة التي كانت في الجاهلية» وتطبق اليوم باسم الفائدة 

المركبة» فالقيد بالأضعاف للتنفير؛ بدليل قوله تعالى في تحريم الربا القليل 

)01( هذا الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عمر ويعلى بن أمية رضي الله عنهما . 

(0) ومثله حديث: (إنما الماءٌ من الماء» الذي رواه مسلم وأحمدء ويدل بمفهومه على 
عدم الغسل إذا وقع جماع ولم يتم إنزال» ثم عارضه حديث عائشة رضي الله عنها 
«إذا مسنّ الختانٌ الختانَ فقد وَجَبَ الغسل» الذي رواه مسلم والترمذي وأحمد فدل 
على وجوب الغسل عند التقاء الختانين سواء أنزل أم لم ينزل» فيقدم على مفهوم 
المخالفة في الحديث الأول. 


والكثير: « وإن تبثم ادر أموَلِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا نظلمورت * [البقرة: 
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ومثال الترغيب والحث على الامتثال قوله يككخِ: «لا يحل لامرأة تُؤْمِنْ بالله 
واليوم الآخر أن تَحُدُّ فوقّ ثلائةٍ أيام إلا على رَّوْجِها أربعة أشهر وعشرا»"") 
فقيد ”تؤمن بالله واليوم الآخر» قُصِد منه التفخيم وتأكيد الحال للحث على الامتثال 
لأمر الله ورسوله؛ لأنه مدعاة لامتثال الأوامر واجتناب النواهى», فلا يستدل منه 
على إباحة الإحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام لغير المؤمنة . 

ومثال إفادة التكثير والمبالغة قوله تعالى: « اسْتَمْفِرَفُم أو لا شَْتَغْفِرَ كم إن 
ل 7 يعن مره فآن يَف رَ أله لح 4 [التوبة: »]8٠١‏ فإن قيد العدد بسبعين لا 
مفهوم له. فالزائد على السبعين لا يحقق فائدة؛ لأنه ذكر على سبيل المبالغة 
في الاستغفار» وأنه مع المبالغة لا فائدة لمن يُستغفر لهم. 

ومثال الامتنان قوله تعالى عن البحر: 9« إِتَأكُلُوا مِنْهَ لَحَمَا 0 
[النحل: :]١5‏ فقوله «طرياً» للامتنان على نعم الله الموجودة في البحرء فلا 
يدل على منع أكل ما ليس بطري. 

5- ألا يكون ذكر القيد في النص قد خرج مَخْرجٍ الأعم الأغلب أو 
لمراعاة الواقع ؛ كما في قوله تعالى في تحريم بنات الزوجة (الربائب): 
«وَرَبَتتِبْحكُمْ لق فى حُجُورحكم ين يسَآيَكُمُ الى دحلم يهن 4 [النساء: 
7]. فإن الغالب أن 26 الربيبة في حجر زوج أمهاء فجاء القيد به» ولا 
يؤخذ منه مفهوم المخالفة» فالربيبة محرمة سواء كانت في الحجر أم لاء 
ولكن يعمل بمفهوم المخالفة في القيد الثاني «اللاتي دخلتم بهن» فلا تحرم 
الربيبة إلا إذا تم الدخول بالزوجة» فإن لم يدخل بها فلا تحرم بنتهاء ولذلك 
قالوا: «الدخول بالأمهات يحرّم البنات». | 


ومثله قوله تعالى في الخلع : 2 وَإِنْ حِفْسُمْ يشِفَافَ بددهما فَأَبِمَنُوا حَكَمَا مَنْ 


)1١(‏ هذا الحديث أخخر جه البخاري ومسلم وأصحاب السنئن عن أم حبيية 8 سلمة 
وحفصة وزينب بنت جحش رضي الله عنهن. 
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هلو وَحَكما ء عن علي 4 [النساء: ه"]ء فإن الغالب أن الخلع لا يكون إلا مع 
الشقاق» ومثله قوله تعالى: « هَإِنْ خف ألا يتا دود الل ا ناح لهم ها أْدَتْ 
بوه 4# [البقرة: 05759 فالخلع في الغالب لا يكون إلا عند الخوف من ترك أوامر 
الله الجا عا ا ا 0 
- أن يكون الكلام الذي ذكر فيه القيد مستقلاًء فإن 0 على وجه 

ل 0 « ولا مُتشِرُوهي وا ار عكهون 
فى لْصَسحجِدِ © [البقرة: 2]147 فإن عبارة «في المساجد» لا مفهوم لها؛ لأن 
المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاًء سواء كان في المسجد أو خرج منه 

آراء الأصوليين في الاحتجاج بمفهوم المخالفة: 

اتفق علماء الأصول على أمرين في الاحتجاج بمفهوم المخالفة» وهي: 

١‏ اتفق العلماء ‏ إلا قلة قليلة على عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب» فإذا 
قال الله تعالى : «محمد رسول الله» لا يفهم منه ألا يكون غيره رسولاًء وإذا 
عدد رسول الله يك الأصناف الستة التى يجري فيها الرباء» لا يفهم منه أن الربا 
لا يجري في غيرهاء ولذلك اتفقوا على قياس العملة الورقية على النقدين» 
وقاسوا على الأربعة الأخرى غيرها مع اختلاف في العلة» ولا يحتج بمفهوم 
اللقب سواء كان في نص شرعي أو في كلام الناس. 

"- اتفق العلماء على الاحتجاج بمفهوم المخالفة في غير النصوص 
الشرعية»ء من كلام الناس كالعقود» وشروط الواقف» والموصي» وغيره» 
وكذا في كلام العلماء والمؤلفين» نزولاً على حكم العرف والعادة» فلا يقيد 
الناس كلامهم بقيد إلا لفائدة» ولذلك قال العلماء : إن مفاهيم الكتب ححة. 

؟- إن الشروط التي وضعها الجمهور لمفهوم المخالفة لبناء الأحكام على 
مقتضاهء والأمثلة التي ذكروهاء تلتقي مع المخالفين لمفهوم المخالفة» وتصبح 
وجهات النظر متقاربة» وتصبح ثمرة الخلاف محدودة في الفروع والجزئيات . 
واختلف علماء الأصول في الاحتجاج بمفهوم المخالفة فيما عدا الحالات 
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الثلاث السابقة» فذهب الجمهور إلى الاحتجاج بمفهوم المخالفة عند القيد 
بشرطء أو صفةء أو عددء أو غاية» أو حصرء ويكون مفهوم المخالفة حجة 
على ثبوت نقيض الحكم المنطوق للمفهوم عند عدم القيد. والنصنٌ يدل 
بمنطوقه على حكم» وبمفهومه المخالف على نقيض الحكم الأول» واستدلوا 
بأن ذلك متبادر للأذهان» ويتفق مع المنطق البياني» وأساليب العربية» حتى 
لا يكون القيد عبثاً لا فائدة له» مع أن كلام الشرع منزه عن العبث . 


وذهب الحنفية ومن معهم إلى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة» واعتبروه 
من الاستدلالات الفاسدة» وأن النص الشرعي يدل على حكم المنطوق فقطء 
ويجب البحث عن حكم المسكوت عنه عند فقد القيد» بدليل أن دلالة 
المفهوم ليس مطرداً في أساليب اللغة» وورد مثله كثيراً في الشرع فيما ذكره 
الجمهور في الشروط» مع اختلاف القائلين بمفهوم المخالفة في كثير من 
أمثلته» واحتمال الخطأ والغلط في استنباط المفهوم» وهو ممتنع شرعاً. 

واستدل كل فريق بأدلة أخرى» ونكتفى بما سبق؟ لأنه يحقق المقصودء 
ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب الأصول والفقه'" . 

ملحق : دور القياس في تفسير النصوص: 

إن النصوص سواء كانت شرعية أم قانونية لا يمكن أن تغطي جميع الصور 
والحالات والوقائع والأحداث؛» التي تقع في الحياة» كما أن التشريع لا يمكن أن 
يتناول الوقائع والأحداث التي تقع في المستقبل» ويتفتق عنها الذهن» ويخترعها 
التطور والعقل» سواء كان فى المعاملات أو فى المخالفات والجنايات أو في 
الضرائب وغيرها. 

وإن النصوص - سواء كانت شرعية أم قانونية - إنما شرعت لتحقيق 
)١(‏ المراجع الأصولية السابقة في مفهوم المخالفة» وخاصة: شرح الكوكب المنير 

(6/ ادمع وما بعدهاء تفسير النصوص 1لا وما بعدهاء إرشاد الفحول 

ص١18‏ وما بعدهاء» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (١/1*؟)‏ وما بعدهاء أصول 

الأحكام ص778» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص75١.‏ 
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مصالح الناس». وبنيت على علل مطردة» وليست عبئاً لغير علة» إلا ما ورد 


لذلك فتح الشرع والعقل باب الاجتهاد.ء وشرع القياس» ليتم تطبيق 
النصوص السابقة على جميع الحالات والصور والوقائع المستجدة التي تماثل 
ماتمّ النص عليه وهذا ما يقتضيه العقل» والمنطق» والعدل. بأن تكون 
الحالات المتشابهة لها أحكام واحدة. 


وهنا يأتي دور العلماء والفقهاء والأئمة والمجتهدين والمفسرين وشراح 
القوانين والقضاة والمحامين لبيان علة الحكم. ودلالة النص» ومن م تعذيه 
إلى الحالات المتمائلة ليشمل النّص الجميع» ويتم القياس عمليك'"» وذلك 
بمعناه العام الذي يشمل مختلف صنوف الاجتهاد فيما لا نص فيه. 


والأمثلة على ذلك كثيرة جداً» وسبق بيان بعضها في باب القياس» وفي 
الدلالات وتفسير النتصوص» وإن وقع اختلاف فى الاجتهاد والتطبيق فلا ضَيْر 
فيه فالاختلاف واقع حتماًء وعلامة صحة» وليس علة مرض. 


فمن ذلك الاستدلال بدلالة النصء. أي ثبوت حكم المنطوق به 
للمسكوت عنه لا شتراكهما في علة يفهمها كل عارف باللغة» وذلك أن 
القارىء أو السامع يفهم من روح النص ومعقوله أنه يدل على محل النطق» . 
وعلى كل واقعة شابهه وتاويه في العلة )»كفن بسمع قولة تعالى: تي لوقي 
بالوالدين : # ذلا تَمّل طَمَآ َف ولا لنهَرَهُمَا © [الإسراء: 0]1 فيدرك أنه يحرم 
الضرب بالأولى» ومن يسمع قوله تعالى عند الوصية بالتيامى: 8 إنَّ لذبن 
أحكؤة نول التق اننا إكما بأ عرد فى للودية 06 ومتضْلويك هرا 4 
[النساء: :5٠١‏ فيدرك من النص حرمة أكل مال اليتيم» ويفهم فوراً أنه يحرم 
إتلافه وحرقه وغصبه والاعتداء عليه. 


)١(‏ نذكر بتعريف القياس بأنه إلحاق واقعة لا نص على حكمها بموافقة ورد نص. 
بحكمهاء في الحكم الذي ورد به النصء لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكمء 
علم أصول الفقه» خلاف ص01. 
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والقاضي يحرص على تطبيق النص الشرعي أو القانوني على الحالة التي 
ورد النص فيهاء ويدرك بداهة أنه يجب تطبيق النص على جميع الصور 
والحالات التي تستجد أو تطرأ أو تقع مشابهة لما ورد في النص» ويطبق 
نفس الحكم المدني» أو نفس العقوبة على جميع الحالات المتمائلة. 


ومن الأمثلة القانونية أن القانون المدني نص على حجية الورقة الموقّع 
عليها بالإمضاء؛ لأن توقيع الموقّع يدّل على شخصه. وقاس الشراح والقضاة 
عليها الورقة المبصومة بالأصبع» وأنها حجة على باصمها؛ للاشتراك في 
العلة» ثم تعدلت النصوص وأضيفت البصمة بالنص. 


ونص قانون العقوبات على منع المحاكمة في السرقة بين الأصول 
والفروع وبين الزوجين إلا بناء على طلب المجني عليه؛ لعلة القرابة 
والزوجية بين الجاني والمجني عليه؛ وقاس الشراح والقضاة على السرقة 
النصب واغتصاب المال بالتهديد وإصدار شيك بدون رصيد بين الأصول 
والفروع وبين الزوجين» لوجود نفس العلة بين الجناة والمجني عليهم”" . 


وإذا أخذنا القياس بمعناه الواسع الشامل فإنه يشمل جميع الاجتهادات 
والمصادر التبعية أو الاختلافات الفقهية وآراء المجتهدين والفقهاء والعلماءء 
ويشمل آراء شراح القوانين واجتهادات القضاة والمحاكم» وحتى اجتهادات 
محكمة النقض واللوائح التي تفسر وتشرح الأنظمة والقوانين الصادرة من 
المجالس:التشريعية . 


. علم أصول الفقه ص”57‎ )١( 
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الفصل السادس 
حروف المعانى 

مقدمة : 

إن الحروف في اللغة العربية ثلاثة أقسام: 

الأول: حروف المبانى؛ وهى التى قو منها الكلمة؛ مثل الباء» 
والكاف. والراء فى كلمة بكرء والكاف. والتاء. والباء في كلمة كتب». فهذه 
الحروف تتركب منها الكلمة ولا تدخل في علم أصول الفقه. 
المباني» وهذه الحروف لا تدل على معنى في ذاتهاء بل تدل على معنى في 
غيرهاء كحرف العطف» وحرف الجر وهذه هى المقصودة فى هذا الفصلء 
وتدرس في أصول الفقه؛ لصلتها الوثيقة بالاجتهاد لاستنباط الحكم بواسطتها 
لمعرفة الأحكام الشرعية» وتوقف فهم العبارات على فهم معنى الحرف» 
وتدرس في علم النحو» والفقه» وأصول الف 

الثالثك: الحروف المشبهة بالفعل.» وهى التى تدخل على الجملة 
الاسمية» فتنصب المبتدأ وترفع الخبر» وهى إن وأنَّ وكأن» ولكن» 
ولعل. وغيرهاء وتدرس في علم النحو. 

أصناف حروف المعانى: 

تتوزع حروف المعاني على عدة أصناف”"'. أهمها: 
)١(‏ قال الزركشي رحمه الله تعالى: «وإنما احتاج الأصولي إليها لأنها من جملة كلام العرب» 

وتختلف الأحكام الفقهية بحسب اختلاف معانيها» البحر المحيط (؟/ 197) . 
(؟) إن حروف المعاني ثلاثة أقسام» الأول: ما لا يكون إلا حرفاً» مثل: من وإلى وحتى وفي 

والباء واللام ورب وواوالقسم وتائه» والثاني : مايكون حرفاً واسماًمثل : على وعن والكاف 

ومذ ومنذء والثالث: ما يكون حرفاً يجر ما بعدهء وقد ينصبه بالفعلية» مثل: خلا وحاشا 

وعداء وتفصيل ذلك في كتب اللغة والنحو وتنقسم حروف المعاني إلى ما هو على - 
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١‏ حروف الإضافة والحر: 

وهي التي تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماءء ولها دلالة على المعنى» 
مثل الباء فى قولنا: مررت بزيدء فإن الباء تدل على الإلصاق. . . وهكذاء 
وسميت حروف جر لأنها تجر ما قبلها إلى ما بعدهاء سواء كان الجار فعلاً» 
أو اسماء كما سيأتي تفصيل ذلك 

؟ ‏ حروف العطف: 

وهي التي تجمع المعطوف والمعطوف عليه في حكم؛ ولكل منها معنى 

ويبحث علماء الأصول مع حروف المعانى بعض الظروف وكلمات 
الشرطء وهي أسماءء تشبيهاً للظروف والشروط بالحروف في بناء المعاني 
عليهاء وعدم استقلالها في ذاتهاء ويضعونها تحت عنوان: معاني الحروف» 
مع كونها أسماء من باب التجوز والتغليب”©. 

ولذلك نعرض في هذا الفصل حروف العطف». وحروف الجرء وأسماء 
الظرف» وأدوات الشرط» وذلك فى أربعة مباحث. 


> | حرف واحد. وعلى حرفين» وما هو على أكثر من ذلك» انظر: الاتقان في علوم 
القرآن 0/0 )2 مغني اللبيب ()»). رصف المباني ص ٠‏ 4 . معترك 
الأقران (/4». أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)7177/١(‏ 

))"8/١( البرهان في علوم القرآن (4/ 570)» المعتم‎ »)5/١( الإحكام للامدي‎ )١( 
فواتح الرحموت‎ .»2٠١4/7( كشف الأسرار‎ ,:)3٠0١/١( أصول السرخسي‎ 
شرح 0 المنير‎ 2)١184/١( العضد على ابن الحاجب‎ .)255/1( 
أصول الفقه‎ :)87 /١( البحر المحيط (؟/ 157)» الفصول فى الأصول‎ 237/( 
. الإسلامي» الزحيلي 1لا أصول الأحكام ص76‎ 


١ا/؟‎ 


المبحث الأول 
حروف العطف 


العطخف في اللغة : الثني والرد والإمالة. يقال: عطف العودٌ: إذا ثناه 
ورده» وعطف الشيء : أماله وحناه» وعطف إلى ناحية كذا: مال و 0 0 


والعطف في الكلام : أن ترد د أحد المفردين إلى الآخرذ في الحكم» أو إحدى 
الجملتين إلى الأخرى في الحصول» وراك الور 

وتشترك حروف العطف 0 العام وتحتص تختص الواو بمطلق الجمع» 
والفاء» ونم وحتى ٠‏ بالترتيب» وأو» وأماء 0 
ولاء وبل» ولكن» ببيان مخالفة المعطوف للمعطوف عليه في حكمه . 

والواو هي أصل العطف؛ لأنها تثبت المشاركة» وتدل على مجرد 
الا شتراك» وأما سائر عزف نطقي قله على معنن (زافقه علق الاشتتر تراك كما 
سبق بيانه» وسيأتي تفصيله . 

ونعرض في هذا المبحث أهم حروف العطف التي ترد كثيراً ة في النصوص 
الشرعية» والنصوص التشريعية » ويتوقف الحكم على معناها. 

أولاً: الواو: 

وهي أكثر حروف العطف استعمالاً في الكلام» وهي لمطلق الجمع. عند 
جماهير أهل اللغة والأدب والنحو حتى ادَعى بعضهم الإجماع على ذلك 22 
وهو رأي معظم علماء القع في المذاهب اربع راف ل على 


.5١8/” المعجم الوسيط‎ )١( 
(؟) نص بعض علماء اللغة أنها للترتيب» كثعلب وقطرب وأبي جعفر الدينوري؛ ورد الجمهور‎ 
. بأن قصدهم أنها قدتأتي للترتيب مجازابقرينة» وليس في أصل الاستعمال والحقيقة‎ 

(6) المراجع السابقة في الهامش قبل الهامشين السابقين» المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني »)756/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص49» المسودة ص709. - 
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كانء سواء كان مرتباً أم غير مرتب» وهو جمع أمرين وتشريكهما في 
اللبورك م 3١‏ النفي» مثل: قام زيد وعمروء أي اشتركا في القيام» ولم يأت 
خالد وبكرء أي نفى الإتيان عنهماء دون بيان ترتيب أو معية. 

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» أهمها: 

١‏ اللغة: نقل العلماء عن أئمة اللغة العربية» وبعد استقراء مواضع 
استعمال الواوء. أنها لمطلق الجمع؛ كقولهم: جاء زيد وعمروء فيفهم منه 
اجتماعهما في المجيء دون تعرض للترتيب في المجيء أو المقارنة فيه» ولو 
كانت للترتيب لوقع التناقض في القرآن الكريم في قصة واحدة» وقضية 
واحدة» ووقوع تقديم الدخول في آية» وتأخيره في آية» قال تعالى : لوَإذقنا 
دلوأ هاو الْقرَيَةَ كوأ منها حَيْتُ شِفمٌ رَعَدا وَآدَخْنُوأْ التابت بسنا وَقُولوا مله » 
[البقرة: 108]» وقال تعالى: # وَفولوا حِمَّله وَأَدَمُلُوا ألََابَ سككدًا » [الأعراف: 


١ 


. وكلام الله منزه عن التناقض‎ ]١ 

وإن قول العرب: «لا تأكل السمكَ وتشرب اللبنَّ» معناه النهي عن الجمع 
بينهما من غير تعرض لمقارنة أو ترتيب في الوجودء سواء قدَّم هذا أم أخر ذلك. 

"- الاستعمال: تستعمل الواو فيما يستحيل فيه الترتيب» كصيغ المفاعلة» 
مثل: تقاتل زيد وعمروء واختصم بكر وخالدء فالمفاعلة تقتضي وقوع 
الفعلين معاًء فتكون الواو حقيقة في غير الترتيب» ولا تكون حقيقة في 
الترتيب» لمنع الاشتراك؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة. 

ويستحيل استعمال الواو في المواضع التي لا يصح فيها المقارنة» مثل 
اشترك زيدٌ وعمروء أو المال بين زيد وعمروء وسيّان قيامُّك وقعودك» فهنا 
يستحيل الترتيب في هذه الأمثلة» مما يدل على أن الواو حقيقة للجمع دون 
ترتيب ولا مقارنة . 

كما تستعمل الواو حالة التصريح بتقديم أمر على آخرء مثل: جاء زيد 
وعمرو قبله» فلو دلّت الواو على الترتيب لكان زيد أولاً» ثم عمروء ووقع 
تناقض في الكلام . 
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القياس: إن الواو تفيد الجمع بين شيئين مختلفين دون ترتيب بينهما قياساً 
على واو الجمع وألف التثنية في الأسماء المتمائلة دون دلالة على الترتيب» مثل 
جاء رجلان» أو حضر الرجال» ولا يمكن جمع الرجل والمرأة في كلمة واحدة؛ 
فأتى أهل اللغة بالواو للجمع فقط» فنقول: جاء رجل وامرأة» ولا نقصد الترتيب 
بينهما في المجيء . 

4 عدم دخول الواو في جواب الشرط: 

فلو أفادت الترتيب لصح دخولها في جواب الشرط كالفاء؛ لأن جواب 
الشرط يعقب الشرط» وتستعمل فيه الفاء التي تدل على التعقيب» كقولك: إذا 

نجح الولد فأعطه مكافأة» ولا يصح أن تقول: إذا نجح الولد وأعطه مكافأة . 

واستدل الحنفية بذلك على عدم وجوب الترتيب في الورضوء؛ لأنها 
معطوفة بالواو في قوله تعالى: 5 لبرت اموا إذا قشم إلى أَلصَّلرةَ 
فأَعْسِلُواً وجوه وََيْدِصَكُمْ إِلَ الْمَرَافقٍ وَأمسَحُوا | روسك وَأَنْسلَكُع » [المائدة: 
7 أما ا فاستدلوا على وجوب الترتيب ليس بالواو بل لأن الله تعالى 
ذكر مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين» مما يدل على ترتيب الغسل 
فالمسح فالغسل» فأدخل ممسوحاً بين مغسولين» ولم يستدلوا بأن الواو 
للترتيب» فإنها لا تفيده بمجردها""" . 

آراء أخرى في حكم الواو: 

- قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن الواو للترتيب » وهو قول 5 
حنيفة» لقوله تعالى: # #إنَّ ألضّمَا والْمروة من سَعَارٍ أله © [البقرة: 154]ء 
والواجب البدء في السعي بالصفا؛ لقوله يٍ لمن سأله من الصحابة: "يم 
بْدَأ؟1 فقال: «ابدَؤُوا بما بَدَأ الله به»”"2 فكان جواب الرسول يك مبيناً أن الواو 
للترتيب» ورد الجمهور ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم من أهل اللغة» فلو 
كانت الواو للترتيب لما سألواعن ذلك» والترتيب ثبت بالحديث» وليس من الآية . 


زلق المراخع الشابفة: 
(؟) هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد عن جابر رضي الله عنه . 


١ا/ه‎ 


واستدلوا بما رواه مسلم أن خطيباً أعرابياً قال بين يدي النبي يَكخِ: «مَنْ 
يُطع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يعْصهما فقد غَرَى» فقال عليه الصلاة 
والسلام : ابنْسَ الخطيبٌ أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى:)", 
قالوا: فلو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن فرق بين العبارتين» ورد 
الجمهور بأن إنكار الرسول كَلِ إنما كان ليؤكد تعظيم الله تعالى بالذكرء وأن 
معصية الله والرسول متلازمان» ولا يتصور الترتيب فيهماء بدليل ورود 
عبارة: «ومن يعصهما» في أقوال الرنيول كله نيه 

وأكد الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى ذلك من بعض 
الأحكام الفقهية التي لا تتفق مع كون الواو لمطلق الجمع فيمن قال لزوجته 
قبل الدخول: أنت طالق وطالق وطالق9 . 

؟- تقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الواو للمعية والمقارنة؛ 
ونسب ذلك إلى الصاحبين أبي يوسف ومحمد من الحنفية» وقال النحوي 
ابن مالك رحمه الله تعالى: «وكونها للمعية راجح»: وقال الآمدي الأصولي 
رحمه الله تعالى: «وإن كان الأرجح في النفس هو الأول» أي: مذهب 
الجمهور القائلين بأن الواو لمطلق الجمعء” . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم ١58/5(‏ رقم١817)‏ وأبو داود )507/١(‏ والنسائي 
(5/)/) وأحمد (61/5؟) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: أن رجلا . 

(") وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يَلهِ إذا تشهد قال: «الحمد 
لله نستعينه ونستغفره. . » من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر 
إلا نفسه. ولا يضر الله شيثاً»؛ سنن أبى داود /1١(‏ 07807 . 

() أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي .)781/١(‏ 

(4) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص 175.» الإحكام للامدي »)54/١(‏ ونقل الزركشي 
رحمه الله تعالى ثمانية أقوال في الواو (البحر المحيط 7/ 7107 وما بعدها). 
وقال ابن النجار الفتوحى رحمه الله تعالى: «وهي تارة تعطف الشيء على مصاحبه» 
كقوله تعالى : طاَآِصَنَهُ وَأسَحَب التفيكة وَبَمَلتَهآ يد إنتكّييرك 4: [العنكبوت : 
١5‏ وعلى سابقه» كقوله تعالى: وَلْعَد لاوحا وإرهِم4» [الحديد: »]7١‏ وعلى 
لاحقهء كقوله تعالى : ## كَدَلِكَ بوْحِضَ إِلكَ مَإِلَ لذن ين ك4 [الشورى: ”7]» . . . ويجوز- 
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استعمالات الواو: 
تستعمل الواو مجازاً لمعان أخرى» أهمها: 


١‏ بمعنى مع: كقولهم: جاء البرد والتدفئة» ونحوه من المفعول معه؛ 
أي البرد مع التدفئة. 

؟- بمعنى أو: كقوله تعالى: « كماما طاب لكين الس مق ولت وديم * 
[النساء: ٠]‏ وقوله تعالى : 8 أو سوم يلت وديكم4 [فاطر: ١]ء‏ أي: مثنى 
أو ثلاث أو رباع. 


بمعنى رب: كقول الشاعر: 

وليف انحن هتنا ادق إل السحاففدة ولا ال 
أي: ورب بلدة. وقول الشاعر: 

ونارٍ لو نَمَحْتَ بها أضاءةت ولكن أنتٌ تنفمٌ في رَمَادٍ 


4- بمعنى القسم: وتسمى واو القسمء كقوله تعالى: #وَالْضيٌ 9 إن 


لضن لي حر » [العصر: 2]15-١‏ وهو في أوائل السور كثير. 
5 بمعنى الاستئناف: وهو كثير» كقوله تعالى: لثم ف أجَلا وجل مُسَمّى 


عِندَم 4 [الأنعام: ؟]: وقوله تعالى: #هل تَعلمُ لم سيميًا ) وَيعُولُ الونن4 [مريم : 
55-6 ]. 


5 الحال : تأتى الواو لحالٍ» أي بمعنى الحال» نحو: حاء زيد والشمس 


- أن يكون بين متعاطفيها تفاوت أو تراخ» نحو قوله تعالى : إن رَآدُوهُ للق وَحَاعِلُوهُ يرت 
لمرّسّذيت4. [القصص: 7]» شرح الكوكب المنير )1700779/١(‏ وانظر: الإحكام 
للامدي /١(‏ 77).» العضد على ابن الحاجب .)189/١(‏ 

)١(‏ هذا البيت لعامر بن الحارث المعروف ب «جران العود»» واليعافير جمع يُعْفور. 

والعيس: جمع أعيسء وعيساءء واليعافير والعيس هي الإبل والغنم التي اختلط 

سوادها ببياضها (المعجم الوسيط ؟/ .)1١59:579:53١‏ 


1١ا/ا/‎ 


طالعة» ومثل: جاء خالد وهو يضحك”' . 

ثانياً: الفاء : 

الفاء العاطفة للجمع والترتيب والتعقيب» باتفاق الأدباء» والعلماء» ويعبر 
عن ذلك أيضاً بالترتيب بلا مهلة» أي: إن المعطوف بعد المعطوف عليه 
بحسب ما يمكن» فالفاء تدل على وقوع الثاني عقب الأول بغير مهلة» لكن 

والدليل على أن الفاء للتعقيب أنه يجب أن يُربط جزاء الشرط بها إذا لم 
يكن فعلاًٌ؛ لأن الجزاء يعقب الشرطء فيجب أن يدخل فيه لفظ يفيد 
التعقيب» مثل: إن قام زيد فعمرو قائم» فالجزاءء وهو قيام عمروء يوجد 
عقب الشرطء وهو قيام زيدء ومثل: إن دخلت الدار فأنت طالق» فلا يقع 
الطلاق» وهو الجزاءء إلا بعد وقوع الشرطء وهو الدخولء» فيقع الطلاق 
عقبه على الترتيب من غير تراخ. 

أما إن كان الجزاء فعلاً ففيه تفصيل. فإن كان فعلاً ماضياً فلا يجوز 
دخول الفاء عليه» نحو: إن قام زيد قام عمروء إلا إذا سبق فعلٌ الجزاء 
الماضي (قد)» فيجب دخول الفاء نحو: إن قمتّ فقد قمتّ. 

وإن كان الفعل مضارعاً جاز دخول الفاء عليه» ولا يجب» نحو: إن قام 
زيد يقوم عمروء إلا إذا كان فعل الجزاء المضارع مسبوقاً بالسين أو سوف»ء 
أو كان منفياً بلا»ء فيجب دخول الفاء» نحو إن نجحتٌ فسوف أكرمّكء وإن 
سافرت فلا تغفل عن ذكر الله. 

وإن كان فعل الجزاء أمراً فيجب دخول الفاءء نحو: إن استيقظت من 
النوم فصل الفرض. 

واستدل الفقهاء أيضاً على أن الفاء للتعقيب أنها تدخل على المعلول 
الذي يعقب العلة» نحو: جاء الشتاء فتأهب» وإنما تدخل الفاء على العلل 


)١(‏ مغني اللبيب /١(‏ 00917 البرهان في علوم القرآن (5//ا57)» الإتقان (5//ا51؟)2 
معترك الأقران (”7/ 141 4)» شرح الكوكب المنير .)471/١(‏ 
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إذا كان ذلك مما يدوم ويمتد؛ لأن العلة إذا كانت دائمة كانت في حالة 
الدوام متراخية عن ابتداء الحكم» فيصح دخول الفاء عليها بهذا الاعتبار» 
وتسمى الفاء هنا فاء التعليل؛ لأنها بمعنى لام التعليل. 

أنواع التعقيب: 

إن الترتيب والتعقيب في الفاء نوعان: 

-١‏ الترتيب والتعقيب المعنوي: مثل: قام زيد فعمروء أي: لتعقيب 
المعنى في الزمان في عطف الفرد» ومثله: جاء خالد فسعيد. 

"- الترتيب والتعقيب الذكري: أي للتفصيل بعد الإجمال في عطف 
الجمل: أو هو عظلف مفضل على مجملء كقوله تعالى: 8 كَارَلَهَا ليطن 


مر ررد « زوه 


عَنهَا أَجَهُمَا ما كنا فيه 4 [البقرة: 7"]ء وقوله تعالى: 8 فَمُوبُوا إل بَاريكع فاقوا 
له 


نشي » [البقرة: 0]04» وقوله تعالى: ## فَانَقَما مهم فأغرقتهم في اليم #* 
[الأعراف: 0]187 وقوله تعالى: # قَقَدَ سَأَلوأ موموج أ كَبَرَ مِن دلِكَ فَقَالوَا آنا أله 
جَهْرَة4 [النساء: 167]: وقوله تعالى: ل وَبَادَى بوم يَيِّْمَتَالّرَت إِنَّأبف من هلي 
[هود: 45]: ومثله: توضأ فغسل وجههء ومثله: قال فأحسن». خطب فأوجزء 
أعطى فأجزل . 

وقد يختلف العلماء في اعتبار الفاء من النوع الأول أم من الثاني» كما 
في قوله تعالى : ل لِلْذينَ مون َم رَبْض أدْيَحةِ رون ُو وإ هحود يمد * 
[البقرة: 117]» فقال الجمهور: الفاء هنا للتعقيب الذكري» ويترتب على ذلك 
أن الفيء في مدة التربص وبعدهاء وعند مضيها يوقفه القاضي إلى أن يفيء 
أ لانم وال الحتعية > إنها: التعقيب«المتوي» دالتن فى المدهة لذ اغيده 
فإن مضت وقع الطلاق بالمضي. 

استعمالات الفاء : 

-١‏ التعقيب مجازاً: كقوله تعالى : ظ مال لهم مُوئ ويلك لامعل أله 
كبا سس يِعَدَاب وَقَدَ حَابٌ مَنِ أفترئ © [طه: 051١‏ فالافتراء في الدنياء 
والسحت وهو الاستئصال إنما هو في الآخرة» لكن لما كان الاستتصال 
مقطوعاً بوقوعه جزاء للمفتري جعل كالواقع عقب الافتراء مجازاًء ومثله قوله 


1,78 


هم 


تعالى: # ##وَإن كسم عل سم سَمَرِ وَلَم يدوأ عا وه مَفبوضَة 4 [البقرة: 287]» 
فالرهن مما يتأخر عن الفداينة: وتأويله أن. حكم المداينة الرهينة» فكان 
القت مجارا» :وله قوله عالق « رك ين قَرْيَةٍ ملكتا عَادَهَا بَأسْا م4 
[الأعراف : :]ء فإن مجيء البأس مقدم على الإهلاك, وتأويله أنه للترتيب 
الذكري»: أو فيه حذف الور أردنا إهلاكها فجاءها بأسناء ومثله قوله 
تعالى : 8 فَإداقرَأتَ لمان فَأَسَتَعِدُ ياه [النحل: 94]. 
"- بمعنى الواو: كقول الشاعر امرىء القيس : 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومَنْزِلٍ سقط اللّوى بَيْنَ الدّخول فَحَوْمَلٍ 
السببية: تأبي الفاء سببية» أي: ما قبلها سبب لما بعدهاء وهو كثير 


في عطف الجمل» كقوله تعالى: #هَرَكرْم مويك فق عَلَيْهِ 4 [القصص: »]١١‏ 
وقوله تعالى: #قَتَلَيَّحءَادَمُ من ري كسس قَنَابَ عَلَيْو4 [البقرة: 79]» وكذا في عطف 
الصفات» كقوله تعالى : « ليون ين عَجَرِ من لوم (2) فَائونَ نه لبون (©) مسرن لو 
من ليم 4 [الواقعة: 54-07]. 


5- رابطة للجواب: تأتي الفاء رابطة للجواب في ست حالات: 
-- أن ؛ يكون الجوات 0 اسمية ؛ كقول. تعالى : ا 


00 تعالى: 5 00 َ ألم ليث » [المائدة : 
.]١48‏ 


الثانية: أن يكون الجواب جملة فعلية» وهي التي فعلها جامدء كقوله 
تعالى : « إن كرد نا قل نك مالا ولد 3 مْسَى رك يوقي حزما 4 [الكهف: 
08غ].ء وقوله تعالى: #« إن يدوا لصِّدَقَاتٍ كَنِعِنًا هن » [البقرة: »]70/١‏ 
وقوله: وص يَكٍ الشَيِطنٌ لَمُ هرا صَسَه وَرِينَ4 [النساء: ]0 وقوله: 8 وَمَن 
يَقَصَلْ للك فَلِيْس مر ألو في ك4 , [آل عمران: 78]. 

الثالثة: أن يكون فعلها إنشاء» كقوله تعالى: « إن كنس تبون أله انون 
[آل عمران: ١”]ء‏ وقوله: «ثل أرمَيمٌ إن أصبح موه د وان بأيكر بأو معنن * 
[الملك: »]"٠‏ وهنا جملة اسمية وإنشاءء وقوله: #قإن سَهِدُوا ملا سَتْهَسَد 
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مَمَهم» [الأنعام : 6]. 

الرابعة: أن يكون فعلها ماضياً لفظاً ومعنى, إما حقيقة نحو قوله تعالى: 
إن يرف َقَدْ سَرَكك أ لَوّمِن بل 4 وهف : 0]ء وقوله: # إن كات 
َِِضُمٌ قد من قبل صو وَهْرَ مِنَ ألْكَذِِينَ4 [يرسف: 15]. وإما مجازاً كقوله 
تعالى : ومن جا اليد فَكُبتَ وَجوهَهُمْ في أَلثَا 4 [النمل: 40]» فهذا الفعل نُزّل 
منزلة ما قد وقع؛ لتحقق وقوعه. 

الخامسة: أن تقترن الفاء بحرف استقبال» كقوله تعالى: # من يبد مِدكُم عن 
دين موف يق أمَّهُ يتور 4 [المائدة: 54]» وقوله: وَمَا يَفَعَلُوأ مِنَ حير فلن 
يكُدُوة4 [آل عمران: .]١١١‏ 

السادسة : أن تقترن الفاء يحرف له الصدر”'؟؛ كقول الشاعر: 
فَإِنْ أَمِْك فذي حَنَتٍ لكر اكد اكداكادن 

ثالثاً: 4 


وهي حرف عطف. وتفيد الترتيب مع التراخي؛ أي: تدل على وقوع 
الثاني بعد الأول بمهلة» فيكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة في 
الفعل المتعلق بهماء فإن قلتَ: جاء زيد ثم عمروء وضربت بكراً ثم خالداء 
كان المعنى أنه وقع منهما فهلة هذا عند الكذافت الاريعة”” . 


)١(‏ مغني اللبيب (1/ 177) وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن (5/ )١14‏ وما بعدهاء الإتقان 
)09١9/5(‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي »)58/١(‏ المعتمد »)074/1١(‏ كشف الأسرار 
(؟/1117) وما بعدهاء فواتح الرحموت »)774/١(‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
البناني »)744/١(‏ شرح الكوكب المنير /١1(‏ 717) وما بعدهاء البحر المحيط (5/ ))51١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص١١٠.‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي ,)787/١(‏ أصول 
الأحكام ص779. 

(؟) هذا البيت للشاعر ربيعة بن مقروم الصَّبِي في قصيدة يسلي بها عن نفسه بعد إدراكه 
ثأره» وأنه إن مات فرب رجل ذي غيظ وغضب تكاد نار عداوته تتوقد توقداً؛ لما 
لقي مني وما فعلت به. 

(6) اعترض بعضهم أن «ثم» لا تفيد التراخي؛ لقوله تعالى: « وَإِيِ َََادُ لَص تَابَ ومن 


سرص 0 


وَجيِلَ صِسا ثم أهتدَ4. [طه: »]8١‏ فإن الاهتداء لا يتراخى عن التوبة والإيمان - 


18١ 


لكن اختلف أثمة الحنفية في المراد من التراخي. وفي ظهور أثرهء فقال 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن التراخي را جع إلى المتكلم» ويظهر أثره في 
الخكم والتكلم جميطاك ووو لتر ها لز سكف ل امات رلك يكل 2د 
بالمعطوف عليه ثم سكت» ثم تكلم بمابعد ثم فصار كل منهما بمنزلة كلام منفصل 
عن الآخر ؛ لأن ثم تفيد مطلق التراخي» والمطلق ينصرف إلى المعنى الكامل فيه» 
فيثبت أثره في التكلم والحكمء وقال الصاحبان: أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى: التراخي را جع إلى الحكم لا في التكلم» كما في كلمة «بعد»؛ لأن الكلام 
متصل حقيقة» فلا يجعل التكلم منفصلاً» ولا يصح الانفصال مع العطف, فيبقى 
الاتصال حكماً مراعاة لحق العطف . 


ويظهر أثر الاختلاف في المثال» فإذا قال رجل لامرأته قبل الدخول: 
أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدارء فعند أبي حنيفة يقع طلقة 
واحدة» ويلغو ما بعده» كأنه سكت على اللفظ الأول» ثم استأنف» ويكون 
التراخي في التكلم بمنزلة الكلام المنفصل عن بعضه»ء ولا يقع الطلاق الثاني 
والثالث؛ لأن المرأة بانت بالطلاق الأول» ولم تعد محلاً للثاني والثالث» 
وكذا عند الصاحبين في المرأة غير المدخول بهاء أما إن قال ذلك للمرأة 
التدحوله بها يق البلات مرتباً عند وجود الشرط لصلوح المحل بها عند 
الصاحبين» وعند أب حنيفة يقع الأول عند وقوع الشرط» ويقع الثاني» 
والثالث حالاً لصلاح المحل”" . 


>2 والعمل الصالح» وأجاب العلماء بأن ذلك محمول على دوام الاهتداء وثباته» 
فالمعنى: وقد اهتدى. 

)٠(‏ فواتح الرحموت 2)775/١(‏ كشف الأسرار »)١71١/7(‏ أصول السرخسي 
»)٠١ 5-0‏ البحر المحيط (777/1). أصول الفقه الإسلامي» الج 
.)"85/١(‏ أصول الأحكام ص0٠7”.‏ 


ديل 


تستعمل 5 بمعنى الواو 1 كقوله تعالى: « مَك بق 9 أ إطعلهٌ في 
يور وى مكبر 8 [البلد: 1184-17 ثم قال الله تعالى بعدها: # ثُدّ كان مِنَ لذبن 

اموأ وتواصوأ بألصَّبْرِ وَتَوَاصَوَأ بألْمَرحمَةِ 4 [البلد: .]١7‏ فالإيمان مقدم على العمل» 

ويبتلى عليه سائر الأعمال الصالحة» وهو شرط لصحتها وقبولها من 

الشخصء فدل على أن «ثم» هنا بمعنى الواوء ومثله قوله تعالى: # فنا 

2 جه ليد عل مم »# [يونس: 7 فهنا يتعذر العمل بحقيقة الاثم 

ار لأن الله تعالى شهيد على فعلهم قبل الرجوع إليه؛ كما هو شهيد 

عليه بعد ذلك» فتكون ثم بمعنى الواو. 

"- ثم لتفاوت الرتبة : 
إن 0 ا ا لك و ا وتأتي 

إن من 1 ئلم 2 5 ثم 0 قل ذلك 0 

فهذا يدل على تفاوت رتبة الابن من أبيه , أو لتفاوت رتبة سيادته من 

سيادة 0 

زانغا اوه 

إن «أو» حرف عطف فى اللغة» وهى لأحد الشيئين» وحقيقتها وأصلها 
أنها تتناول أحد ما تدخل عليه لا جميعه» وتكون للشك أو للتخيير» والشك 
يعني أن المتكلم شال لا يعلم أحد الشيئين على التعيين» كقوله: جاء هذا أو 

)١(‏ هذا البيت ف نواس الحسن بن هانىء 56 العباس بن عبيد الله بن جعفر (شرح 
أبيات مغني اللبيب 7/ .)4٠‏ 

(1) مغني اللبيب /١(‏ 175)» البرهان في علوم القرآن (4/ 577)» الإحكام للامدي 
(1759/1) ل ا ل فواتح الرحموت 
»)7374/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص١١٠»‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 227117 المسودة 
ص056”» البحر لشي (50/5*)؛ الفصول في الأصول :4)4١/١(‏ المحلي وجمع 
الجوامع والبناني (١/07144؛‏ القواعد والفوائد الأصولية ص78١»‏ أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي /١(‏ 785): أصول الأحكام ص0٠‏ 77. 


اليل 


هذاء فهو شك في أيهما هو الذي جاءء والحقيقة أن الشك يحصل من محل 
الكلام : وهو الإخبار» والمتكلم يفهم غيره بذلك» ونحو قوله تعالى : « الوأ 
ِننا رمأو بعص يور » [المؤمنون: 20]11#©. 
وتأتى «أو» لأحد ثلاثة معانء بحسب ما تدخل عليه في الإثبات» أو في 
النفى» أو فى الإنشاء. 
فإن دخلت «أو» على الخبر حالة الإثبات فإنها تتناول أحد المذكورات لا 
جميعهاء كقوله تعالى في كفارة اليمين: #فُكقرنه: إطمام عَشَرَوَ مَسكينَ من 
وول ما كلميو مون أها 1 0 دَأَوَ رد 4337 [المائدة: 486]» 5 تعالى 
في فدية الإحصار بالحج : # هَيِدَيَةٌ يَنْصِيَامٍ أَوْ صَدَفَةِ أَوْضكِ4 » [البقرة: 195]. 
وإن دخلت «أو» حالة النفي تناولت كل واحد مما دخلت عليه نحو قوله 
تعالى : « ولا مَِِعْ من ِنب اما أو كَنُورا 4 [الإنسان: 4؟]. أي: لا هذا ولا ذاك» 
وتقديره: لا تطع أحداً منهماء وهو نكرة ة في سياق النفي فيعم » كما سبق في صيغ 
العموم» وكذا إن حلف لا ال قدا ار خارء كت عمل اجتعما »لالط ام الاين 
وإن دخلت «أو» على الإنشاء فتدل على التخيير أو الإباحة”'"2؛ فالتخيير 
نحو: خل ديناراً أو 00 يزوج هنداً أو أختهاء ومنه قوله تعالى : 
« قفري إطعام عَسَّرَوَ م بن وس مَا مون يكم أو » رم ورد 
كبش [المائدة : 06 والإباحة نحو: : جالس الفقهاء أو المحدثين» ونحو 
)١(‏ الفرق بين «أو» وبين «إما» التي للشك أن الكلام مع إما لا يكون إلا مبنياً على 
الشك.» بخلاف أو» فقد يبني المتكلم كلامه على اليقين» ثم يدركه الشك (شرح 
الكوكب المئير .)7577/١‏ 
قف الفرق بين التخيير والإباحة امتناع الجمع بين المخيرات في التخيير» » نحو: : تزوج هنداً أو 
أختهاء فلا يملك الجمع بينهماء والمراد منع الجمع » ويجوز الجمع في الإباحة» نحو: 
جالس الحسن أو ابن سيرين» فيبا اح له أن يجلس إليهماء والمراد منع الخلوٌ» ويعرف الفرق 
بدلالة الحال والقرائن (شرح الكوكب المنير /١‏ 7574» أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 
الوص أصول الأحكام ص1””) وإذا جمع الحالف في أصناف كفارة اليمين» فيكون 
الأول كفارة» والباقي بحكم الإباحة الأصلية» ولا يسمى كفارة. 
(”) التخيير هو استواء الطرفين» وقد يكون مطلقاًء ولا مجال فيه للاجتهاد كآية - 
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0 0 2 1 0 2 
[الأنعام : 1١5‏ فالاستثناء كان من التحريم» فأفاد الإباحة في جميع هذه 
الأشياء» ومثله قوله تعالى : « تابي بهن إلَامَاظهَرَ ينها ولِضرِ رصن 
ا ور زِبنتَهُنَ إل لبعولتهري أو ءابيهرى ». [النور: ١"]ء‏ فهنا لا 
تفيد الشك فط 

وإذا دخلت «أو» على مفردين فإنها تفيد ثبوت الحكم لأحدهماء نحو: 
جاءني زيد أو عمرو» وإذا دخلت على جملتين أفادت حصول مضمون 
إحداهماء نحو قوله. تعالى: «اسْتَمِْرَ لم أو لا مح مر »ة [التوبة: ٠4]ء‏ 
وقوله تعالى: #وَلَوْ وَأَنَا كدَبنا عَلَئِمَ + أن أَكَمُلُوا أَنفسَك أو أحرَجوأ من ديركم ما مُعلوه 
ِلَّاكيل م4 [النساء: 15]» فتدل «أو» على أحد الفعلين”" . 

استعمالات أو: 

تستعمل «أو» لمعان عدة» أهمها: 

- الإبهام أو التشكيك: تأتي «أو» للإبهام» ويعبر عنه بالتشكيك» نحو: 
1 زيد أو عمروء إذا 00 القائل 00 0 ولكنه ‏ قصد 0 على 

ا 0 

تأتي «أو» لمطلق الجمع بين أمرين كالواوء نحو قوله تعالى: 8 وَأَرَسَلئنَُ 


الكفارة» وقد يكون مأمورا فيه بالاجتهادء كقوله تعالى في الأسرى: « كُفروأ مَصَرَبَ 

رداب حي إدَآ مسوم فَسْدُوا الوبَاقَ وما من بَحَدُ وما د04 [محمد: 4]» فالإمام مخير في 

الأسير تخير اجتهاد ومصلحة؛ لا تشهٌ (البحر المحيط .)١185/7‏ 

)١(‏ إذا استعلمت «أو» في الإنشاء فلا تؤدي معنى الشك أصلاً. لأن الإنشاء معناه 
إثبات الكلام ابتداء» والأصل في الاستعمال الحقيقة» فتكون «أو» في الأمر (وهو 
إنشاء) إما للتخيير أو الإباحة أو التسوية» أو نحو ذلك مما يناسب المقام (أصول 
الفقه الإسلامي. الزحيلي .)940/١‏ 

(؟) المرجع السابق. 
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ِلَمأتَة لف أو يَزيدُوك4. [الصافات: 147], على رأي الكوفيين» ونحو قوله 
تعالى : «فَهِىَ كأحجَار: وَأَوَأَهَدٌ كسوَة4 [البقرة: 5]» ومعناه: وأشد قسوة. 
التقسيم أو التفريق: تأتي «أو» للتقسيم أو للتفريق بين أمرين فأكثرء 
5- بمعنى إلى : 
تأتي «أو» بمعنى «إلى» نحو : لألزمنّك أو تقضيني حقي» أي : إلى أن تقضيني حقي . 
5 بمعنى إلا : 
تأتي «أو» بمعنى «إلا» نحو: لأقتلن الكافر أو يسلم. أي: إلا أن يسلمء 
ومنه قول الشاعر: 
وكنتٌُ إذا عُمَرْتُ قناة قَوْمٍ ل ا 2 ال ا 
أي : إلا أن تستقيم. 
5 الإضراب: 
تأتي «أو» بمعنى الإضراب» كحرف «بل»» نحو قوله تعالى : # وَأَرْسَلئَنهُ إِلَ وأَدِ 
ألَنٍ أو يَزيدُوت4. [الصافات: 417 »]١‏ على رأي من لم يجعلها لمطلق الجمع . 
التفصيل والتنويع 
تأتي «أو» للتفصيل بين حالات». وهو قول جمهور ا في آ 
المحاربة وقطاع الطريق التي وردت في قوله تعالى: « إِتَمَاجَ وَأ 


00 الك 
00 2 


لين يحا ربو 
لَه ورسُولم وَيِسَعَوْنٌ فى الْارْضٍ » [المائدة: ]0 فالإمام (أو القاضي) ليس مخير 
عند الجمهورء لأن الآية فصّلت العقوبات حسب الجرائم» فمن حارب وقتل وأخذ 
المال صلب» ومن قتل فقط قُتل» ومن أخذ المال قطعء ومن أخاف السبيل تُفْي من 


لأس 


)١(‏ هذا البيت لأبي أمامة زياد بن الأعجم». ويعني أنه إذا هجا قوماً أبادهم بالهجاء 
وأهلكهم إلا أن يتركوا سبه وهجاءه. 

(؟) وقال المالكية: إن «أو» في الآية للتخيير» فيكون الإمام مخيراً في العقوبات المذكورة في 
الآية لمعاقية المحارب بحسب مايراه مناسباً» انظر : البحر المحيط (7/ .)١185‏ 


5م14 


الأرض» بقرينة أن الجزاء يزداد بازدياد الجناية» وينقص بنقصانهاء فوزرُعت 
العقوبات وتنوعت على حسب الأفعال» وأيد الجمهور رأيهم بما رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي يك «وادع أبابرزة هلال بن عويمر الأسلمي على ألا يعينه ولا 
يعين عليه» فجاءه أناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحابه الطريق» فنزل جبريل 
عليه السلام بالحد فيهم : أن من قتلّ وأخدّ المال صُلبء ومن قتل ولم يأخذ المال 
قل » ومن أخدّ المالَ ولم يقتل قُطعت يده ورجلةٌ من خلاف؛ ومن جاء مسلماً هدم 
الإسلام ما كان منه في الشرك» وفي رواية اوسن اخانهالطريق ولعياضد العالزرلم 
يقتل نُفي) ال 

ومثل ذلك قوله تعالى: وَكَا لو حْوثُرا هود أو تصدرئ تدوأ ل َل مله هر 
د كان من الْمْشْرِكِينَ 4 [البقرة: »]١5‏ فلا توجد فرقة تميز بين اليهودية 
والنصرانية» وإنما هو إخبار عن جملة اليهود والنصارى أنهم قالواء ثم فصّل 
ما قاله كل منهم . 

- الإيهام : 

قد تأتي «أو» لمجرد الإيهام وإظهار النصفة» مثل قوله تعالى: 8 وَإئَا أو 
يكم مَل مُدَى ار زف َكل مي قٍ» ) زفي 8 

4- أو بمعنى حتى : 

قد تستعار «أو» بمعنى حتى إذا وقع بعدها مضارع منصوب, نحو: لألرَّمنّك أو 
تعطيني» أي : حتى تعطيني» ولهذا قال النحاة: إنها بمعنى إلى ؛ لأن الفعل الأول 
يمتد إلى وقوع الثاني» أو يمتد في جميع الأوقات إلى وقت وقوع الثاني بعده فينقطع 
امتداده» ومثله قوله تعالى : « لِْنَنَ لَك مِنّ الْأمَرِ سَىْء أو يَْوَْبَ عَم 4. [آل عمران: 
4 أي: حتى تقع توبتهم أو تعذيبهه”" . 


() هذا الحديث رواه الشافعي (بدائع المنن )3١8/7‏ والبيهقي (8/ 187) وذكره أكثر 
المفسرين في سبب نزول الاية. 

(0) مغني اللبيب »)54/١(‏ الإتقان (؟1/ 40١70‏ البرهان في علوم القرآن (2)509/54 
الإحكام للامدي :)57/١(‏ كشف الأسرار (؟/ »)١57‏ فواتح الرحموت »)7728/١(‏ البحر 
المحيط (4/ 584)؛ المحلي على جمع الجوامع والبناني »)7757/١(‏ شرح تنقيح الفصول- 


1١ /ا4‎ 


خامساً: حتى العاطفة: 

إن «حتى» العاطفة هي للغاية» أي : للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلهاء 
ويتبع ما بعدها لما قبلها في الإعراب» ويكون المعطوف بها غاية لما قبلها في الزيادة 
التي تشمل القوة والتعظيم» أو في النقص الذي يشمل الضعف والتحقير» لأن 
معناها الغاية» مثل : مات الناسٌ حتى الأنبياءئ» وقدم الحُجََاجُ حتى المشاةٌ» ومثلة 
الجارة نحو قوله تعالى : 8 سَلَتْرصىَ حَقَّ مطل الفَجِ 4 [القدر: 5], فليلة القدر سلام 
إلى غاية طلوع الفجر. 
وهي لمجرد العطف. فلا تفيد الترتيب كالواو عند الجمهور ؛ نحو: حفظت القرآن 
حتى سورة البقرة» سواء كانت سورة البقرة أول ما حفظت أو متوسطً أوآخراً. 

ويشترط في حتى العاطفة أن يكون المعطوف جزءاً من المعطوف عليه 
نحو : قدم الحجاجٌ حتى المشاة» أو كجزئه» نحو : أعجبني عليٌ حتى حديئُهُ؛ فإن 
حديثه ليس بعضاً منه» ولكنه كالبعضء لأنه معنى من معانيه» ولا يحصل ذلك إلا 
بذكر الكل قبل الجزء ولا يصح أن يقال: جاء الرجال حتى هند؛ لأن المعطوف 
ليس جزء امن المعطوف عليه ولا يقال: جاء القوم حتى الحمار» ولاجاء زيد حتى 
القوم» لسبق الجزء على الكل » ولا تقول: جاء زيد حتى عمروء للمساواة بينهماء 
وكل ذلك يقع بعطف الواو. 

وقد يكون المعطوف بحتى مبايناً لمتبوعه في الجنس» لكنه موافق له في 
المعنى» فتقدر بعضيته» كقول الشاعر: 
ألقى الصّحجيفة كئ يُخقّفَ رَخْلَهُ والزادَ حتى تَعْلّهُ ألقاه”" 

فالمعنى ألقى ما يثقله حتى نعله. 

كما يشترط في حتى العاطفة أن يكون الحكم مما ينقضي شيئاً فشيئاً حتى 
ٍ ص ٠١5‏ » شرح الكوكب المنير /١1(‏ 2777 رصف المباني ص 17١‏ » أصول الفقه الإسلامي» 

الزحيلي (1/ 0٠74)؛‏ أصول الأحكام ص١717.‏ 


كان خائفاً من عدو يطلبهء فخفف رحله بإلقاء ما كان معه من كتاب وزاد ونغل. ‏ - 
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فقد يتعلق الحكم بالمعطوف أولاً» مثل: مات كل أب لي حتى آدم. 

ونتعين حتى للعطف في قول القائل: أكلتٌ السمكة حتى رأسّهاء بالنصب» 
كما أن حتى العاطفة لا تخرج عن معنى الغاية كما سبق . 

حكم حتى : 

قال ججتمهور أهل اللغة والعلماء: إنها لمجرد العطف. ولا تفيد الترتيب 
كالواو» وقال بعضهم : إنها تقتضى الترتيت والتعقيب كالفاء» ولعلهم أرادوا 
أنها بمعنى الفاء للمناسبة الظاهرة بين التعقيب والغاية» وقال آخرون: إنها 
تفيد الترتيب والمهلة مثل "ثم ولعلهم أرادوا ذلك مجازاً؛ لأن الفاء 
و«ثم؟ يرثبان أحد الفعلين على الآخر في الوجودء أما حنّى فإنها ترتب 
ترتيب الغاية والنهاية. 

استعماللات حتى : 

تستعمل حتى في عدة أحوال» منها: 

2١‏ حرف جر: 

تستعمل حتى حرف جر بمنزلة «إلى» في المعنى والعمل» تقول: أكلتٌ 
السمكة حتى رأسِهاء أي: إلى رأسها. 

آ حرف ابتداء واستئناف : 

تستعمل حتى حرف ايتداء» أي : حرفاً تبتدأ بعده الجمل» 06 تستأنئف» 
ويقع بعدها جملة اسمية» وقد يذكر بعدّها خبرُهاء مثل: ضربثُ القومٌ حتى زيدٌ 
غضبانٌ» وقد يحذف الخبر مثل أكلتُ السمكة حتى رأْسّهاء بالرفع» أي : مأكولٌ. 

وقد يقع بعدها جملة فعلية. وتكون حتى إمّا للغاية» أو السببية 
والمحازاة. أو للعطف المحض » أو التشريك حسب العبارة والسياق. 

فإن كان صدر الكلام أي : ماقبل حتى يحتمل الامتداد» ومابعدها يصلح لانتهاء 
ذلك الأمر الممتد إليه» فتكون حتى للغاية» كماسبق» مثل قوله تعالى: #حَقٌَّ يُمَطوأ 
لْجريةَ 4. [التوبة: 14]» أي: يمتد القتال لغاية إعطاء الجزية» ومثل قوله 
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دح مراع 


تعالى: «حَقّ تََتَأَِسُوا». [النور: 77], أي: لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حتى يتم الاستئذان. 

وإن لم يحتمل صدر الكلام» وآخره الانتهاء» وكان الصدر سبباً للفعل 
الواقع بعد حتى» فتكون بمعنى كى مفيدة السببية والمجازاة» كقوله: أسلمتٌ 
حتى أدخل الجنة» فالدخول في الإسلام لا يوجب الانتهاء إلى دخول الجنة 
حقيقة 6 وإتما مجازاء باعثياره كوت ذاعيا إلى ذللكة: 

وإن لم يصلح الصدر سبباً للثاني فتكون حتى للعطف المحض من غير 
دلالة على غاية أو مجازاة» كقوله: لله علىَ صومٌ يوم إن لم آتك غداً حتى 
أتغدى عندك» فهى للعطف المحض لتعذر الغاية والسببية. 

التعليل : 

تستعمل «حتى» للتعليل» نحو قوله: كلمته حتى يأمر لي بشيء» وزرته 
حتى يرضى» وعلامتها أن يصلح موضعها حرفٌ «(كي 22 وهي التي مرت 
للسببية» ومنه قولك: أَسْلِم حتى تدخل الجنة. 

5 الاستثناء : 

تستعمل ١حتى»‏ فى الاستثناء بمعنى (إلا» وهو قليل؛ لأنه عكس الغاية» فلا 
يكو ناه بعدها تابعاً لناقبلهاة نهر ماجاء احدستى خالداء أي : إلا خالد]”. 

سادساً: لكن: 

لكن العاطفة حرف مخفف النون» ومعناه الاستدراك» أي: التدارك» قال 
الزركشي رحمه الله تعالى : ااوفسره المحققون برفع التوهم الناشىء عن 
الكلام السابق» مثل : ما جاءنى زيد لكن عمرو» وذلك إذا توهم المخاطتٌ 
)١(‏ مغني اللبيب )2)١1١/١(‏ رصف المعاني ص 218١‏ البرهان في علوم القرآن 

(4)774/5, الإحكام للامدي :»)59/١(‏ المحلي والبناني على جمع الجوامع 

:)745/١(‏ كشف الأسرار »)١٠١/7(‏ فواتح الرحموت »)7510/١(‏ شرح الكوكب 

المنير »)2718/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص”57١2‏ شرح تنقيح الفصول 

ص7١٠.‏ البحر المحيط (؟/7١2)7‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)79447/١(‏ - 
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عدم مجيء عمرو أيضاً بناء على مخالطة وملابسة 7 

وبيّن ابن النجار رحمه الله تعالى حكمها فقال: «ومعنى الاستدراك: أن 
تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلهاء ولذلك لا بدَّ أن يتقدمها كلام 
مناقض لما بعدها)”" . 

شروط الاستدراك: 

يشترط فى «لكن» لتكون للعطف والاستدراك أربعة شروط: 

. أن يتقدمها نفي أو نهي‎ -١ 

. أن يكون الكلام متصلاً بعضه ببعض غير منفصل ليتحقق العطف‎ -١ 

؟- أن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهماء ولا 
يتناقض آخر الكلام مع أوله. 

5- ألآ تقترن بالواوء بأن يليها اسمء وهذا الاسم إما أن يكون مفرداًء 

ففي عطف المفرد على المفرد يجب أن يكون ما قبلها منفياً؛ لتحصل 
المغايرة» نحو ما جاء خالد لكن زيد» وفى عطف الجمل يجب اختلافهما 
في النفي والإثبات» ليحصل اختلاف الكلامين» فإن كانت الجملة الأولى 
مثبتة» وجب أن تكون الثانية منفية» مثل: رأيت زيداًء لكن عمراً لم يأت. 
وإ كانت الجملة الأولى منفية») وجب أن تكون الثانية مثبتة») نحو: ما 
ضربت زيداً بل كلمت عمراًء ويكفى أن يكون اختلاف الكلامين نفياً وإثباتاً 
من جهة المعنى» سواء كانا مختلفين لفظاً كالأمثلة السابقة» أم لا» نحو: 
سافر خالد لكن زيد حاضر. 

وإن حرف «لكن» إذا عطف الجمل فهو نظير «بل» في الوقوع بعد النفي 
والإثبات» مع فروق بينهما كما سيأتي» وإنها في عطف المفردات نقيض «لا» 


.)"00 البحر المحيط (؟/‎ )١( 
.)555/١( شرح الكوكب المنير‎ )( 


حيث تختص 29١‏ بما بعد الإيجاب» و «لكن» بما بعد النفى. 

استعمالات لكن: 

: الابتداء‎ -١ 

تستعمل «لكن»2 قبل جملة لابتداء الكلام» وليست حرف عطف» وفي هذه 
الحالة تقع بعد إيجاب» ونفي» ونهي» وأمرء لكنها لا تقع بعد الاستفهام . 

وتكون «لكن» استئنافية ابتدائية إذا فقدت شرطاً من الشروط السابقة» بألا 
يتسق الكلام بالاتصال» أو ألا يكون محل الإثبات غير محل النفي» وإذا لم يتقدمها 
نفي أو نهي» وإذا اقترنت بالواو» كمن اشترى سيارة بمائة» فقال البائع : لا أجيز 
البيع» لكن أجيزه ب تتين» فأبطل الأول» واستأنف عقداً مستأنفاً. 

"- لكن المشددة: 

إن لكن مشددٌَّدٌ النون هى حرف مشبه بالفعل») تنصب الاسم وترفع 
الخبر-ومعتاها الاسعدراك يف7 

سابعاً: بل: 

تأتى «بل» للعطف والإضراب» فهي إضراب عن الكلام الأول الذي 
قبلهاء وإثبات للكلام الثاني الذي بعدهاء وتستعمل في حالتي النفي 
والإثبات قبلها على سبيل التدارك للغلط» ويأتي بعدها المنفي والمثبت. 

فإن كان ما بعدها مفرداً في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدهاء نحو: 
جاء زيد» بل عمرو» وأكرم خالداٌ بل سعيداً فيثبت مجىء عمرو» وإكرام 
سعيدء ويكون الكلام الأول كأنه غير مذكور» قال تعالى: 8 إن لْمعرمُونَ (وي) بل 
نحن روصن © [الواقعة: 57-/317]. 


)١(‏ مغني اللبيب »)707/١(‏ رصف المباني ص774» البرهان في علوم القرآن 
(389/5)» الإتقان (؟4)7777/7, البحر المحيط (00/5”)» كشف الأسرار 
(179/5)» فواتح الرحموت (١/77؟)2)‏ شرح الكوكب المنير 2)7577/1١(‏ أصول 
الفقه الإسلامي الزحيلي .)787/١(‏ 
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وإن كان ما بعدها مفرداً في نفي2 فإنها تقرر ضد حكم ما قبلها لما 
بعدهاء نحو : ماقام زيد بل عمرو. ولاتضرب خالد ابل سعيداًء فنفى قيام زيد وأثبت 
قيام عمرو. ونهى عن ضرب خالد» وأثبت الضرب لسعيد, ويكون الكلام الأول كأنه 
غير موجود على سبيل التدارك للغلط في الأول» بنفي الحكم عنه . 

ومعنى الإعراض عن الكلام الأول هو أنه يجعله كأنه غير مذكورء 
ويكون الحكم منصباً على الثاني فقطء فلا يكون في العطف ب «بل» إلا 
إخبار واحدء بخلاف «لكن». 

وقيل: إن «بل» للإعراض عما قبلهاء أي جعله في حكم المسكوت عنه. 
فإذا انضم إليها «لا» صار نصاً في نفي الأول» نحو: جاء زيد لا بل عمروء 
وفي قول ثالث لبعض العلماء أن «بل» تكون ناقلة للحكم الأول لما بعدهاء 
كما في الإثبات وما في حكمه» نحو: ما قام عمرو بل زيدء أي ما قام زيد 
أيضاًء ونحو: لا تضرب خالداً» بل سعيداً»ء أي لا تضرب سعيداً أيضاً. 

أما إذا كان ما بعد «بل» جملة فلها معنى آخرء وهو الإضراب الإبطالي 
أو الانتقالي» كما سيأتي. 

الفرق بين «بل» و «لكن»: 

١‏ إن «لكن» في عطف المفرد على المفرد أخص من «بل») في 
الاستدراك» فإن «بل» تكون بعد الإيجاب» مثل: ضربت زيداً بل عمراً» وبعد 
النفى» نحو: ما جاء خالد بل سعيد» وأما «لكن» فلا تستدرك إلا بعد النفى» 
نحو: ما ضربت زيداً لكن عمراً» ولا يصح القول: ضربت زيداً لكن عمراً. 

- إن موجّب الاستدراك بحرف «لكن» هو إثبات ما بعده» وأما نفي 
الأول فليس من أحكامهاء ويثبت ذلك بدليلهء» وهو النفى الموجود فيه 
صريحاء بخلاف حرف «بل» فإن موجّبها وضعاً نفي الأول وإثبات الثاني. 

شروط الإضراب: 

يشترط لتكون «بل» للإضراب أن يكون صدر الكلام محتملاً للرد 
والرجوع عنه؛ فإن كان لا يحتمل صار بمنزلة العطف المحض» وتفيد إثبات 


1١07 


الأمر الثاني مضموماً إلى الأول على سبيل الجمع دون ترتيب» نحو قول 
الرجل لامرأته: أنت طالق واحدة» لا بل اثنتين» فإنها تطلق ثلاثاً؛ لأنه لا 
يملك الرجوع غما أوقعه من الطلاق”' . 

استعمال «بل»: 

إذا وقعت «بل» قبل جملة فلا تكون عاطفة» سواء كانت الجملة اسمية أم 
فعلية» وإنما تكون لابتداء وإضراب» وهو نوعان: 

-١‏ إبطال الحكم السابق: نحو قوله تعالى: < أ يفول بوه حنهبل لهي 
بألْحَقّ 4 , [المؤمنون : ]ء ونحو قوله تعالى : 8 وَقَالُوا تخد ليحن ولدا سبحم 
بل باد ف مورت 2# [الأنبياء: 2]7١‏ أي : بل همء ونحو قوله تعالى: 1 
اك [الطور: 87]. 

- الانتقال: وهو إضراب للانتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال 
لول نحو قوله تعالى: ودين كت عن كلق و ل لتر © ي) بل لويم في 
َمَقَ)4» [المؤمنون: 0179-17 وقوله تعالى: «١‏ لولمه الهف 
َلك ينها بل هم ينها عَمُو: 4» [النمل: 77]» ففي هذه الأمثلة لم تبطل شيئاً مما 
سبق» وإنما فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر”"'. والحاصل أن 


)١(‏ قال زفر من الحنفية : بما أن حرف «بل» للإعراض عما قبله والإثبات لما بعده» فإذا قال 
شخص : لفلان علي ألف درهم بل ألفان يلزمه ثلاثة آلاف ؛ لأن كلمة #بل» لاستدراك الغلط 
بالرجوع عن الأول وإقامة الثاني مقامه» وبماأنه لايصح الرجوع عن الإقرار» فيثبت الألف» 
ثم الألفان» قال الحنفية : وهذا مقتضى القياس » وفي الاستحسان يلزمه ألفان فقط ؛ لأن 
كلمة «بل» وضعت لتدارك الغلط» وهنا تدارك الغلط بنفي ما أقر به أولاً» ؛ لابنفي أصل الكلام 
والرجوع عن الإقرار؛ لأنذلك داخل في الكلام الثاني» فلوصح التدارك ينبغي أصل الإقرار 
لاجتمع النفي والإثبات في شيء واحد» وهو باطل» فيكون التدارك بإثبات الزيادة التي نفاها 
في الكلام الأول تقديرأء كأنه قال : على ألف ليس معه غيره» ثم استدرك النفي بقوله : بل 
ألفان» أي : : غلطت في نفي الغير عنه» بل مع ذلك الألف ألف آخرء كما يقال: حججت 
حجة بل حجتين » وهذا بخلاف الطلاق ؛ لأنهإنشاء (انظر؛ 0 
01 1 1 

(؟) قال النحوي ابن مالك: إن «بل» هذه عاطفة أيضاًء لكن تعطف جملة على جملة» - 
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الإضراب الانتقالي قطع للخبر لا للمخبّر عنه"”" 

ثامناً: لا: 

بقي من حروف العطف : إماء أمء لا ونبين معنى لا. 
إن «لا» تكون عاطفة, وفيها معنى النفي» ولا تعمل في لفظها شيئاًء نحو: قام 
ريد لا عمرو» .ومته قوله:تعالئ: ء نلاِسَتعُوَ وصِيَةُ ول إل أَمْلهمْ يموت ١4‏ 
[يسن: .]5٠‏ وقوله تعالى: « لا تأَحدم يكة و1 وكا و4 [البقرة: 0 ا 
تعالى : # فَلَآصَنَّفََلاصلٌ »2 [القيامة: »]١‏ فالمعنى لم يصدّق ولم يصل 


وقال ابن الخشاب رحمه الله تعالى: وهي عكس «بل»؛ لأن «بل» 
أضربت بها عن الأول إلى الثاني فثبت المعنى الذي كان للأول للثاني» 
والا بدّلت معها بإثبات المعنى للأول فانتفى بها عن الثاني» ولهذا لم 
. يعطف بها بعد النفي» فلا تقول: ما جاءني زيد لا عمروء لأنك لم تثبت 
للأول شيئاً فتنفيه بها عن الثاني»”"' . 

استعمالات لا: 

8 المزيدة: تأتي «لا» مزيدة» كقوله تعالى: َل ما متك ألا مَنَدَ إذ ريك‎ ١ 


َم 1 


رت 15]ء وقوله تعالى: #الْتَلَايمَمَ أَهَلُ ألحكتّبي»؟ [الحديد: 5؟]. 


يشترط في زيادتها قصد تأكيد معنى النفي الذي انطوى عليه سياق 
لعلام. كما في قوله تعالى: © قَالَ ما ممَعَكَ تعد ألا جد د رمك َال أتأ ج:* ّ ع مَنْهُ حَلَفَن من 


م سر 


نار وََلَقَنَةُ من طِينٍ © [الأعراف: 1ل فهى تأكيد للنفى المعنوي الذي تضمنه 


- 2 وصرح بذلك ولده في شرح الألفية» انظر: تسهيل الفوائد ص717١»‏ شرح الكوكب 
المنير .)5777/1١(‏ 

)١(‏ مغني اللبيب 2)١١19/١(‏ رصف المباني ص07١1»‏ البرهان في علوم القرآن 
(208/4).» الإتقان (185/7). المحلي على جمع الجوامع والبناني /١(‏ 20247 
كشف الأسرار 2)١75/1(‏ فواتح الرحموت »)777/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
ص؟١٠».‏ شرح الكوكب المنير 0 2©؛ الفصول في الأصول :)88/١(‏ أصول 
الفقه الإسلامي» الزحيلي :)788/١(‏ أصول الأحكام ص”7”. 

(؟) البحر المحيط (0/5:”). 
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«متعك). 

" الناهية : تستعمل في المظنون حصوله. بخلاف «لن» فإنها تستعمل في 
المشكوك حصوله؛ ومن ثم كان النفي ب«لن» آكدء وإن «لا» لتأكيد النفي» 
بعكس (إن» لتأكيد الإثبات. 

'- الناصبة : إذا دخلت «لا» على الاسم النكرة لنفي الجنس» فإنها تصبح 
مبنية وتنصب اسمهاء نحو: لا رجل في الدار. 

؟- عمل ليس: إذا دخلت «لا» على الاسم النكرة لنفي الوحدةء فإنها 
تعمل عمل ليس» فترفع الاسم وتنصب الخبرء نحو: لا رجلٌ في الدارء بل 
رجلان. 

5 غير العاملة: إذا دخلت «لا» على المعارف» فلا تعمل شيئاً» ويلزمها 
التكرار» نحو: لا زيد فيها ولا عمروء وتكون «لا» عكس «بل»؛ لأن «بل» 
فيها إضراب عن الأول إلى الثاني نحو: جاء زيد بل عمرو”"'. 


.)8:0.0998/5( البحر المحيط‎ )١( 


لاحل 


المبحث الثانى 
حروف الجر 


حروف الجر كثيرة» وتسمى حروف الإضافة كما سبق لأنها تفضي بمعاني 
الأفعال إلى الأسماء» وعملها الأساسي الجر؛ لأنها تجر فعلاً إلى اسم» أي: تنسبه 
لهء نحو : مررت بزيد» أو تجر اسماً إلى اسم نحو: المال لزيد» ونعرض أهمها 
تباعاً وهي : الباء؛ وعلى» ومن» وإلى» وفيء واللام؛ وحتى'" . 

أولاً: الباء : 

الباء للإلصاق. وهو أن يضاف الفعل إلى الاسم؛ فيلصق به بعدما كان لا 
يضاف إليه لولا دخولهاء فهو تعليق الشىء بالشىء» وإيصاله به. 

والإلصاق إما حقيقة) نحو: أمسكتٌ الحبل بيدي » وإما انا نحو: 
مررثُ بزيدء فإن المرور لم يلصق بهء وإنما ألصق بمكان يقرب من زيدء 
ومنه قوله تعالى : [ وأمسحوأ رءوسِكُ 24 [المائدة: 5]» فهي هنا على رأي 
الحنفية أنها للإلصاق» أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم. 

والأصل أن الباء للإلصاق» ولا تنفك عنه» وقد تتجرد له حصراًء وقد 
يدخلها مع ذلك معنى آخرء فيكون مجازاً. 

استعمالات الباء : 

تستعمل الباء لمعان عدة ‏ مع الإلصاق 53 فمن ذلك: 

١‏ التعدية: 


وتسمى باء النقل؛ لأنّها تنقل وتصيّر الفاعل مفعولاً» نحو قوله تعالى: 


)١(‏ قال الزركشي رحمه الله تعالى: «حروف الجر يسميها الكوفيون: الصفات؛ لنيابتها عن 
الصفات» ويجوّزون دخول بعضها على بعضء أي : إن هذا الحرف بمعنى حرف كذاء ومنع 
البصريون ذلك» وعدلوا عنه إلى تضمين الفعل معنى فعل آخر إبقاء للفظ الحرف على 
حقيقته» وكأنهم رأوا التجوز في الفعل أخف من التجوز في الحرف. والكوفيون عكسوا 
ذلك» البحر المحيط /١(‏ 775)» وانظر: شرح الكوكب المنير(١/109).‏ 


١ /ا‎ 


دعَب الله بنورِهم» , [البقرة: لال وأصله ذهب نورهم. 
-'"١‏ السسية : 


فيكون ما بعدها سبباً لما قبلهاء نحو قوله تعالى: « فَكلا لَمَذْنا يِدَيْكظ4 
[العتكبوت: 5 أي : بسبب ذنبه» وأدخل بعض النحويين باء الاستعانة بالسببية . 


"- التعليل : 
بأن تدل على علة الحكم». نحو قوله تعالى: 0 0 
. [النساء: ]م وقوله تعالى : د وَلَمْ أَحكُنْ حكن بذعايك رب ونش سَّقينًا 4 2 [مريم: 5 
أي : لأجل دعائك . 


والفرق بين السببية والتعليل أن العلة موجبة لمعلولهاء أما السبب فقد 
يكون علة» وقد يكون أمارة. 

5- المصاحبة : 

وهي التي تكون بمعنى 0 أو يعني عنها وعن ---_ الحال» 5 
قوله تعالى: « هد ج25 ال ول بالق 4 [النساء: 017١‏ أي: مع الحق» أو 
محقلٌ ومثل: اشتريت الغفرس بسرجه » وجاء ريد بسللاحه . 

5 الظرفية : 

وتكون بمعني «في) للزمان. نحو قوله تعالى: ولاك لكي عتم 

ُصِحِينٌ 9) وَباليلٌ 4 [الصافات: /ا١١- »]١78‏ أو للمكان»؛ نحو قوله تعالى : 

نر 14 آل عمران: ؟١].ء‏ وقد تكون الظرفية حا 
نحو: بكلامك بهجة» وجاءت بمعنى «في) في قوله تعالى: 9 وَل كن 
يدُعايلت رت شقن4 . [مريم: 4]. بمعنى في دعائك» على قول» ومنه: جلست 
'بالسوق» أي : ذ في السوق. 

البدلية : 


وهي التي يجي ء موضعها «بدل»), نحو قوله صلل : «ما يسرني بها حمر عو وو 
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النّعم»”''. أي: بدلها. 

/!- المقابلة : 

وهي التي تدخل على الثمن والعوض» نحو: اشتريت الفرس بألف. 
والغالب أنها تدخل على الثمن» وربما دخلت على المثمن» قال تعالى: 
ل وَلَا تَمْرَابَق تسا هليلا . [البقرة: »]4١‏ ولم يقل : ولا تشتروا آياتي بثمن قليل . 

6 - المحاوزة: 

وهي التي تكثر بعد السؤال» نحو قوله تعالى: #صْكَلُ يوء حَبيرا 24 
[الفرقان: 104]. وتقل بعد غيره» نحو قوله تعالى: #وَيوم تمن أَلسََاء بحسي © 
[الفرقان: 0]75 وقيل بأنها باء السببية هنا. 

4 الاستعلاء : 

تأتي الباء بمعنى «على»» نحو قوله تعالى: ل وَمِنْهُم من إن تَْمَنَه دا ره 
[آل عمران: 70]. أي: على دينارء» وحكاه الجويني رحمه الله عن الشافعي 
رحمه الله تعالى. 


٠‏ القسم: 
والباء أصل حروف القسم» نحو: بالله لأفعلنٌ. 
١١‏ الغاية: 


و 
- 


وهي بمعنى إليّ نحو قوله تعالى: لومَدْ أَحْسَنَّ ى 24 [يوسف: .]٠٠١‏ 
أي : إلى 

١١‏ التوكيد: 

وهي الزائدة» إما مع الفاعل» نحو: أحسن بزيد» على قول البصريين أنه 
فاعل» أو مع المفعول» نحو قوله تعالى: 8 وَهْرَ إِلَيَكِيدْع التخلة» [مريم: 
مفيظك أو مع المبتدأء نحو: بحسبك درهم» أو مع الخبرء نحو قوله تعالى: 


)١(‏ هذا الحديث رواه محمد بن إسحاق فى السيرة عن حلف الفضول» ومعناه أنتي لا 
أحب نقضه ولو دفع لي حُمّر النعم في مقابلة ذلك (سيرة ابن هشام .)١1 4/١‏ 


ل 


« ليس ههكاف عَبْدَةٌ4: [الزمر: 6]. وقال المالكية: إنها للتوكيد في قوله 
تعالى: # وأمسّحوأ برءوسكُة 24 [المائدة: ]: أي: امسحوا رؤوسكم كاملة» 
ومثالها زائدة» قوله تعالى: « وَلَاتُلْعُوا يول ادكو [البقرة: 140]. 
١‏ الاستعانة : 

أي: طلب المعونة بشىء على شىءء وهى الداخلة على آلة الفعل 
ونحوهاء نحو: كتبت بالقلم» وقطعت بالسكين» وضربت بالسيف» ومنه 
قوله تعالى: #واستعيثوابالصَبرِ وَالصَلوو), [البقرة: © 

ونظراً لكونها للاستعانة فإنها تدخل على الوسائل التي يستعان بها على 
المقاصد»ء كالأثمان في البيوع. مثل: اشتريت الثوب بعشرة دراهم. فالعشرة 
ثمن يصح الاستبدال به بدلالة الباء» ولأن الثمن غير مقصود لذاته في البيع؛ 
بل هو تبع للمقصود وهو المبيع» فكان الثمن بمنزلة الالة للشيء. 

وقال الحنفية: إن الباء إذا دخلت في آلة المسح فتعني استيعاب 
الممسوح. مثل: مسحت الحائط بيدي» أو مسحت بيدي الحائط» فيستوعب 
الحائط بالمسح» وإذا دخلت الباء على محل المسح اقتضت استيعاب الآلة» 
كقوله تعالى: 8 وَأمسحوأ برِءُوسكُة *. [المائدة: ]ء أي: امسحوا أيديكم 
برؤوسكمء أي: ألصقوها برؤوسكمء» وهذا لا يقتضي استيعاب الرأس» بل 
يقتضي وضع آلة المسح وهي اليد على الرأس وإلصاقهاء فيكون المفروض 
في الوضوء هو مسح بعض الرأس بمقدار اليد التي تساوي ربعلرأس”") 

15 التبعيض : 
اق تدل على البعض بمعنى «من» نحو قوله تعالى: # عَيما سرب يبا عِبًا بَادُ أو 


)١(‏ قال الحنفية: إن استيعاب الوجه بالمسح في التيمم لم يثبت بآية « فَأمَسَحُوأ يوسو 
يدبك » ؛ [النساء ار ل كد ا 
رسول الله يَكْهْ قال له: «يكفيك ضربتان: ضربة للوجه» وضربة إلى الرسغين» وفي رواية : 
إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى 
. الرسغين» رواه الدارقطني» وقال الشافعية : إن الباء ليست للتبعيض في آية التيمم ؛ لأن مسح 
الوجه بدل عن غسله في الوضوء» فيكون للبدل حكم المبدل مع التخفيف . 


و9" 


[الإنسان: 5].: أى: منهاء وقال بذلك الشافعية فى قوله تعالى: # وأمسحوأ 
مغ 5 5 5 7 ٠‏ - 
بروسكة4.» [المائدة: 1]: أي: بعض رؤوسكم» فيكفي مسح القليل. 
وأنكر الحنفية دلالة الباء على التبعيض مطلقاً؛ لأنه لا أصل لذلك في 
اللغة» ويؤدي ذلك إلى التكرا والترادف مع كلمة «من) ويؤدي للاشتراك» 
وهو كون اللفظ الواحد دالاً على معنيين مختلفين » والترادف والاشتر تراك 
خلاف الأصل» فهي للإلصاق حصراً واحتجوا بقول ابن جني وابن بَؤهان: 
امن زعم أن الباء للتبعيض فقد أتى على أهل اللغة بما لا يعرفون». 
وقال الشافعية:. إن الباء إذا دخلت على فعل لازم فإنها تكون للإلصاق» 
مثل قوله تعالى: # ذهب أللّهُ د 2 سورهم 24 [البقرة: لال ونحو: مررت بخالد» 
وتفيد الشمول والعموم. وإن دخلت على فعل متعل » فتكون للتبعيض » 
كقوله تعالى: 9 وأمسحوأ بر ك1 0 ولا تفيد الشمول والعموم. 
ورد الشافعية على ابن جني وابن بَرْهان بما ورد في كلام العرب من أن 
الباء تدل على التبعيض » وذلك أمر مشتهر أثبته أئمة اللغة كالأصمعى 
والفارسي والقتبي وابن مالك» ومله قول الشاعر: 
3 0 
عي ا م حي ارا 
فلئمتُ فاها آنجذاً 9 شوك التري ف يتوق عاء- الف ا 
أي : من برد ماء» وفيه أمثلة ا 
)١(‏ هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي يصف سُحُباء والنتيج: المرّ السريع مع الصوت» 
ومتى لجج أي : من لجج. وهي لغة هذيل. 
زفق هذا البيت منسوب لجميل بثيئة وعمر بن أبي ربيعة وعبيد بن أوس» ومعناه: قبلت شفة 
الحبيبة وقد كنت آخذاً بضفائرهاء وكان لثمي كشرب النزيف (أي: الذاهب المنقطع ماء 
بئره» أو الظمآن الذي يبس لسانه من العطش) لبعض برد ماء الحشرج» والحشرج هو 
الحسي» وهو المكان المستوي السهل الذي به دقاق الحصى » ويستخرج منه الماء بطريق 
الاحتساء. 
قرف انظر معاني الباء في مغني اللبيب 6/1١‏ )ل رصف المباني ص175١2‏ البرهان في - 


١ 


ثانا على : 


«على» حرف جر للاستعلاء» أي: لوقوع الشيء على الشيء وعلوه فوقه؛ 
يقال: فلان علينا أمير ؟ لأن للأمير علواً وارتفاعاً على غيره» ويقال: زيد 


على السطح. أي : يعلوه. 
والاستعلاء إما ذاتي حسي» نحو قوله تعالى: #وَأسْمَوتٌ عل لَلْوويٌ 4, 


مءعوء 


[هود: 44]: وقوله تعالى: # وَعَلَبَا وَل الْقْلْكِ َحْمَلَُنَ4. [المؤمنون: ؟7]» وإما 
معنوي». نحو قوله تعالى: # وَكَبنا عَليِهِمَ ِبَآ1©» [المائدة: 45]: وقوله تعالى: 
َيِه عَلَ اداج ليت . [آل عمران: 917]. 
ولما كانت «على» للاستعلاء» فإنها تدل على الإلزام والوجوب لغة؛ لأن 
الاستعلاء لا يكون إلا في الإلزام والإيجاب, فإذا قال الشخص: لزيد علي 
ألف درهمء فإنه يكون ملزماً له بدين لا غير؛ لأن الدَّيْن يستعلى من يلزمه. 
ولذا يقال: ركبه الدَّيْنء فالدَّيْن يعلوه ويركبه بحسب المعنى والتقدير. 
استعمال على : 
تستعمل «على» مجازاً لمعان أخرى؛ أهمها: 
١‏ التفويض : 
كما في قوله تعالى: 8 فَإِدَاعَرَمَتٌ فَتَوَكلَ عَلَ أ #. [آل عمران: 1594]. أي: 
إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى الله . 
"- المصاحية : 
أي : بمعنى «مع) نحو قوله تعالى: # وَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ َه ©» [البقرة: /ا11]» 
علوم القرآن (4/ 7507)» الإتقان (7/ 187).؛ الإحكام للامدي (1/ 4257 البحر المحيط 
(2/7 كشف الأسرار (177/7)» فواتح الرحموت :)747/١(‏ أصول السرخسي 
.)23707/١(‏ الفصول في الأصول /١(‏ 44). شرح تنقيح الفصول ص .٠١‏ شرح الكوكب 
المنير /١(‏ 027717 المحلي والبناني على جمع الجوامع /١(‏ 57؟): المسودة ص707 
أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي (797/1): أصول الأحكام ص4 77 . 


اميا 


0 و 


أي : مع حبه له وقوله تعالى : 9# ول توا ا أتو إل مول 

المحاوزة: 

أي : بمعنى «عن» نحو قول الشاعر القُحَيْف العقيلى: 
إِذَا رَضِكْ عَلَيّ بدو شُشَئِرٍ لعَفْرٌ الله أَغجَبِّي رضاها 

أي: إذا رضيت عني. 

4- التعليل : 

أي: بمعنى «في» نحو قوله تعالى: « وَلِتُحكَيْروا لَه عَكل ما هَدَسْكْمْ 24 
[البقرة: هال أي : لهدايتكم . 

الظرفية : 

أي : بمعنى «في» نحو قوله تعالى: #وَاتَبَعُوأ مَا تَْلُوا ألتَّمَطِينٌ عَلَ مُلْقِ 
سُلَتمن 4‏ ؛ [البقرة: 7١٠]ء‏ أي: في ملك سليمان. 

ك الاستدراك: 

أي: بمعنى «لكن» نحو قولك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنعه» على 
أنه لا ييئس من رحمة الله أي : لكن لا ييئس. 


َ# » [النساء: ؟7]» 


: الزيادة‎ -١/ 
أي: تكون زائدة للتأكيدء نحو قوله يكلِِ: «مَنْ حَلفَ على يَمِين)”')‎ 
: الإسمية‎ 


تستعمل «على» وها إذا دخل عليها حرف جرء كقول الشاعر مزاحم 
العقيلى يصف القطا: 
)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وأحمد والدارمي عن عدي وأبي هريرة 
وعبدالرحمن ب بن سمرة رضي الله عنهم . 


١ 


عَدَتْ من عَليْه بعدّما تم ظمْؤُها تصِل وعن قيض ببيداة مَجْهَا 


وتكون اسماً عند الأخفش إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين 
لمسمى واحدء نحو قوله تعالى: آمك عَليَكٌ رَوْبَكَ *. [الأحزاب: لآ 
وقال جماعة: إنها اسم دائماً. 

٠‏ الشرط: 

تستعمل «على» للشرطء نحو قوله. تعالى : «امَِإيمَكَ عل أن لا مشر يمه 
سَيئا4 [الممتحنة: .]١7‏ أي: بشرط عدم الإشراك. 

1١‏ بمعنى الباء: 

تستعمل «على» بمعنى «الباء» مجازاً أي: للإلصاق» فى المعاوضات 
المحضة. كالبيع والإجارة» لمناسبة اللزوم فيها للإلصاق بين العوض والمعوض » 
نحو قولك : بعتك هذا الثوب على ألف.» فالمعنى بألف ؛ لأن الشرط لا يمكن فى 
المعاوضات؛ لأنها لا تقبل الشرط » وكذافى الطلاق على عوض . 

لكن قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «على» في الطلاق للشرط؛ لأنه يقبل 
الشرط» فيحمل على معناه الأصلى» فإذا قالت : طلقنى ثلاثاً على ألف» فطلقها 
واحدة» لا يجب ثلث الألف؛ لأنها للشرطء وأجزاء الشرط لا تنقسم على 
أجزاء المشروط؛ لأن وقوع المشروط والشرط يحصل بالتعاقب» فلا يتقدم 
ثلث الألف؛ لأن «على» بمعنى الباء» فتكون الألف عوضاًء لا شرط0' . 

ثالثاً : فى: 

«في» حرف جر تدل على الظرفية الزمانية أو المكانية» أي: تجعل ما 
)010( مغني اللبيب (١/؟157)»‏ رصف المباني ص 737١‏ الإتقان »275١6١/7(‏ البرهان في علوم 

القرآن (4/ 2»584» الإحكام للامدي /١(‏ 57)» البحر المحيط (7/ 0700 كشف الأسرار 

(0». شرح الكوكب المنير (١/147؟):‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 

.))29/1( 
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5 8 5 اه معلا دم . 

تدخل عليه ظرفاً لما قبلها ووعاءً له» مثالهما قوله تعالى: 8 طَلبتٍ الروم 2 ف 
دَق الْدرَضٍ وهم و بَسْد عَلَهِرْ يبوت (©) في بطع ديت 4 » [الروم: ؟-4] 
فالأولى للمكان» والثانية للزمان. 

وتكون الظرفية إما حقيقة إذا كان الظرف ومظروفه جسمين» نحو جلست 
في المسجد. وزيد في الدار» والمال في الكيس» وإما مجازاً وتقديراً إذاكان 
الظرف ومظروفه معنيين» أوكان أحدهما معنى» نحو : البركة في القناعة » والإيمان 
٠‏ 5 0 5 8 ك2 لس عر ٠:‏ صح. 5 

وأما قوله تعالى: «إِلَأْسَتْ في جع ألَخْلٍ 4. لطه: »]/١‏ فقال أكثر 
النحاة: إنها للظرفية؛ لأنه لما كان المصلوب متمكناً على الجذع كتمكن 
الشىء في المكان. عبّر عنه بفي» وقال بعضهم: إنيا ينعن «علن» أى: 
لأصلبنكم على جذوع النخل على طريق المجاز. 

استعمالات فى: 

تستعمل «فى» مجازاً فى عدة استعمالات» وبمعانٍ أخرى» أهمها: 

: بمعنى على للاستعلاء‎ -١ 


تأتي «في» بمعنى «على»))؛ كما في قول بعضهم في قوله تعالى: ٠‏ 
« وَلََلَدَم في جُدُوعٍ اَل 4. لطه: الا أي: على جذوع» وكقوله تعالى: 
أل سْلَُ مسْسِمونَ فهِ 409 » [الطور: 8]: أي: عليهء وكقوله تعالى: #قُلّ 
سِيرُوأ فى الْأَرْضِ 4» [الأنعام: 0]١١‏ وكقوله تعالى: « آم َنم مّن في السَمَِ 4. 
[الملك: 2]١7‏ أي: على السماء. 


"- التعليل: 


ول «افطرر او او 1 
[يوسف: 07], وقوله تعالى: ا لَمَتَك في مآ أفَصَثُرٌ فيه عنَابُ عَظِيمٌ4» [النور: »]١‏ 
وقوله تعالى: « لمسَك نيمآ أحَزْم». [الأنفال: 18]. 

”ل السببية : 


النفئس سبب لوجوب هذا المقدار» وقوله : لمعل امرأة الئّار 
زفق 


تأتي في » للسببية» ٠‏ كقوله َكَل : في التّفْسِ المؤمنة مائة)(ك أي : قتل 
في 


هرّة») ٠‏ أي: : بسبب هرةء وقوله تعالى : «لمَكَكفي فى مآ أده فَضْثْرٌ 2# [النور: ١5‏ 
أي: بسببهء وقوله تعالى: « لَمَسَكُْم ويم أحَزْتم4. [الأنفال: 1]. 

4- الت وكيد: 

تأتي «في» زائدة للتوكيدء نحو قوله تعالى: ١‏ حكبوأ فبا© ) [هود: 
١م‏ أي : اركبوهاء لأن الركوب يستعمل بدون «فى») فهي مزيدة توكيدا. 


5 التعويض : 

تأتي «في» زائدة عوضاً عن أخرى محذوفة؛ كقوله: رغبتٌ فيمن رغبتٌ» 
أي : فيه . 

5 معنى الباء : 

تأتى «فى» بمعنى «الباء» نحو قوله تعالى: يدروك فْه 24 [الشورى: 
١‏ أي يكثر هم به. 


تأتي «في» بمعنى «إلى»؛ نحول قوله تعالى: #هَرَدُوأ دِيَهُْرَ ف أوههرٌ 4. 
[إبراهيم: 4]: أي : إلى أفواههم غيظاً. 
6 معنى من: 
تأتي اافي2 ب بمعنى «من» الجارة» كقول امرىء القيس: 
ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال 
أي : من ثلاثة أحوال. 
4 معنى مع للمقارنة : 


وصححة . 


0( هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 


الملل 


إذا نسبت «في» إلى الفعل فتكون بمعنى «مع» للمقارنة» كقوله: أنت طالق 
في دخولك الدارء أي: مع دخولك؛ لأن الفعل لا يصلح ظرفاً للطلاق على 
معنى أن: يكون شاغلاً له2'0؛ لأن الفعل عرض لا يبقى» فتعذر العمل بحقيقة 
«في» فيُجعل مستعاراً لمعنى المقارنة؛ لأن الظرف في معنى المقارنة”"' . 

وفرع الحنفية على معنى «في» بعض المسائل» وفرقوا بين قول القائل: 
صمت هذه السنة» وقوله: صمت فى هذه السنة» وبين قول القائل: أنت طالق 
غدل 'وقوله: آنت طالق فى القت :وكذا إذا افنتفت:«فى؛ إلى المكان مكل آلت 
طالق في الدار أو في الظل أو الشمسن» فتطلق المرأة في الحال حيث كانت» 
لأن المكان لا يصلح ظرفاً للطلاق» إذ الظرف بمنزلة الوصف له. فلا فرق فيه 
بين الأمكنة» بخلاف إضافة الطلاق إلى الزمان فيصح ظرفاً له" . 


رابعاً: من: 

«مِن» حرف جر لابتداء الغاية حقيقة» والغاية هي النهاية» سواء في 
المكان اتفاقاً» وعلامتها أن تقارنها «إلى» نحو قوله تعالى: «#سْبَحَنَ ألزى 
أسْرَئ بِسَبَدو لامب الْسَمِرٍ الْكَرَار إل لسر الأقصّاك4 » [الإسراء: ١‏ أم في 


الزمان عند كثيرين» نحو قوله تعالى: ل لَمَسَيِدُ ينس عَلَ التَقو ينَ لويَو رِ 4» 
[التوبة: »]٠١8‏ وقوله تعالى: 8 وَمِنَ أَلْتَلٍ فَتَهَجَّدْ ». [الإسراء: 0]78» وقوله 


3 04 


000 


تعالى : لا إِنَلْأَصَ رمن مَبَلُوَصِنْ بَمَدُ4» [الروم: 4]. 
استعمالات من: 


» يقول النحويون: إن أكثر حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» وهو موجود في كتبهم‎ )١( 
.)40 /١( الفصول في الأصول‎ 

(0) مغني اللبيب :»)١87/١(‏ رصف المباني ص88”» البرهان في علوم القرآن (4/ 5 »)7١‏ 
الإتقان »)3١١/7(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 7 البحر المحيط ,»)7١9477/7(‏ كشف الأسرار 
(؟/4)187 فواتح الرحموت »)١41/1١(‏ المحلي والبناني على جمع الجوامع 
:)”58/١(‏ شرح الكوكب المنير »)10١/1(‏ شرح تنقيح الفصول ص7١٠.‏ أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي(١/ .)1٠5‏ 

(*) أصول الفقهالإسلامي» الزحيلي(١/405).‏ 


لا 


تستعمل «من» مجازاً في معان عدة» أهمها: 

: التبعيض‎ ١ 

كقوله 0 «حُدِنَ أَنوليمَ صَدَكَ صَدَكَة4. [التوبة: :]٠١‏ أي: بعض أموالهم. 
ومثل: من الخبزء وأخذت من الدراهم». وتعرف بصلاحية إقامة 
00 وضابطها أن يصلح فيه بعض مضافاً إلى بعض» نحو قوله 
تعالى : ا مِنْهُم من كلمَ 4 [البقرة: 708]. وقول تعالى : 8« مِنْهُم من قَصَصنَا 
ك4 [غافر: 78]. وقوله: #حَقٌٍّ فِقُواْمِتَايونَ4. [آل عمران: 97]. 

: بيان الجدنس‎ "١ 

تكون «من» لتبيين الجنس». وضابطها أن يتقدمها عامء ويتأخر عنها 
خاصء مثل: ثوب من صوفء. وخاتم من حديدء وقوله تعالى: 
« تاجصيبوا اليبضى ,إ َالْأَوَتكن4» [الحج: .]١‏ 

*- التأكيد: 

تأي اع زائدة للتأكيدء مثل: ما جاءني من أحدء وقوله تعالى: # يعفر 

ين ديك 4 » [نوح: 4]» وقوله تعالى: « مالي مِنْ لد غَيرهب4 [الأعراف : 

]| العمل يغفر لكم ذنوبكم» وما لكم إله غيره. 

5- التعليل : 

تستعمل «من» للتعليل» نحو قوله تعالى: 8 يَعَلُونَ أَصَبِعَهمْ فيه ءَاذَنم مَنْ 
لصَوعِقِ4 » [البقرة: 19]: أي: لأجل الصواعق . 

5 البدل : 

سل من» للبدلع :نحو قولة: تعالن > ## ارمسيمم باع و اينات 
الْآْرٌة 4 [التوبة: 78]» أ بدل الأضرة وقوله .تعالى: # ولو مْمَاءُ لَعلنا 
يم تَلقِكدُ ف الْاضٍ و4 (الغرف: كا اى ادكو 

انتهاء الغاية : 

تستعمل «من» لانتهاء الغاية مثل «إلى» فتكون لابتداء الغاية من الفاعل» 
ولانتهاء غاية الفعل من المفعول» نحو: رأيت الهلال من داري من خلال 
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السحاب» أي: من مكاني إلى خلال السحابء» فابتداء الرؤية من الدارء 
وانتهاؤها في خلال السحاب» وقال بعض النحاة: إنها لابتداء الغاية في حق 
الفاعل أيضاً بتقدير: رأيت الهلال من داري ظاهراً من خلال السحاب. 

تنصيص العموم : 

وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي» نحو ما جاءني من رجل » 
وعنلد عدم دخولها يحتمل نفس الجنس ونفي الوحدة» فتقول: ما جاء رجل» 
ويصح أن تقول: بل رجلان» فإن دخلت «من» صار النفي للجنس» وامتنع 
أن تقول: بل رجلان. 

0 
46 د [البقرة : 0 وتُعرف 520 على ثاني 0 

49 معنى الباء : 

50 : 5 5 سيمع سمل موس ماله 

تستعمل "من" بمعنى «الباء» نحو قوله تعالى: « ينظروت من طرّفٍِ حَفِي » 
[الشورى: 55]. أي بطرف. 

: معنى في‎ ٠ 

تستعمل «من» بمعنى «في» نحو قوله تعالى : 9 أرقف مَادَا حَلفُوا مِنَ لض 4 
[فاطر: :]4٠‏ أي: في الأرضء» وقوله تعالى: « هّن كرك من هوم عَدُوَ لَكْْ» 
[النساء: 47]. أي: في قومء بدليل قوله تعالى: #وَهْو مُوّهِرٌ » [النساء: 
47 ]. 

١١‏ معنى عند: 

سر وى ع سرصم 


تستعمل «من2 بمعنى «عند) نحو قوله تعالى: « كن تنوب ا 
َلَدهُم من أ كبن 4 [آل عمران: .]٠١‏ أي : عند الله ول قوله عله : 


يَنْفْعُ ذا الجَدَ منك الجَدُ0" . 


)0غ( هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» عن المغيرة - 


١١‏ معنى على: 

تستعمل «من» بمعنى «على» نحو قوله تعالى: 0 رمه ون الور اللرت 
كَدَواسَايِينَا» [الأنبياء : لالا]» ا على القوم. 

: معنى عن‎ 1١ 

تستعمل امن بمعنى «عن» نحو قوله تعالى: « هَل قيَِةملُويهُم ين وكْرِ 
أللّهِ» [الزمر: ؟١7]ء‏ أي: عن ذكر الله7" . 

خامساً: إلى : 

«إلى» حرف جرء» وتستعمل لانتهاء الغاية زعَاناً ومكاناً بالاتفاق» مثل : 
سرت من البصرة إلى الكوفة» ومن الصباح إلى المساء. 

وتكون «إلى» لانتهاء الغاية إذا كان صدر الكلام يحتمل الامتداد والانتهاء 
إلى مكان الغاية أو زمانها. 

فإن لم يحتمل ذلك» فينظر: إن أمكن تعليق الكلام بمحذوف دل عليه الكلام 

فيقدر المحذوف» مثل : بعت إلى شهر» فالبيع ناجز لا يحتمل الانتهاء إلى غاية» 

لكن يمكن تعليقه بمحذوف دل عليه الكلام » وهو: بعت وأجّلت الثمن إلى شهر» ٠‏ 

وإن لم يمكن تعليق الكلام بمحذوف مفهوم ضمناً» فيكون الأجل وارداً على صدر 

الكلام» مثل : أنت طالق إلى شهرء فيقع الطلاق عند مضي شهر . 

دخول الغاية وعدمه: 
اختلف العلماء في دخول المذكور بعد «إلى» فيما قبله» حتى يشمله 

- رضي الله عنه مرفوعاًء والجّد: الغتى» أو الحظء أي: لا ينفع ذا الغنى أو الحظ منه غناه» 
وإنما تنفعه طاعته والعمل الصالح . 

»)5١16 /5( 7)؛ رصف المباني ص77" البرهان في علوم القرآن‎ 517 /1١( مغني اللبيب‎ )١( 
فواتح‎ 2»)١97/7( كشف الأسرار‎ :)51/١( الإتقان (75417/1). الإحكام للامدي‎ 
؛)44/١( الفصول في الأصول‎ »)7577/1١( أصول السرخسي‎ :)7154/١( الرحموت‎ 
القواعد‎ »)275١/١( شرح الكوكب المنير‎ 20777 /١( المحلي والبناني على جمع الجوامع‎ 
.)50١/١1(يليحزلا أصول الفقه الإسلامي,‎ ,.١15١ والفوائد الأصوليةة ص‎ 
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الحكم السابق أو لا يدخله. ووضعوا ضوابط للدخول وعدمه؛. والأشهر عدم 
دخوله”''؛ مع تفصيل في ذلك: 

فإن كانت الغاية قائمة بنفسهاء بأن كانت موجودة قبل التكلم» وليست 
مفتقرة إلى الكلام السابق فإنها لا تدخل. مثل: بعث هذه الأرض من هذا 
الحائط إلى ذاكء وأكلت السمكة إلى رأسهاء فالغايتان لا تدخلان في البيع 
والأكل» ومثله قوله تعالى: #سْبْحَنَ الى أَسْرَئ سبدو ليَلَامَ الْمَسَحِدٍ أَلْكَرَارِ 
ِلَ ألْسَسْجِدِ الأقسَا» [الإسراء: »]١‏ فإن الإسراء إلى المسجد الأقصى لم يثبت 
حكمه بمقتضى هذا النص» وإنما ثبت بالأحاديث المشهورة. 

ب - وإن لم تكن الغاية غاية بنفسها قبل التكلم؛ فيفرق بين حالتين: 

الحالة الأولى: إن لم يكن صدر 0 متناولاً للغاية» فلا تدخل الغاية 
في حكم ما قبلهاء مثل قوله تعالى: 8 ثُرَّ يما الصِيَام إِلَ ألّْدَل» [البقرة: »]١810‏ 
فالصيام لا يتناول الليل» وإنما يمتد حكمه إلى الليل؛ لأنه لو لو دخل الليل في 
الصيام لأدى إلى الوصال في الصوم؛ وهو حرام وتسمى هذه الغاية غاية مدّ. 

الحالة الثانية: إن كان صدر الكلام متناولاً للغاية» فإنها تدخل في حكم 
ما قبلها, ويكون ا من الكلدم هو إسقاط ما وراء الغاية» مثل قوله 
تعالى: 7 فأَعْسِلُوا ووفك وَأَيْرِيَكُم ِلَ الْمَرَاِفِقِ © [المائدة: ]0 فاليد اسم 
للمجموع من ا الأصابع إلى المنكب» والأمر بغسل اليد يتناول موضع 
الغاية» فيبقى داخلاً تحت صدر الكلام لتناول الاسم لهء ولما ذكرت الآية 
إل لْمَرَاِفِقَ # كانت فائدة ذكر الغاية إسقاط ما وراء المرفق من حكم 
الغسل » فلا يمتد الحكم إلى غسل العضد» ونسمى غاية إسقاط . 

استعمالات إلى : 
)١(‏ اختلف النحويون في الدخول حقيقة أم مجازا. والأصل أن «إلى» لانتهاء حكم ما قبلهاء 

والأشهر عدم الدخول إلا بدليل» بخلاف ١حتى»‏ فالأشهر دخول الغاية فيهاء نحو 

قوله تعالى : ظ وَلَاجُنبَ لَاَارق سبِيلٍ حي و4 [النساء: 5]» فالاغتسال ا 

وهو شرط لإباحة الصلاة» الفصول .)97/1١(‏ 
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: بمعنى «مع» للمصاحية‎ ١ 

1 86 عه 

تأتى «إلى» بمعنى «مع) نحو قوله تعالى: © من أتصكارى إل أ » آل 

1 3 5 5 آ ا هلصي اص دسم 3 

عمران: 0]07 أي: مع الله2» ونحو قوله تعالى: « وَلَا توا أموشم رك أمولكم » 
[النساء: 2]7» أي: مع أموالكم» والمعنى: لا تضموها إلى أموالكم في الإنفاق 
08 5000 ع ع (١‏ 

" ابتداء الغاية: 


تأتي «إلى» لابتداء الغاية» نحو: فلان خرج إلى شهرء أي: ابتداء 
خروجه إلى شهرء ولو قال شخص: أنث طالق إلى شهرء فلا تطلق إلا بعد 


شه لأنه يريك اقداء"الغاية”: 


سادساً: اللام : 
اللام حرف جرء وهى حقيقة للاختصاص والملك7؟؟, نحو: المال لزيد» 


)١(‏ نقل ذلك الطبري عن السدلا وابن جريج واعتمده» وقال: «وإنما حَسّن أن يقال : «إلى الله» 
بمعنى «مع الله» لأن من شأن العرب إذا ضموا الشيء إلى غيره» ثم أرادوا الخبر عنهما بضم 
أحدهما مع الآخر إذا ضضم إليه» جعلوا مكان «مع» «إلى» أحياناً (تفسير الطبري ”/ 181) 
وقال الحسن وأبو عبيدة: «إلى» هنا بمعنى «في» أي من أعواني في ذات الله وسبيله (شرح 
الكوكب المنير 55/1 ؟). 

(؟) قال المحققون: إن معنى «إلى» في الآية راجع إلى معنى الانتهاء» أي: لاينته أكل أموالهم 
إلى أموالكم» وهي متعلقة بفعل محذوف دل عليه الكلام» والتقدير: لا تُضِيفوها إلى 
أموالكم (البحر المحيط 0717/7 . 

() مغني اللبيب »)078/١(‏ رصف المباني ص١8‏ » الإتقان (171/5)» الإحكام للامدي 
»)57/١(‏ المعتمد »)1٠ //١(‏ كشف الأسرار (7//ا/7١):‏ أصول السرخسي ))751١ /١(‏ 
فواتح الرحموت /١(‏ 5515)» البرهان في علوم القرآن(5/ 7177)» المسودةص707, شرح 
الكوكب المنير /١(‏ 42550 القواعد والفوائد الأصولية ص54١»‏ شرح تنقيح الفصول 
ص7١٠.,‏ الفصول في الأصول ».)47/١(‏ البحر المحيط :)71١7/7(‏ أصول الفقه 
الإسلامي, الزحيلي(١/507).‏ 

(:) قال بعض العلماء: إن اللام للاختصاصء. وقال آخرون: إنها للملك» ومن جعلها 
للاختصاص قال: ترد للملك مجازاً. ومن جعلها للملك قال: ترد للاختصاص مجازاًٌ. - 
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سم معو* رورئة ير ا 
ونحو قوله تعالى : « لمن الملك الوم يِل الود أ 7 لْقَهَّارٍ # [غافر: كلل وقوله: 
عر ا ا 


وَلِنَّه ينه عَلَ اناس حِجُ ليت » آل عمران: اا 55 ول 
امل وقوله: # وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريد جنَانٍ © [الرحمن : 55 وله 0 
ل صف مَاتَرَكَ أَروجحتْمْ 4 [النساء: ؟١].‏ 


مات اللام: 

-١‏ التعليل: 

تستعمل اللوم للتعليل» وهي التي يصلح موضعها «من أجل»» نحو قوله 
تعالى : « لِتَحَكمْ بَيْنّ ألنّايس » [النساء: »]٠١5‏ ونحو: زرتك لشرفك» ونحو 
قوله : أنتٍ طالق لرضا زيد» أي : لإرضائه؛ فتطلق في الحال» سواء رضي زيد أم لم 
يرض ؛ لأنه تعليل» لا تعليق» ونحو قوله تعالى : م لَِلَايَونَ لئس عَلَ أنه 0 8 
[النساء: »]١56‏ وقوله تعالى: # لَشختى يد بده مم4 [الفرقان: 49]. 

الاستحقاق: 

تأتي بمعنى الاستحقاق.» وهي الواقعة بين معنى وذات». نحو: النار 
تان ل 0 :1 0 بين الأول 
والاختصاص 00 


. 2302 والاختصاص معناه: أن بين الأول والثاني نسبة باعتبار مدل عليه متعلقه؛ شرح الكوكب المنير 
(1/ 765)» البرهان في علوم القرآن (5/ 714) وقال الزركشي : «اللام حقيقة في الاختصاص » 
كقولك: المال لزيد» وقولهم: للملك مجاز من وضع الخاص موضع العام؛ لأن الملك 
اختصاص» وليس كل اختصاص ملكاء فإذا قيل: هى للاختصاص دخل فيه الملك وغيره 
كقولك: الباب للمسجد» أي : مختص به» ولا يوجد حقيقة الملك» وجعلها الجرجاني حقيقة 
في الملك»» البحر المحيط (7/ 211/1 . ْ 

)١(‏ الفرق بين الملك والاختصاص والاستحقاق أن المال إن أضيف إلى من يعقل كانت اللام 
للملك» وإلا فإن شهدت العادة للمال لمن لا يعقل فهي للاستحقاق كالسرج للدابة» وإنلم 
تشهد العادة وغيرها بذلك فهي للاختصاص كقولك: هذا ابن لزيد» فإنه ليس من لوازم 
الإنسان أن يكون له ولد فالملك أخص من الاستحقاق » والاستحقاق أخص من الاختصاص 
(البحر المحيط 7/١/7‏ » شرح الكوكب المنير /١‏ 180) . 2 
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العاقبة : 


تستعمل اللام للعاقية» ويُعبر عنها بلام الصّيْرورة2"0, وبلام المآل» نحو 


قوله تعالى: 
«مَالنتطده ءال عو يحو لمر عدوا وحرَئا4 [القصص : +]. 

5- التمليك : 

تأتي اللام للتمليك» نحو قوله 0 « © إنما أَلصَدَكتٌ إِلْمْمَرَهِ 
َالْمسكين» [التوبة: »]6١‏ ونحو: وهبتُ لزيد ديناراً. 

5 الاختصاص: 


ستعيل اللام للاختصاص» نحو: الجنة للمؤمنين» ونحو قوله تعالى : 
«وَسَليِمنَ ايم 4 [الأنبياء: 0]4١‏ وقوله تعالى: # وَلِمَنَ حَافٌ مَمَام ري جَََانِ » 


[الرحمن: 55]. 
شبه الملك : 
نحو قوله تعالى + « وَأَتَدُجَمَلَ لَك من أن وماك [الحل : 77]. 
توكيد النفي : 


تستعمل اللام لتوكيد النفي» أيّ. نفي كانء كقوله تعالى: # وما 
كات أله ليَعَذبهمٌ بَهُمْ وَأَنتَ في 4 [الأنفال: ]0 ويعبر عنها بلام الجحودء 
لمتها بعد نفي؛ لأن الجحد هو نفي ما سبق ذكرهء وضابطها أنها لو 

سقطت نم ةَ الكلا م بدونهاء وإنما ذكرت توكيداً لنفي الكون. 

6 - مطلق التوكيد: 

تستعمل اللام لمطلق التوكيد» وهى الداخلة لتقوية عامل ضعيف 
)00( الفرق بين لام التعليل ولام الصيرورة(العاقبة) أن لام التعليل تدخل على ماهو غرض للفاعل 

ويكون مرتباًعلى الفعل» كقوله تعالى : « لَدْحَْىَ به بده م ويم ِمَا لق نما وأَايئَ 

كديرا 4 [الفرقان: 14], ولام الصيرورة ليس فيها إلا الترتيب فقط (البحر 

المحيط ؟/7710). 
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بالتأخير» نحو قوله تعالى: #إن مُثْرَ لِليّهيا تمَبرُوت * [يوسف: ”4]» 
والأصل: تعبرون الرؤياء أو لكونه فرعاً في العمل» نحو قوله تعالى: 8 كَمَالُ 
لمَايرِيدُ4 [البروج: 17]» أي فعال ما يريد. 

49- معنى إلى : 

تستعمل اللام بمعنى «إلى» نحو قوله تعالى: «شفتة أن مَنتٍ 4 
[الأعراف: 057]» وقوله تعالى: # بأدَّريك أي لَهَا4 [الزلزلة: 0]. 

٠‏ معنى على: 

تستعمل اللام بمعنى «على» نحو قوله تعالى: «يَرُونَ لادان سيدا © 
[الإسراء: ,1٠١7‏ ومنه قوله يَيِ لعائشة رضي الله عنها في قصة بريرة: 
«واشترطي لهم الولاء»”'2؛ والمراد عليهم . 

1١‏ معنى فى: 

تستعمل اللام بمعنى «في» نحو قوله تعالى: لوَيِصَعْ الْمَوْزِنَ التِسَط لور 
لْقِيسَةِ4 [الأنبياء: 47]. أي : في يوم القيامة. 

"١١‏ معنى علل: 

تستعمل اللام بمعنى «عند» الوقتية» وما يجرى مجراهاء كقوله وَك: 
«صَومُوا لرّؤيته» وأفطروا لرؤيته»”'' ومنه قوله: كتبته لخمس ليال من كذاء 
أي: عند انقضائهاء ومنه قوله تعالى: 8 أَقِو أَلصَّلَرةَ لِدُلُوكِ َلشَّمْيسن 4 [الإسراء: 

رع ع رم ده 2ه 2 

وقوله تعالى : # يَقُولُ يتن قَدَمَتٌ يليَاق4 [الفجر: 4؟]. 

1١‏ معنى من: 

تستعمل اللام بمعنى «من») نحو : سمعت له صراخاً». أي : منه . 

15 معنى عن: 


)001 هذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي والبيهقي والشافعي في «الأم». 
(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي عن 
أبي هريرة وابن عمر وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم مرفوعاً. - 
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«7 
00 


تستعمل اللام بمعنى «عن» كقوله تعالى: #وَكَالَ ألْذِينَ كتروا لَِدِينَ انوا لو 
كان يرا مَاسَبَقُويا ليه 4 [الأحقاف: :]١١‏ أي: قالوا عنهم ذلك" . 

سابعاً : حتى : 

سبق الكلام على حرف «حتى» العاطفة» وقلنا: إنها تكون أيضاً حرف 
جرء نحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء وقوله تعالى: #سَلمْ هَ حَقٌ مطلج 
لم4 [القدر: 5]. فهي حرف جر بمنزلة «إلى» في المعنى والعمل”"2» وسبق 
بان معانيها :واستحمالاتها التقيفية والمجازية؛ " 


)١(‏ مغني اللبيب (١/778)؛‏ رصف المباني ص8١7»‏ الإتقان (7/ 774)» البرهان في علوم 
القرآن (2779/4: الإحكام للامدي ,»)57/١(‏ المحلي والبناني على جمع الجوامع 
:)700/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص”7١٠.‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 00556 البحر 


المحيط )17/١/7(‏ . 
(؟) البحر المحيط (715/5)» شرح الكوكب المنير »)784٠6778/1(‏ والمراجع المذكورة 
سابقاًفي ١حتى»‏ العاطفة . 
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المبحث الثالث 
أسماء الظرف 
إن أسماء الظرف ألحقت بحروف المعانى لأنها لا تفيد معانيها إلا بإلحاقها 
بأسماء أخر كالحروف» ويدرسها علماء الأصول في الدلالات لتعلق المسائل 
والأحكام الفقهية بهاء ونقتصر على أربعة أسماء منهاء وهي : مع» قبل » بعد» عند. 
أولاً : مع : ش 
امع) اسم للمقارنة بين شيئين» ولا ينفك عن المقارنة» نحو: جاء خالد 
مع عمروء أي: معاًء وقد تجيء بمعنى ابعد» كما في قوله تعالى: إن مم 
لْمْتَرِ مم4 [الشرح: 0]؛ أي: بعد العسر يسر0©. 
ثاتياً: قبل: 
«قبل» ظرف يفيد التقديم » مثل جاء زيد قبل خالدء فالقبلية صفة لزيد» 
أي صفة معنوية» لا بمعنى النعت اللغوي. 
وإن قال الرجل للمرأة قبل الدخول بها: أنتٍ طالق واحدةً قبل واحدة» 
فتقع طلقة واحدة؛ لأن القبلية صفة للطلقة الأولى» ومتى وقع الطلاق قبل 
الدخول فلا تبقى المرأة محلاً لإيقاع طلقة أخرى. 
وإن قال للمرأة غير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبلها واحدة» فتقع 
طلقتان؛ لأن القبلية صفة للطلقة الثانية التي قرنها بالطلقة الأولى» وهو مما 
يملكه» ولأنه ليس في وسعه تقديم الثانية» بل في وسعه إيقاعها مقرونة مع 
الأولى» فيثبت من قصده قاو فا وي 


ثالثاً: بعد: 


)١(‏ الفصول »)9/١(‏ فواتح الرحموت :4)590١0/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
(1/ى ١‏ ). 


(") فواتح الرحموت(١/‏ 500)» أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي(١/508).‏ 
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«ابعداظرف يقع للترتيب والتأخيرء قال تعالى: 8 ثم بَمَنْتَكُم يِنْ بَمْدِ 
مَوْيَككُم4 [البقرة: 57]. وهي عكس «قبل»» وتحتمل «بعد» الفور والتراخي. 

وحكم لبعد في الطلاق ضد حكم «قبل»» فلو قال رجل لزوجته غير 
المدخول بها: أنت طالق واحدة بعد واحدة» فتقع طلقتان» كما في قوله: قبلها 
واحدة ؛ لأنالبعدية تصير صفة للطلقة الأولى» ويمكنه الجمع بين التطليقتين. 

ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق واحدة بعدها واحدة» تقع طلقة 
واحدة؛ كما في قوله: قبل واحدة؛ لأن البعدية صفة للثانية» فلم تجد محلاً 

وكانت الأمثلة للقبلية والبعدية لغير المدخول بها؛ لأنها إذا وقع عليها الطلاق فلا 
يملك الرجل عليها طلقة ثانية ؛ لأنها تبين بالأولى» لكن يملك أن يطلقها اثنتين وثلاثاً 
دفعة واحدة» أما المدخول بها فيقع الجميع ؛ لأنها لا تبين في الطلقة الأولى» ويملك 
الرجل أن يطلقها طلاقاًآخر مادامت فى العدة . 

0 او و ملستي د 

وقد تجيء «بعد) بمعنى اامع) نحو قوله تعالى : « عثل بعد ذلك رْيِمٍ » 
[القلم: 21١‏ يعني: مع 7 , 

رابعاً: عند: 

«عند؛ ظرف للحضرة وللإقرار بالعين» فلو قال: لزيد عندي ألف دينار» 
فهو إقرار بالعين» وليس فيها دلالة على الضمان» بل ذلك. مشعر بالأمانة» 
أي: الألف وديعة لا دَيْن فى الذّمة؛ لأن الحضرة تدل على الحفظ دون 
اللزوم» ولذلك يقبل قول الوديع المقر إذا تلفت» أو قال: رددتهاء مع 
اليمين؛ لأن يده يد أمانة» لا ضمان. 

فائدة : 

قال الحنفية: إن أسماء الذروف تدل على الظرف مع تفاوت معانيهاء 


)١(‏ فواتح الرحموت .)55٠/١(‏ الفصول /١(‏ 87)» البحر المحيط (7/ 717), أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي(١8/1١5).‏ 


14 


فإذا قال الشخص لامرأته: أنت طالق كل يوم» فتطلق طلقة واحدة؛ لأن كل 
الأيام ظرف واحد للطلاق» فلا يقع إلا تطليقة واحدة» أما إن قال: في كل 
يوم» أو مع كل يومء أو عند كل يوم» فتطلق ثلاثاً؛ لأن إثبات اسم الظرف 
يجعل كل يوم بانفراده ظرفاً على حدة؛ فيتجدد عند كل يوم طلاق» حتى 
يبلغ أقصاه وهو فلقرف20, 


)012( فواتح الرحموت »)250١/١1(‏ البحر المحيط (2707/5» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
.)4١9/1(‏ 
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المبحث الرابع 
حروف الشرط 

إن حروف الشرط كلمات وألفاظ. وسميت حروفاً باعتبار أن الأصل 
فيها كلمة «إن» وهو حرف اختص بمعنى الشرط» وليس له معنى سواهء 
بخلاف سائر ألفاظ الشرط» فإنها تستعمل في معان أخرى سوى الشرط . 

وأعرض هنا أربعة حروف» وهي: إن إذاء متى» كيف. 

أولاً : إن 

إن موضوعة حقيقة للشرط». أي: لتعليق حصول مضمون جملة بحصول 
جملة أخرى فقطء من غير اعتبار ظرفية .ونحوهاء كما في: إذاء ومتى» 
مثالها قوله تعالى: « إن ينتهوا يِمْمَر لهم ماهد سَلَتَ» [الأتفال: 8"]. 

والغالب استعمال إِنْ» فيما يمكن وقوعه» وهو الأمر المعدوم ولكنه على خطر 
الوجود. أي: إنه متردد بين الوجود وعدمه؛ نحو: إن قام زيد قمت. ونحو: إن 
ارح ارماك وار الستمو ل ماعو لامي | لوجر لولم الاجقاءواخو إن جاء 
غد أكرمتك . 

وقد تأتي أحياناً في الأمر المسيق الوجودء نحو: إن مات زيد زرتك» 
ومنه قوله تعالى: 8 أقَإيْنَ كات أو هيل يِل لدم ع1 يكم ذال عمران: 45١]غ‏ 
ومنه قول الشاعر: 
كمع شسبتاينيدك بح إن هلككثتُ وقائل لله دره 

ولكن إذا استعملت فيما لابد من وقوعهء فلا بِدَّ أن يكون زمن وقوعه 
مبهماً» كالأمثلة السابقة» ومثله قوله تعالى: #وَلين متم [آل عمران: 188]. 

ولا تدخل (إن» على المستحيل إلا لنكتة» نحو قوله تعالى: # فل إن كن 
ِليّحَْنِ ولد [الزخرف: .]4١‏ 

وتجىء «إن» للنفي إن تلاها «إلا» نحو قوله تعالى: 8 إِنأ الْكَفْرونَ إلا فى » 
[الملك: »]7٠١‏ أو إن تلاها «لمّاه نحو قوله تعالى: 8 إن كل تنين لاعلا انظ 4 
[الطارق: 015 أو إن تلاها غيرهماء نحو قوله تعالى: ون متحت : من سَلطلن 


مرا 


بَندَا# [يونس: 18]. 

ويتفرع على استعمال «إن» للشرط والتعليق أن الرجل إن قال لامرأته: إن لم 
أطلقك فأنت طالق. فلا تطلق إلا في آخر حياة الزوج أو حياتها هي ؛ لأن عدم 
الطلاق» وهو الشرط الذي علق عليه الطلاق» لا يتحقق إلا قبيل الوفاة» حيث 
يتحقق عجزه عن إيقاع الطلاق عليهاء فيتحقق شرطه» وإذا كان مدخولاً بها فيعتبر 
طلاقه فراراً» فلها الميراث عند الجمهورء خلافاً للشافعية الذين لا يقولون بطلاق 
. 000 
الفرار”' . 

ثانياً: إذا: 

إذا ظرف لما يستقبل غالباً من الزمن» وتضاف إلى جملة فعلية في معنى 
الاستقبال» متضمنة لمعنى الشرط غالباً» نحو: إذا جاء زيد فقم إليه» ولكن 

ولا تكون إلا في المحقق» ٠»‏ نحو قوله تعالى : #وَإِدَامَسَكُم لص في الْبَحْرِ صَلَّ 
دنه ل47. [الإسراء: 77]: فإن مس الضر في البحر محقق”'"'»: وبذلك 

تشترك «إذا» مع «إن» فى عدم الدخول على المستحيل» ولكن تنفرد «إن» 
بالمشكوك فيه والموهوم. وتنفرد (إذا» بالمجزوم به» مع اختلاف بين العلماء 
في دخولها على المظنون. 

وإن «إذاء تدخل في أمر مقطوع فيه؛ فإما أن يكون متحققاً في الحال» 
كقول الشاعر: 
وأؤا تيون ييف اذقنين لبنعا “تورقا تشا اللكر اا 0 
وإما أن تدخل في أمر منتظر مقطوع بتحققه في | لمستقبل» نحو قوله تعالى: #8 إدًا 


دق البحر المحيط (؟1/8/5؟)2 فواتح الرحموت »)518/١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
٠١ /0(‏ 4). 

فة يي و لسو ا ا ل ا ل ا 
المشكوك فيه » نحو قوله تعالى : # وإن نَّسَّهُ أَلشَّرٌّ فَيمُوَسُ4» [فصلت: 19]. 

إفرفق الحيس: تمر يخلط بالسمن» وحاس الحِيسَّ : اتخذه. 
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سَّمَآء أنقَطْرَتٌ# » [الانفطار: »]١‏ وتختص بالدخول على الجملة الفعلية المعنى . 
استعمالات إذا: 

١‏ المفاجأة: 
تأتي «إذا» حرفاً لمفاجأة. وهي التي يقع بعدها المبتدأء وهذا هو الفرق 
بينها وبين الشرطية التي يقع بعدها الفعل» وقد اجتمعا في قوله تعالى: لض 
ذا محَاكُم َوه من رض | إِذَآ أَسْرَ عَيحُونَ 4» [الروم: 75]» ومثال المفاجأة أيضاً 
قوله تعالى: 8 مَأَلْمَنِهَا فَإِدَا هن حَيَةُ شنم #. [طه: ١٠]ء‏ ولا تحتاج (إذا» 
المفأجاة إلى جواب» ومعناها الحال» ومعنى المفاجأة حضور الشىء معك 
ففى وصف من أوصافك الفعلية» وكلما كان ألصق كانت المفاجأة فيه أقوى. 

" لمجرد الوقت: 

تستعمل (إذا» لمجرد الوقت من غير أن تكون ظرفاً مختصة بأحد الأزمنة» 
ومجردة عن الشرطء وذلك إذا كان الوقت لماض أو لحال» كي 
تعالى : «وَلَا عَلَ الَدِيح إذَا مآ أبْرْكَ ِتَحِْلَهُمَ قلت له أج1 مآ جلك » 
[التوبة : 47]» وقوله تعالى : « وَِذَا مَأ تحر أ را انقصوا 1 
ومثالها للحال بعد القسم قوله تعالى: # وَأ إِذَا يَعْتَى © [الليل: »]١‏ وقوله تعالى: 
© وَاَلتَج إِدَا مو © [النجم : ٠ ١:‏ فإن «إذا» هنا مجردة عن الشرط» ولذلك لا تحتاج إلى 
جواب. 

وقال نحاة الكوفة : تستعمل (إذا» للوقت والشرط على السواءء فإن كانت للشرط 
فيجازى بها على اعتبار سقوط الوقت عنها كأنها حرف شرط» وتصير مثل ”إن»؛ وإن 
ويجزم بها الفعل المضارع » ويكون استعمالها في أمرعلى خطر الوجود» ومثاله قول 
الشاعر: 
وانتشن نهنا اناك رفك بالفقى ... بوذا تمععق مشاه ا 0 
)١(‏ أي: إن لم يصبك فقر ومسكنة فأظهر الغنى من نفسك بالتزين وتكلف الجميل. 


577 


وأخذ الصاحبان من الحنفية وسائر العلماء بقول البصريين» ولذلك وقع 
الاختلاف في حكم القائل: إذا لم أطلقك فأنت طالق» فقال أبو حنيفة: لا 
يقع الطلاق حتى يموت أحدهماء لأن (إذا»ء للشرطء مثل قوله: إن لم 
أطلقك» وقال الصاحبان والشافعية: يقع الطلاق بمجرد الفراغ ومضي زمن 
يطلق فيه ولم يطلق» كما في قولة: «متى لم أطلقك»» وإن «إذا» هنا للوقت 
وتنفك عن الشرط”"'. 

ثالثاً : متى : 

«متى» اسم للوقت المبهم» أي: إنها للظرق خاصة» فإذا استعملت في 
الشرط فلا يسقط معنى الظرفية» بعكس (إذا»» فإن «متى» لازمة للظرفية لا 

ولا خلاف في أن «متى» شرط يجزم به الفعل المضارع؛ مثل: متى 
تخرج أخرجء ومتى تَذْهبْ أذهبْء ومنه قول الشاعر: 
متى تأَيِهِ تعشو إلى ضَوْء ناروه تجذ خَيِرَ نار عنْدها خيرٌ مُوْقِدٍ 

والأصل أن «متى» في اللغة تفيد التكرار» واصطلح أكثر الفقهاء على أنها 
للمرة الواحدة» نحو: إذا فعلتء. ولذلك قال عامة الفقهاء: إذا قال لامرأته: 
إن فعلت كذا فأنت طالق» أنه على المرة الواحدة» وكذا: إذا فعلت» 
بخلاف: «كلما» فإنها للتكرارء أما لو قال: متى خرجتء. أو متى ما 
خرجتء أو مهما خرجت»ء فإنها لا تفيد التكرار. 

وإذا قال الرجل لزوجته: متى لم أطلقك فأنت طالق» فإنه يقع الطلاق 
بمضي مدة بعد السكوت؛ لأنه حينئذ يتحقق معنى ظرفية «متى)» وهو وجود 
وقت لم يصدر فيه الطلاق. 

وإذا قال: طلّقي نفسكِ متى شئت» فإنها مخيّرة في إيقاع الطلاق حسب 


)١(‏ مغني اللبيب »)97/١(‏ رصف المباني ص١5‏ » الإتقان في علوم القرآن (1/ 22١5417‏ فواتح 
الرحموت 2)١58/١(‏ البحر المحيط 8 ار شرح الكوكب المنير 2)71/7/١(‏ 
أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي »)5٠١ /١(‏ المهذب (5/ 775) ط محققة . 
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مشيئتهاء سواء في مجلس الخيارء أو فيما وراءه؛ لأن «متى» تعم الأزمنة 
كلها باعتبار إبهامها"" . 


"7" 
رابعا: كيف: 


كيف للاستفهام, وهو السؤال عن الحال الخاصة من عدة أحوال» 
وتحمل على الحقيقة إذا استقام المعنى مع صدر الكلام بأن يصح تعلق 
الكيفية بصدر الكلام» مثل: أنت طالق كيف شئت» فإن الطلاق له عدة 
أحوال» بأن يكون رجعياً أو بائناً» ولذلك تبقى هذه الكيفية مفوضة للزوجة 
فى المجلس؛ لأن كلمة «كيف» إنما تدل على تفويض الأحوال والصفات 
دون الأصل عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين يبقى التفويض لها بأصل الطلاق 
أيضاً في أي وقت» وعند الشافعية قولان. 


وإن لم يستقم المعنى مع صدر الكلام بأن لم يصح تعلق الكيفية به» فيبطل 
معنى «كيف» مثل : أنتّ حر كيف شئت» فيعتق العبد حالاً عند أبي حنيفة؛ لأن 
العتق لا كيفية له» وقال الصاحبان: لا يعتق العبد ما لم يشأ في المجلس . 


وإذا وقع بعد اكيف» مفرد كانت في موضع الخبر» نحو: كيف زيدٌ» وإن وقع 
.بعدها جملة فعند سيبويه أنها في موضع نصب على الظرف ؛ لأنهافى تقدير الظرف» 
وتقديرها: على أي حال» وهي في تأويل الجار والمجرورء واسم الظرف يطلق 
عليها مجازاً» وعند غيره إنها في موضع نصب على الحال”" . 


إلى هنا ننتهي من حروف المعاني التي تدل على أمور عدة» ويترتب 
عليها آثار في تفسير النصوص واستنباط الأحكام الفقهية. 


)١(‏ البحر المحيط »)”١8/7(‏ المهذب (5/4*”) ط محققة» أصول الفقه الإسلامي» 


الزحيلي (4117/1). 
(؟) البحر المحيط (7/ ,»)75١‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)517/١(‏ 
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الفصل السابع 
النسخ 

مقدمة : 

قبل التحدث في النسخ لا بد من الإشارة إلى بعض الأمور المهمة التي 
تتعلق به» وهي: 

١‏ إن بحث النسخ يدخل في قسم الدّلالاتء. أو دلالات الألفاظ» أو 
تفسير النصوص. التي تتعلق بمباحث الكتاب والسنة لبيان الأحكام منهاء ويسمى 
النسخ بيان التبديل» وفيه جمع بين النّصين المتعارضين» فيكون المتأخر ناسخاً 
للمتقدم» ولذلك اعتبره الشافعي رحمه الله تعالى من بيان الأحكام» وكان أول من 
حرّر الكلام فيه في كتابه القيم المشهور «الرسالة» في الأصول. 

"- إن بحث النسخ ‏ اليوم - هو بحث تاريخي بحت؛ لأنه يتعلق يزمن 
النبوة حصراء ووقت نزول الوحي الإلهي. ثم انتهى النسخ في الشريعة 
بانقطاع الوحي» وانتهاء النبوة» واستقرت الأحكام الواردة في القرآن والسنة» 
واصعيتك تشكية ولا يمكن النسخ بعد ذلك مطلقاً. 

- إن فائدة دراسة النسخ بعد عصر النبوة تنحصر في أمرين: 

ا إن معرفة الناسخ والمنسوخ شرط من شروط الاجتهاد حتى يعرف 
المجتهد الآيات والأحاديث المنسوخة التى انتهى العمل بهاء وألغيت 
الأحكام الواردة فيهاء وأنها تذكر لمجرد العلم» وللتحرز من الاعتماد عليها. 

ب - إن المبادىء الأساسية الشرعية للنسخ مقررة في جميع الأنظمة 
المصالح» والأعراف» وما تصدره الدول اليوم من قرارات ومراسيم وأنظمة 
وقوانين» فإنها تخضع للنسخ والإلغاء والإبطال بصدور ما يخالفها. 

تعريف النسخ : 


النسخ لغة: له معنيان: 


الأول: النسخ : هو النقل والتحويل ٍ كقوله: نسخت الكتاب» ع 
نقلتة» -ومنة: قوله تعالى؛ «إِنَا كا نَْتَنِيِحُ مَا كُسْرٌ تَصَمَلُوَنَ 04 [الجائية: 9؟], 


ومنله التناسخ فى المواريث» فإنه نقل الميراث من وارث إلى أخير: 


والثاني: النسخ: هو الإبطال والإزالة» ومنه: نسحت الشمس الظل» 
ونسخت الريح آثار القدم» أي: أزالته ورفعته» ومنه تناسخ الروك والأزمئة» 
أي: إزالتها ورفعهاء وأكشر العلماء على أن النسخ حقيقة في الإزالة 
والإبطال» مجاز في النقل والتحويل» وقيل غير ذلك”"" . 


والنسخ في الاصطلاح له تعريفات كثيرة» أشهرها: هو رفع الحكم 
٠‏ 5 .؟1. 252 
الشرعي بدليل شرعي متأخر 
والمراد ارتفاع دوام الحكم. أي: ارتفاع تعلق الحكم بفعل المكلف» بأن 
يرتفع أمده المحدد له لا رفعه حقيقة . لأنه أمر واقع وتقييده بالشرعي 
يضر الحعي التاق والجباح الثابث بالبراء» ال عل عند عن كولاية؟ فإِنَّ رفع 
الحكم العقلى وما ثبت بالبراءة الأصلية لا يسمى نا بل هو ابتداء حكم 
شرعى» ولا يكون النسخ إلا بدليل شرعى». وهو خطاب الشارع. فلا يحصل 
النسخ بالعقل وكلام البشر» وإذا انتهى الحكم الشرعي بطريق عقلي كالموت». 
والغفلة» والعجزه فلا يكون نسخاًء وتقييده بالمتأخر؛ ليخرج المقترن بالحكم 
كالاستثناء» والتقييد بالشرط والغاية» فلا يسمى نسخاء بل هو بيان لإتمام 
)000( المعجم الوسيط (؟/7١4)‏ مادة: نسخ » القاموس المحيط» مادة: نسخ » المصباح 
المنير (؟8717/5) مادة: نسح . 
(؟) هذاتعريف ابن الحاجب وابن النجار (العضد على ابن الحاجب 7/ 180 » شرح الكوكب المنير 
*0717) وانظر: المستصفى »)٠1١17/1(‏ المعتمد »)747/١(‏ الإحكام للامدي (/ 5 »)1١‏ 
المحصول (6/ 217 فواتح الرحموت ١ه‏ أصول الس رخسي /:ه). الفصول 
(1917/0). كشف ار 0121 شرح تنقيح الفصول ص١١‏ ”,. العدة (9/8/7) 
المسودة ص ١560‏ . روضة الناظر ص54 » نهاية السول (7/ ».)١77‏ البحر المحيط (5/ 2)57 
إرشاد الفحول (1/ *677) ط دار السلام» محققة. الحاوي للمادوردي :)170/٠١(‏ أصول 
الفقه الإسلامي» الزحيلي (؟/911) . 


امريا 


المعنى بعد ثبوته أو تقييد له بمدة أو شرطء فهو تخصيص » في حين أن 
النسخ رفع الشيء بعل ثبوته. 

ومن هنا يظهر الفرق بين النسخ والتخصيص ؛ لأن التخصيص إخراج 
بعض ما تناوله اللفظ مما لا يكون مندرجاً تحت إرادة المتكلم ابتداء» أي: 
إن الحكم يتعلق ببعض أفراد العام من أول الأمرى في حين أن النسخ يتعلق 
ابتداء بجميع الأفراد» ثم يرتفع هذا الحكم بالناسخ . 

ويظهر الفرق بين النسخ والتقبيد؛ لأن التقييد للمطلق يقلل شيوعه بقيد 
يضق د دائرته» ويظل النص المطلق دليلاً على الحكمء ولا يرفع. في حين أن 
النسخ إنهاء للعمل بالحكم السابق7 . 

وقوع النسخ وأدلة مشروعيته: 

اتفق العلماء على جواز النسخ في الشريعة» وأنه جائز عقلاً» وواقع 
فعلاً”'' في كثير من الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم» والسنة 
الشريفة» والأدلة على ذلك كثيرة» منها: 


للق كر د ا ا ا د و 1 
منفي عن الله تعالى» ويختلف عن النسخ» ٠‏ فإن الله لا يخفى عليه شيء» ويعلم من الأزل أن ن 
الحكم المنسوخ صالح لزمن» ومحقق للمصلحة في وقت دون آخرء فالنسخ تحديد لنهاية 
الحكم لمصلحة يعلمها الله مسبقاًء انظر: البحر المحيط (5/ 27١‏ شرح الكوكب المنير 
(/017).: أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي (1/ :.)44٠‏ الإحكام للامدي ,)1١9/8(‏ 
الإحكام لابن حزم (4/ 55)» البناني على جمع الجوامع (88/1)» المعتمد (1/ 88)» العدة 
("/ 5/ا/ا»» البرهان (1701/7). 

(؟) نقل كثير من العلماء أن أبا مسلم الأصفهاني (محمد بن بحر المفسر المعتزلي 
5"ه) أنكر النسخ في الشريعة» ولكن المحققين من العلماء أكدوا أن الخلاف 
لفظي واصطلاحي؛ لأنه سمّاه تخصيصاً؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان» 
فهو تخصيص في الأزمان» كالتخصيص في الأشخاص والأعيان» انظر: شرح 
الكوكب المنير (”/ 077) هامش”. التبصرة للشيرازي صن١70‏ هامش تحقيق 
الدكتور محمد حسن هيتوء البناني والمحلي على جمع الجوامع (؟/88)» أصول 
الفقه الإسلامي» الزحيلي (؟/407). 


7 / 


١‏ الكتاب: 

5 520 راع جد اه ااه معدي 2*2 أ دء موس 5 . ع عه 22 

قال الله تعالى : # #مَانَسَحْ مِنءَايَةٍ أَويُنِها تأتِ مير مَنبآ أو مِئْلِها ألم سَلَمِ أن 
لَه عل كَل شَىْءِ مدير © , [البقرة: .]١٠١5‏ 

فالآية صريحة بأن الله تعالى ينسخ بعض الآيات» ويأتي بخير منها أو مثلهاء 
وأن الله يعلم ذلك ابتداء» وأنه يقدر على النسخ » وسيأتي مزيد من المثلة في نسخ 
القرآن بالقرآن في عدة آيات: في نسخ القبلة» والوصية للوالدين والأقربين» 
والعدد الذي يجب الثبوت أمامه في القتال» وعدة المتوفى عنها زوجها» وتقديم 
الصدقة قبل المناجاة» ومنع القتال في الشهر الحرام» وغيرها”'" . 

" السنة : 

روى بريدة رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال: «كنثُ نهيدكُم عن زيارة 
القبور قَرُورُها»؛ وفي رواية الترمذي زيادة: «فإنّها تذك ركم الآخرة»”" . 

فالحديث صريح أن النبي كل نهى عن زيارة القبور سابقاء ثم أمر به 
ورغب فيه» ونسخ حكم النهي السابق» وسترد أحاديث أخرى من السنة» 
كالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي» ثم السماح به ونسخ وجوب صوم 
عاشوراء بصوم رمضان» وغيره. 

الإجماع: 
السابقة» في غير أصول العقيدة والأخلاق» كتحريم الشحوم» وكل ذلك ظفر 
على اليهود يسيب ظلمهم وأكلهم أموال الناس بالباطل بالريا وغيره» ودل 

٠‏ .- طَّ ثم شيع .لك ع 0 ل ترس يدص يم 0 20007 م 

على ذلك قوله تعالى: # فل لآ أَجِدُ في مآ أوحى إِلنَ محرّما علّ طاعِ يَطعَمَمه إل أن 


-0-_ 


_ 5 دء كي مه ا بي 7س 31 010 03 0-0-7 0 6 
7 مَينَة أو دَمَا مَسفُوحًا أو لَحَمَ زر فَِنَّمُ رجس أ وِسَقًا أَجِل لمير أله بد »» 


ب 8 


)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن النسخ في القرآن الكريم وقع في بضع عشرة آية فقطء واختار 
السيوطي رحمه الله تعالى في «الإتقان في علوم القرآن» أنها عشرون آية» وعدّدها. 

(؟) هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح., وابن حبان 
والبغوي والحاكم» ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. 


5778 


[الأنعام: ,]١40‏ والقتل للتوبة» وقطع الثوب للنجاسة» وغير ذلك"" . 

كما أجمع الصحابة على دلالات الآيات الكريمة التي جاء فيها نسخ» 
وكذلك أجمعوا على دلالة الأحاديث التي ورد فيها نسخ» كنسخ التوجه إلى 
بيت المقدس باستقبال الكعبة» ونسخ الوصية للوالدين والأقربين بآيات 
الميراث» ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين مناجاة النبي يَكلِِ بالآية التي بعدها 
التي تعفو عن ذلك» ونسخ وجوب تربص المرأة المتوفى عنها زوجها حولا 
كاملاً بعدة الوفاة الواردة في آية أخرى» وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. 

5- المعقول: 

إن القول بالنسخ» وتغيير الأحكام حسب الأزمان والأحوال» يتفق مع العقل 
الصحيح» وإن وقوعه لا يترتب عليه مستحيل» وإن نسخ الأحكام الشرعية تابع 
لمشيئة الله تعالى» والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وقد اتفق العلماء على أن 
الأحكام الشرعية نزلت لتحقيق مصالح العباد» ومن المقررعقلاً» وملاحظ واقعاًء 
أن مصالح الناس تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأقوام» وإِن مراعاة هذه 
المصالح يتفق مع نسخ الأحكام التي تكون صالحة لقوم» أو لزمن» وغير صالحة 
لقوم آخرين, أولزمن لاحق . 

ويلخص مشروعية النسخ أنه جائز عقلاًء وواقع شرعاًء وورد في 
الكتاب الكريم والسنة الشريفة'"'. وأنه واقع ملموس في تاريخ الدولة 
الإسلامية في السياسة الشرعية والأمور التنظيمية» ويُرى بالعين» ويُسمع 
بالأذن اليوم في الأنظمة والقوانين واللوائح والمقررات وغيرهاء وهذا ما 
)١(‏ البحر المحيط (077/4؛ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي (؟/401977). 
فق انظر تحقيق ذلك في : المحصول (7/ ».)54٠‏ البناني والمحلي على جمع الجوامع (؟/88)» 

العضد على ابن الحاجب (؟7/ /18)» نهاية السول للإسنوي (2)151//7 المسوّدة ص 21960 

شرح تنقيح الفصول ص”2707 شرح الكوكب المنير (/ 910:677)» إرشاد الفحول 

(0777/5) ط دار السلام» محققة» كشف السرار ('/ //81)) المستصفى :)77/١(‏ أصول 

الفقه الإسلامي» الزحيلي 7/١‏ )ل أصول الإحكام ص 276١‏ البحر المحيط )5/ 52 

الفصول في الأصول (؟7/ .)5١16‏ 


احص 


حكاه العلماء المحققون. والشراح المعاصرون. 

وسيتأكد ذلك من بيان حكمة النسخ والأمثلة على وقوع النسخ في القرآن 
والسنة. 

حكمة وقوع النسخ وأمثلته : 

قبل بيان حكمة النسخ وأمثلته لا بدَّ من التنبيه إلى أن النسخ لا يقع فيما يعرف 
نفعه بالعقل في المعاش والمعاد كأصول الاعتقاد كالإيمان» والتوحيدء وأحكام 
العقيدة كمعرفة الله تعالى» وطاعته» وتعظيمه» ورحمته» وأصول الفضائل 
كالصدق والأمانة والكرم وشيم الأخلاق» وحسن المعاملة» راجا يتحص البح 
في الأحكام التي يتوقف معرفتهاء وبيان منفعتها على الدليل السمعي في الشرع» 
فيمكن طريان النسخ والتبديل عليهاء مثل كيفية الطاعات الفعلية» والعبادات 
الحقيقية» وأحكام المعاملات باختلاف أنواعهاء فيمكن طريان النسخ والتبديل 
عليها لحكمة ظاهرة”'' تأخذ إحدى الصور التالية: 

أولا : مراعاة مصالح الناس: 

إن المقصد الرئيسي للشريعة هو تحقيق مصالح العباد» وهذه المصالح 
يتوفف تحقيقها على مراعاة العناصر المؤثرة فيها كاختلاف العادات» 
والأزمان» والبلدان» ولذلك تتغير مصلحة الناس» وهذا يقتضي تغيير الحكم 
الذي يحقق هذه المصلحة» وقد تشرع الأحكام لأسباب معينة» ومصالح 
موقوتة» ثم تزول تلك الأسباب والمصالح» فيقتضي ذلك تغيير الأحكام 
وتبديلهاء وإلا أصبحت إما خالية من المصلحة» وإما معارضة للمصلحة 
ومنافية لهاء وهذا مابينته الآية الكريمة في قوله تعالى: 0007 
تنه تأت َي نآ أو يِفْيِهً4» [البقرة: 452١1‏ أي: خير منها للمكلفين رحمة 
بهم» وقد يكون ذلك بالأثقل» لما يستلزمه من تكثير الثواب» وما يترتب 
عليه من فوائد. 


000( البحر المحيط لاا الحاوي ل 6" إرشاد المحول (0؟/0*8) ط 
محققة» أصول الفقه الإسلامي؛ الزحيلي (48/7): أصول الأحكام ص١7”0.‏ 


رق 


وأمثلة ذلك كثيرة» منها: 

-١‏ نسخ الشرائع السابقة 

إن شرائع الأنبياء السابقين جاءت لتحقيق مصالح الناس بحسب زمانهم 
وأحوالهم. ولمّا تطور الزمان» ونضجت البشرية» وسهل الاتصال بين الأقوام 
والأمم؛ وجاءت الدعوة الواحدة لمختلف الشعوب والقبائل» فاقتضى الحال 
أن تكون الشريعة الخاتمة عامة وشاملة وجالدة» ولذلك اتفق العلماء على أن 
شويقة عيل كا رفت اشع السارقة:- :ولذلف: كانت الآبات. 'تنول 
لمخاطبة الناس بقوله تعالى: #يا أيها الناس»* ثم تقرر ذلك بشكل قطعي 
وجازم في قوله تعالى: 8 إِنَّ لدت عند لَه الْإسَْكَدٌ 4 [آل عمران: »]١9‏ 
وقوله تعالى: ومن يِبْتَع عير الِْسَلَعِ دِيئًا كن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخْرَةَ مِنّ 
لْكَرِنَ» : [آل عمران: 86]» والأدلة على ذلك كثيرة» أما الجزئيات والفروع 
الثابتة في الشرائع السابقة فقد اختلف العلماء في نسكها بشريعتناء أو عدم 
نسخها"''؛ وسبق بيان ذلك في مصدر شرع من قبلنا. 

"- زيارة القبور: 

سبق بيان حديث بُرَيْدة رضي الله عنه » وفيه أن النبي وَكِهْ منع الناس من زيارة القبور 
لقرب عهدهم بالجاهلية» وعبادة الأصنام» وتقديس الآباء» واتخاذ الأجداد 
أصناماً. فخشي على ضعاف الإيمان أن يتسرب شيء من ذلك إلى نفوسهم» فحرم 
الزيارة» ولما قوي الإيمان» واستقر في النفوس » وزالت الوثنية» وهدمت الأصنام» 
نسخ التحريم» وأعلن الجوازء فقال عليه الصلاة والسلام: «كنتُ نهيّتئكم عن 
زيارة القَبُورٍ فرُورُوهاء فإنّها تذك ركم الآخرة»”" . 

ادّخار لحوم الأضاحي : 

نزل على المسلمين وفود وضيوف إلى المدينة في عيد الأضحى» 


)١(‏ انظر: الفصول )١9/7(‏ وما بعدها. 
(؟) هذا الحديث سبق بيانه ص59١‏ ه7. 


حرم 


واقتضت المصلحة الشرعية إكرام الضيوف» والتوسعة عليهم» وإدخال السرور إلى 
قلوبهم» فمنع رسول الله يك على أهل المدينة أن يدّخروا شيئاً من لحوم الأضاحي؛ 
ليتم توزيعها كاملة» فيعم النفع بهاء ولما تغيرت الأحوال أعلن رسول الله يَكِهِ نسخ 
ذلك» ونص على بيان العلة» فقال عليه الصلاة والسلام : «كنثٌ نهيْتُكم عن ادَّخَارٍ 
لحوم الأضاحي من أجل الدّافة (الوفود والضيوف) ألا فكلوا وادّخروا»”'» واقتضت 
المصلحة نسخ المنع » وإباحة الادخار والاستفادة من الأضحية» وكان النهي لسبب» 
فلمازال السبب ارتفع النهي . 

5- زواج المتعة: 

كان زواج المتعة شائعاً في الجاهلية» ومرّ المسلمون في أول الدعوة في 
المدينة المنورة بظروف شديدة وقاسية فى الجهاد والغزوات والسراياء فسكت 
الشرع الحنيف في مبدأ الأمر على زواج المتعة» وأذن به في بعض الغزوات» 
ثم نسخه ناستقراز نظام الزواج الذي يقرر الحقوق الكاملة للمرأة» بقوله 
5 د ترك + 14 عي 2ه كأشر.ع 4 
تعالى: 8 وطن مِثْلُ أأزى عَلَتِنَّ موف 4 [البقرة: 8؟0]1 وبيّن ذلك علي رضي 
الله عنه قال: «إِنَّ رسولٌ الله كَل نهّى عن نكاح المتعةٍ يْمَ حَبْبَرَهِ وعن لحوم 
التو ل ١‏ 

5 عدة المرأة المتوفى عنها زوجها: 

كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فى الجاهلية سنة كاملة» فأمر الله 
المسلمين أن يوصًوا لأزواجهم نفقة طوال العدة لمدة سنة» فقال تعالى: 
« وَالَدِنَ يُتَوَوَورت مِنحكُم ويِدَرُودَ أَرْوَبجا وَصِيّةٌ روجهم مَتَددًا إلى الحولٍ عَيْرَ 
حج ماءة 5 5 
حراج 4 [البقرة: .]14٠‏ ثم نسخ الله تعالى ذلك وجعل عدة المرأة المتوفى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام» فقال تعالى: 7 وَالذِنَ يُتوطَنَ منَكُم وَيَدَرُونَ 
000 هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة» ومالك وأحمد والحاكم 

عن عائشة رضي الله عنها» وعن علي كرم الله وجهه. وعن غيرهما مرفوعاً بألفاظ متقاربة . 
(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي» وفيه قصة ردّ علي رضي 

الله عنه على ابن عباس رضي الله عنهما الذي كان يرخص في متعة النساء»ء فقال له 

علي كرم الله وجهه: «إنك امرؤ تائه» وانظر: التلخيص الحبير ”/ .1١85‏ 


خرف 


روجا ريص يصن بأنْفْسهنَ لَيصَه دمر وَعَمرَا 4 [البقرة: ]0 وذلك تخفيفاً على 
ا وانتقالاً من عادة الجاهلية إلى الحكم الشرعي الخالد. 

ثانياً: التدرج في التشريع : 

كان التدرج في التشريع أحد خصائص الشريعة الغراء؟ لمراعاة واقع الحياة» 
وطبيعة النفوس» وما ألفته من عادات وقيم ومبادىء وأحكام» وأخذ ا بمبدأ التدرج 
في التربية الذي تلتزم به جميع مناهج التربية في العالم» ولأخذ الناس من السهل إلى 
الصعب؛ ومن الخفيف إلى الأشد» وغير ذلك من جكم التدرج”" . 

ومبدأ التدرج يقتضي تشريع أحكام معينة تتناسب مع الناس والظروف 
والأنفس والأحوال» ورفع الحرجء ومراعاة الطبيعة البشرية» ثم الانتقال 
بعدها إلى الأحكام الدائمة الخالدة التي تصلح للبقاء واختلاف الزمان» وهذا 
ما وقع كثيراً في الأحكام الشرعية”"'» فمن ذلك: 

-١‏ العبادات: شرعت الصلاة في أول الأمر صلاتين في الغداة والعشي 
حتى نهاية العام العاشر للب اللجكا نوميت القاراب الحمين» وفرض الصيام 
في يوم عاشوراء؛ ثم نسخ وفرض صيام شهر رمضان كاملاً. وكانت الزكاة 
اختيارية في أول الأمرء ثم فرضت في السنة الثانية للهجرة» وكانت العمرة 
هي المطلوبة في عام الحديبية؛ ثم فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة على 
القول الراجح 

"- الخمر: جاء تحريم الخمر متدرجاً على أربع مراحل» فاعتبر أولاً 
مقابلاً للرزق الحسن» ؛ ثم تقرر أن إثمه أكبر من نفعهء ثم حرّم قبل الصلاة» 
ثم نزل التحريم الكامل في قوله تعالى: ييا الَذِنَ ءامنوأ إِنَمَا الخثر والمبيثر 
َالنصَابُ وار جص يعمل لين كأ فأَجِيَبوه لعلَّكحَ تَفْلِحُونَ4 [المائدة: .]4٠‏ 

*- الربا: ورد تحريم الربا 0 أ مراحل أيضاً ا الله بأنه لا نماء 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتابنا: التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية 

ص77 وما بعدها. 

(0) انظر المزيد من الأمثلة العملية للتدرج في التشريع في المرجع السابق ص5 وما بعدها. 


رضسض 


فيه ولا بركة) ثم أكر سنا جرم بيس العيات» ثم حرّمه إذا كان أضعافاً 
مضاعفة» ثم جاء التحريم النهائي لجميع أنواع الرباء فقال تعالى: 8 يَنأيهًا 
ديسب اموأ هوا الله وروأ ما بقى مِن الَأ إن كنم موه منين 9 وان م وأا دوا يحَربٍ 
من أله وَرسولهء وَإن مُبَشْرٌ مَلَحكُحْ رموس أَموِلِكُمْ لا يمون ول كوس 4 [البقرة: 
١‏ 70794]. وأكدت السنة ذلك . 


4- عقوبة الزنا: كان الزنا شائعاً ومنتشراً في الجاهلية» وسعى الشرع إلى 
اقتلاعه بالتربية والتوجيه على سبيل التدرج» شأن الطبيب الذي يعالج 
المريض» ويرعى أحوال المدمن شيئاً فشيئاء فنزل تحريم الزناء ولم تفرض 
العقوبة على الزاني إلا بعد ذلك» وعلى سبيل التدرج» فجعل الله تعالى 
عقوبة الزانى أولاً الحبس في البيوت ومجرد الإيذاء المعنوي» فقال تعالى: 
(والي أيرت القيكة بد يسكع تاتتنينا عقوا يس ندحطة باد يئر 
سكوك بن ابوت حن قو المرث أو ع1 ا سيك © انيه 
0 حكعا تاغزيا عنجما إِنَ سه له 
[النساء: ».]1١ -١١5‏ ولما تأهلت النفوس بالإيمان» وتقبّل العقوبة» نسخ الله 
تعالى ما سبق» وأنزل العقوبة الصارمة بجلد الزاني غير المحصن براأى "١‏ .ير 
المتزوج اهانة جلة4 قال تعال + ال بن هُمَ في صلَاتمُ حَشِعْونَ4 [النور: 7]ء 
ونزل قوله تعالى فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» وطبق ذلك رسول الله جك . 

ه الجهاد: عرض القرآن الكريم أمر الجهاد والقتال في أوائل سور 
القرآن نزولاً» في سورة المزمل المكية» فقال تعالى: 8 وََاحَرُونَ يعون في سيل 
أنهي [المزمل: 2]٠١‏ ولم يأذن القرآن الكريم بالقتال طوال العهد المكي وأمر 
بالصبر على الإيذاء.» والعفو عن المعتدين» والإعراض عنهم. فقال تعالى: 
لوَأَعْرضْ عَنِ المت ركِنَ 4 [الأنعام: 11١7‏ وبعد الهجرة وقيام الدولة الإسلامية 
أذ الله م للمسلمين بالقتال دفاعاً عن أنفسهم» فقال تعالى: «أَوْنَ لَِذِينَ 

ينهم طيماءَانَ لعل سْرِوِرْ لقي » [الحج: 74] م فرض القتال 
إذا 3 الكفار» فقال تعالى: # وَقيَنُوا فى سيل الله لذن يلودو وَلَا عَسْمَدُ تََْدُوأ 
لَه لا يْحِبٌ الْمَمْسَدِبت 4 [البقرة: 0]19١‏ ثم أمر بالقتال لمجرد خوف 


تبرق 


الفتنة» فقال تعالى: « وَقَلِنوهُمْ حَقٌّ تكوب ونه وَيَحكُونَ لزِينُ حَكلْمٌ 
ِل © [الأنفال: 9"]ء ثم أمر بالقتال في غير الأشهر الحرمء فقال تعالى: 
:تملع ا لاقثا الدركية حش يدشر وذوط واحشزوم واقنثر الهم 
م00 [التوبة: 0]» ثم نسخ ذلك» وأباح القتال في 0 الحرم 
لمن يقاتل فيهاء فقال تعالى: # يَعَُوتكَ عَن لتر راو َال فد ثُل َال فيه 
4 [البقرة: 717 ثم نسخ الله ذلك فأباح القتال في جميع السنة ولجميع 
المشركين وإن لم يقاتلواء فقال عز وجل : « وَفَْدِنوا انكر كيت م4 
[التوبة: 5”]. 


5 الصبر في القتال: لما كثر المعتدون والمتآمرون على نقض الإسلام 
وإبادة المسلمين في المدينة» أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر» على يقابل 
الواحد منهم عشرة من الكفارء ثم نسخ الله ذلك» وخفف على المؤمنين بأن 

0 00 فقال تعالى: #8 يَكأما أَلبَىُ كرض لْمُؤْيِيت عَلَ الِْتَالِ إن 
يكل يك شر صَدِيرون يعلبوأ مِأْتَينِ 1ك بحت وام ير بو ألْكَايَنَ ارت 
ا و4 [الأقلر 0 ثم صرح القرآن بالتخفيف 3 
الآية: دنا افقال عز وجل : © ألكَنّ حَنْفَ لَه عََكُم وعم أرك فيك صَعْقَا إن 
مَنحكُم ينه صَارَة يلوا 0 
لصَّدِيرنَ» [الأنفال: 15]. 

- الوصية والميراث: كان نظام الإرث في الجاهلية مستأصلاً وجائراً» وكان 
مستحكماً في النفوس والواقع والتطبيق» فنزلت الأحكام الشرعية في ذلك بالتدرج 
لتلغي ما كان سائداً»ء فأوجب الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين عامة» ذكوراً 
وإنائاء فقال تعالى: ا كُيِب عَلَيِكْْ إدا حَصَرَ أحدك الْمَوْتٌ إن ترك حيرا ألْوَصضِيّةُ 
)١(‏ هذه الآية تسمى آية السيف. ويقال: إنها نسخت مائة وثلائة عشر موضعاً في 

القران التي تدعو إلى الحكمة والرفق واللين والسلم والمجادلة مع الكفار (انظر: 

الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة» مع كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس 

ص514١)‏ وهذا غلو وغير صحيحء فآيات الدعوة وأنواع القتال غير منسونخة» 

ويعمل بكل منها حسب الأحوال» وانظر: الفصول (9//7). 


١ 


ودين وَالَوْنَ بالْممرُوف عَفً عَلَ الْمُِينَ © [البقرة: :]18١‏ ثم قرر نصيب 
الرجال والنساء فى التركة» فقال تعالى : ءارجال صرب ما تاودا وَالْهرونَ 
وَلِلِيْسَآءِ تَصِيبٌ يثك يا يك دَ الود إن وَالْدَوْبوَرت ها كل نَُ أو كبر نكا يدو ا [النساء: 
/ا]ء ثم أنزل الله تعالى آيات الميراث لتنسخ وجوب الوصية للوالدين 
والأقربين سس الورثة» وتفصل ١‏ نصيب كل وارث». فقال تعالى: « يويك د له 
ف أَولدِ حك لد نل حي اله سي كيين إن كد سك هَوْقَ أَْنتينٍ مَلَهُنَّ ًا مارك ون 


سيين ظ 
ل ره 2 ل 


ا 7“ َيه لحل وجل وهم سدس ما مارك د إن ل 2و1 فإن 
لم مَك ل ولد ووركة: أبوَاةُ 7 لت إن كد لم إخوة. َيِه ألسُدُسَ ونا بَمَدِ وَصِيَّةٍ 
ُو يبآ أو دين اباك ودوك لا سَدْرُوت أي أب لكل دما رب بصحدٌ يرح أنه نَأ 
كان عَلِيمًا حَكيما 9 :4 لبك رصت نِصَفُمَا ترك روبك إن لز يكن أجرى وَلد كان 
كا لمن ود ملَحكُمْ الريع هماد تكرابت ريز وصوك يهاز دز 
َلَركَ آل يع مدا تق إن م تحط لك ول اد سكا لحط ]ف 


مقو - 5-5 2 رمه ول همه 
لمن همان م سير نوصوته بها أو دب ون كات رَجِلُ يورت 


كلد أو أمرأء وله أ أو م ملْكُلٍ وير مَنْهُمَا سدس ون كَائًا كر من 
0 1 2 1 رةه ل 
ذلك فهم سرد شركاء فى ال ياب وس 2ق ومن با ودين عبر مصصان وحصي ين 


أله واه يك حلي © [النساء : ١-11]ء‏ وقوله: ١‏ يفوك مم لَه يفْتِيحَكُمْ فى 
لكك نِ تراك ل َه وله حت هشه سَشمَائة ديفا 2 
د ن كاتا أَمْمََينِ فلَهُمَا لتلا نيا زوين كا وَأ إِخْوهُ رجالا وَضسَآء مَلِلذَ م مل 

ا شن بين أنَهُ لَحكُع أن 0 4 يكل عَىَءِ علي # [النساء : كل 1 
يم ة في أول الإسلام» ثم نسخ فيما بعد بآيات المواريث» 
وبقوله تعالى: # وَأولُوا ارا بَعَصُْهُمْ وَل بَعَضٍ فى حكتب أله من الْمُؤْمينيت 
وَالْمْهَدجِرِينَ4 [الأحزاب: ]. فصار الميراث بالقرابة'' . 


ثالثاً: الابتلاء والاختبار: 


أنزل الله تعالى بعض الأحكام ثم نسخها ليبتلي المؤمنين في ذلك» 


.)17/8( انظر: الفصول‎ )١( 


خرف 


١‏ تحويل القبلة : لما هاجر رسول الله يللي والمسلمون إلى المدينة المنورة 
أمرهم الله تعالى بالتوجه فى الصلاة نحو بيت المقدس» وهو القبلة الأولى 
السلون ل ا 00 

تدر تَقب وَجهِك فى لصم ولا ؛ مَل يداول وَمْهَلكت > مر ألتشجد 
لا م 2 وجوه 0 [البقرة: .]١55‏ 

وبين أللّه تعالى الحكمة من ذلك وهو ابتلاء المؤمنين» فقال تعالى : © وما 
جَعَلَنَا الِْْهَ لي كت عَكََآ لا َعَم من بَبٌَْ ألرَسُولَ مِكن يَقَِبُ عَلّ عَقبِيّة4 [البقرة: 
.]١57‏ 

"- تقديم الصدقة: طلب الله تعالى من المسلمين تقديم صدقة قبيل مقابلة 
رسول الله يَيَِيِ ابتلاءً واختباراً لريمانهم » ولمعرفة مكانة الرسول يله وشأنه في 
و فقال تعالى: يام الذي اموأ مَنْوَأ إذا تَجَيتم ايسول فَقَدَْمُواً بين ب يُدَىُ 2 
سَِدَقةَ صَدَفَد لِك ير لكو وأَطْهرَ هن لَرَجحَدُوأ إن 4 [المجادلة: ؟١١].‏ 

ثم نسخ الله تعالى تقديم الصدقة للمناجاة» وخفف الله عنهم شفقة بهم» 
فقال تعالى: 

00 أبن يد جك صَدَكَتَ وذ ل ْوأ واب اهلك اموأ الصَلَوة 
وكاتوا الزكرة طبرا انه رتراك رأنش ير بِمَاعَملُونَ # [المجادلة : .]١7‏ 

رابعاً: حكم أخرى للنسخ : 

إن النسخ له حكم كثيرة: 

منها: أن الأعمال البدنية إذا انتقلت من سلف إلى خلف صارت كالعادة 
عند الناس» وظنوا أنها مطلوبة لذاتهاء وغفلوا عن المقصود الأصلي بهاء 
وهو معرفة الله تعالى وتمجيده عن طريق رعاية القلب والروح والمعرفة 
والمحبة لله. فيأتي النسخ ليذكر بذلك حتى لا تنشغل النفس بالصور 
والأشكال عن الله تعالى. 

ومنها: أن الخلق فطروا على الملل من الشيء» فوضع لكل مِلّةَ في كل 


ضرفا 


ومنها: بيان شرف النبي يل وشرف شريعته التي نسخت ما قبلهاء ولن 
ينسخها شيء بعدها. 

ومنها: البشارة للمؤمنين برفع التكليف عنهم في الجنة بدليل رفع مؤنتها 
وتخفيفها في الدنيا. 

ومنها: أن النسخ بحد ذاته رحمة من الله بعباده» وه عيم ا ولو 
كان الناسخ أثقل ؛ لما يستلزم ذلك من كثرة الثواب» فيكون 00 على 
المؤمن لما يتصور من كثرة الثواب عليه”" . 

أركان النسخ : 

النسخ له أربعة أركانء وهي: الناسخء وأداة النسخ» والمنسوخ. 
والمنسوخ عنه. 

١‏ الناسخ: هو الله تعالى حقيقة؛ لأنه صاحب الحق والشأن المطلق في 
رفع الحكم الشرعي وفق مشيئته وإرادته» وهو الناسخ حقيقة ) قال تعالى : 
9 #مَانسَخْ ين َي أوئنيَا4 [البقرة: »62١7‏ فالله هو الناسخ» وقد يطلق لفظ 
الناسخ مجازاً على الحكم الشرعي ١‏ فيقال: إن وجوب صوم غناك سبح 
وجوب صوم عاشوراء. ويقال: هذا الحكم ناسخ لذلك» فهذا ناسخ متجازاء 
والناسخ الحقيقي هو الله تعالى. 

وقد يطلق لفظ الناسخ مجازاً على نفس النص الناسخ, فيقال: هذه الآية 
نسخت تلك» وآنة السيف نسخت آيات السلم والدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة. هي ناسخة يجار فهو ترط 5 النسخ بع بالخطاب الدال 
0 فلان ينسخ القرآن بالسنة» أي 50000 والشافعي يقول: السنة 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (9//5) وما بعدهاء إرشاد الفحول ص80١‏ (8/9هط 
محققة) الفصول (/7). 
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لا تنسخ القرآن» أي: لا يعتقد ذلك» كما سنرى. 

"- أداة النسخ: هي القول الدال على رفع الحكم الثابت» ويشترط في 
أداة النسخ عدة شروط»ء بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف فيهء كما 
سنرى . 

بوك المسوخ: هو الحكم المرفوع الذي انتهى العمل بهء» وبطل حكمه» 
ولا يجوز العمل به» كالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس» فهو حكم 
منسوخ لا يجوز العمل به ونسخ تقديم الصدقة بين يدي النبي و قبل 
مناجاته» وحكم التربص حولاً كاملاً في حق المتوفى عنها زوجها. 

وقد يكون المنسوخ لم ينته حكمه ولم يرفع» وإنما انتقل من الوجوب 
إلى الندب» كصوم يوم عاشوراءء» والوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين. 

4- المنسوخ عنه: هو المكلّفٌ بالحكم الشرعي سابقء والمكلّفٌ 
المطالّبُ بالحكم الشرعي الناسخ الجديد؛ مع التعبد به""" . 

وهذه الأركان الثلاثة الأخيرة لها شروط حتى يتحقق النسخ» كما أن 
الركن الأول بمعناه المجازي له شروط أيضاًء ولكنها تدخل في الشروط 
السابقة التي سنعرضها مفصلة. ْ 

شروط النسخ: 

يشترط لصحة وقوع النسخ عدة شروط» وهي: 

: الحكم المنسوخ شرعي‎ ١ 

يشترط أن يكون المنسوخ حكماً شرعياًء أي: ثبت بالشرعء لا بالعقل» 
فما ثبت بالبراءة الأصلية» كعدم التكليف» فلا يعتبر التكليف بإيجاب العبادة 
نسخاً عند الجمهورء وقال أكثر الحنفية: إن رفع الإباحة الأصلية نسخ؛ لأن 
البراءة الأصلية ثبتت عندهم بالشرع؛ لأن الناس لم يتركوا سدى في زمان من 


١ )1١(‏ 4م لمستصفي (١/لهطاطكل‏ الإحكام. للامدي ف 6 ة البحر المحيط (2))59/5 شرح 
الكوكب المنير ("7/ 078- 075)» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (؟/ 970). 


اوضر 


الأزمنة» فرفعها يكون نسخاً. 
كما أن ما ثبت بفعل الناس وعادتهم. : ثم أُقِدُوا عليه في أول الإسلام» ثم 


رفع» لا يكون تسخاء وإنما هو ابتداء شرع. كاستباحة الخمر وغيره في أول 
الإسلام حسب العادة المألوفة السابقة» ثم جاء التحريم اليس ذلك مت 


"- قبول الحكم للنسخ 

خط أن يكون الحكم الشرعي قابلاً للنسخ» فإن كان لا يقبل ذلك. فلا 
يجوز نسخه» كالأحكام المتعلقة بأصول الدين والتوحيد والاعتقاد, وأصول 
العبادات» وأصول الفضائل والرذائل» كالصدق والأمانة والعدل. والكذب 
والخيانة والظلم وسائر الفواحش مما لا يختلف باختلاف الأحوال والأمم. 

ا د ثلاثة أنواع : 

المؤيد صراحة : وهو ما ثبت بالنص الصريح بتأبيده » مثل قوله تعالى 
00 الجنة : « لين فيا 4017 [المائدة: »]١1١4‏ وقوله تعالى في أهل النار: 


يي 4 [الجن: 77]ء ومثل قوله يله «الجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال)”" . 


ب - المؤبد دلالة: وهو شريعة محمد يَكهْ التي استقرت بانتهاء الوحي 
وقبض النبي كَل فإنها مؤبدة لا تحتمل النسخ؛ لأن رسول الله كله خاتم 
السترة؛ ولا نبي بعده؛ فلا نسخ لشرعه. 

ج - الحكم المؤقت: إذا ثبت توقيت الحكم الشرعي لوقت معين فلا يجوز 
نسخه قبل مضي الوقت ؛ لأن الحكم ينتهي بانتهاء وقته» ولذلك لم يقع ذلك شرعاً. 

ولا يدخل في ذلك ما يتبادر إلى الذهن توقيته في بعض الآيات» كقوله 
تعالى : «ولا كَتْربوهُنَ حي يَطهُرن 4 [البقرة: ”17]ء وقوله تعالى: # وَطُوا وََسْرَبُوأ 


١85ص البحر المحيط (7/8/15). إرشاد الفحول‎ 2)١١6/١( المستصفى‎ )١( 
.)868 ”لط محققة)» أصول الفقه الإسلاميء الزحيلى (؟/‎ 4/5( 
. هذاالحديث أخر جه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً‎ )1( 
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حي ينبي لك الْحَيْط لاض من لط الْأَسَوَو مِنَ الْفَجْرِ 4 [البقرة: 147]» فالمقصود 
تحريم القربان حين الحيض دائماًء وإباحة الأكل والشرب في ليالي رمضان 
لكن حصل اختلاف لفظي أو ظاهري في حقيقة التأبيد» وجواز النسخ فيما لحقه | 
تأبيد» فقال الجمهور وهم الشافعية والمالكية والحنابلة وجماعة من الحنفية : يجوز 
نسخ ما لحقه تأبيد؛ لأن التأبيد ظاهر في جميع الأزمان لعمومه. والمراد منه بعض 
الأزمان دون بعض» ولأن العادة في لفظ التأبيد هو المبالغة لا الدوام» كما تقول: 
لازم غريمك أبداًء ل 0 
ينقضي وقته» ولأن المطلق يق يقتضى التأبيد كالمؤكد» ومع ذلك يجوز نسخه» ولآنه 
لماجاز انقطا اع المؤبد بالاستثناء» كقوله تعالى : ولا تلوأ بده أبدا وليك هم 
ليث © لين 4 [ادور : 0-4]» فجاز انقطاعه بالنسخ كالمطلق . 


وقال أكثر الحنفية: لا يجوز نسخ مالحقه تأبيد؛ لأنه يؤدي إلى التناقض 
والبداء؛ والشارع الحكيم منزه عن ذلك» فلا يصح القول بنسخهء ولأن التأبيد 
كالتنصيص على كل وقت من أوقات الزمان بخصوصه. وهذا لا يجري فيه النسخ 
باتفاق» فكذلك المؤبد والمؤقتء وإرادة بعض الأزمنة في الخطاب الدائم مجاز 
لا يصار إليه إلا بقرينة» فالتأبيد مانع من احتمال النسخ”". 


والراجح أن التأبيد أو التأقبت إن كان حقيقياً فالقول الثاني هو الراجح, 
وإن قصد به المبالغة ومجرد المثال فالقول الأول هو الراجح. 


)١(‏ المحصول ».)541١/9(‏ الإحكام للامدي ,4)١1١4/*(‏ التبصرة ص1500., المعتمد 
» أصول السسرخسي (7/ 560)؛ كشف الأسرار »)١74/(‏ البرهان 
(23798/7). فواتح الرحموت (؟/18): شرح العضد على ابن الحاجب (1/ 0147 
شرح تنقيح الفصول ص 71١‏ المسودة ص 2١50‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 
(0/ 686 ). التلويح على التوضيح /١(‏ 77). الحاوي (70/ 2177 شرح الكوكب المنير 
(2, أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي (؟/ 405)»: إرشاد الفحول ص8١‏ 
(040/6 ط محققة) أصول الأحكام ص0707 البحر المحيط (029/4: الفصول في 
الأصول(2208/7). المدخل إلى مذهب أحمدص١٠٠.‏ - 
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*- دليل النسخ منفصل ومتأخر: 
يشترط في النسخ أن يكون الناسخ» أي : وليل العو ؛ منفصلاً عن 
اسيرع ومتأخراً عليه زمنياًء فإن كان الدليل متصلاً أو مقترناً كالشرط 
والصفة والاستثناء» فلا يسمى تخا وإنما 2 تخصيص وبيان للحكم 
الأول» وهذا باتفاق العلماء» كقوله تعالى: «ثُدَّ أيٌَا اكويام إِلَ الكل 4 [البقرة: 
17 فليس ذلك ناسخاً للصوم ا 
ويشترط لصحة النسخ تأخر الدليل الناسخ عن المنسوخ حتى يصدق عليه 
اسم ناسخ» فيكون المنسوخ متقدماً على الناسخ”'2» وسوف نبين طرق معرفة 
تأخر الناسخ. 
5 دليل النسخ خطاب شرعي : 
يشترط لصحة النسخ أن يكون بخطاب شرعي» وهو القرآن والسنة حصراٌ 
للك بتحده الخ في حي لني 48. أما بعد موته فقد استقرت الأحكام نهائياً» 
متنع النسخ ؛ لانقطاع الوحي . 
ويشترط فيه استناده لدليل شرعى» أي: ألا يخالف نصاً في القرآن والسنة» 
00 به ل ا 
ا ا الا هذ اقرط ميو ل 
5 قوة دليل النسخ : 
يشترط في الدليل الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخء أو مساوياً له؛ 
)١(‏ شرح الكوكب المنير (*/ 0)» البحر المحيط (78/4)» المدخل إلى مذهب أحمد 
ص١١٠.‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (407/7)» إرشاد الفحول (079/5) ط 
محققة؛ أصول الأحكام ص 707 . 


(؟) البحر المحيط (1/4/4 1718178)» الفصول في الأصول (2509/7»؛ إرشاد الفحول 
ص18 (7/ 00179 71١‏ 0ط محققة)؛ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (1057/5). 


ينا 


لقوله تعالى: 8 ما تَنْسَمْ ين ءاي أو دُنيهَا تأت يبر تآ أو عله © [البقرة: 
5 فالقرآن ينسخ القرآن» والحديث المتواتر ينسخ القرآن» والسنة تنسخ 
السنة» وخبر الاحاد ينسخ خبر الاحاد. 

فإن كان الناسخ أضعف من المنسوخ فلا ينسخه؛ لأن الضعيف لا يزيل 
القوىي. وهذا مما قضت به الك ودل الإجماع عليه» فإن الصحابة لم 
ينسخوا نص القرآن بخبر الواحد” 4 :وسيرة ديد تفصيز الذلك» 


5 عدم إمكان الجمع: 


يشترط لوقوع النسخ عدم إمكان الجمع بين الدليلين ؛ ليتحقق التعارض مع تأخر 
أحدهماء ولذلك يقع النسخ إذا تعذر علينا الجمع بوجه صحيح» فلو أمكن الجمع 
بأي وجهء ولو بضرب من التأويل الذي يحتمله اللفظ» فلا يصار إلى النسخ ؛ لأن 
إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وترك الاخرء والنسخ إنهاء للحكم وعدم 
إعمال للنص » ولا يحتاج إليه إلا عند تعذر الجمع والتوفيق بينهما. 

قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: «لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض» 
فأما مع إمكان الجمع فلاء وقول من قال: نُسِخْ صومٌ يوم عاشوراء برمضان» 
وقال: نسخت الزكاة كل صدقة سواهاء فليس يصح إذا حمل على ظاهره؛ 
لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه» وإنما وافق نسح عاشوراء فرض رمضان» 
ونسخٌ سائر الصدقات فرض الزكاة» فحصل النسخ معهء لا به)”" . 


)1١(‏ المستصفى »)١١15/١(‏ البرهان »)١7١١/1(‏ المحلي والبناني على جمع الجوامع 
(78/5)» نهاية السول (175/7)؛ شرح العضد على ابن الحاجب (5/ :»)١90‏ أصول 
السرخسي /١(‏ /2)/7 فواتح الرحموت (7/7)» شرح تنقيح الفصول ص١١‏ ”وما بعدهاء 
العدة(7848/57)» المسودة ص١ »7١‏ إرشاد الفحول ص185١»‏ 188 (7/ 050 ط مجققة) 
البحر المحيط (5/ 9)» الإحكام لابن حزم (5/ /417)» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
(47/0). أصول الأحكام ص07 شرح الكوكب المنير (/ 078)» الجاوي 
لا 1). 

(0) المسودة ص555» وانظر: العدة (”/ 875), شرح الكوكب المنير (9/ »)01١‏ أصول 
الأحكام ص 707 . - 
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>ظ .م 


أمور لا تشتر 
١‏ تأخر التلاوة: 


لا يشترط في الناسخ. أي: دليل النسخ» أن يكون متأخراً عن المنسوخ 
في التلاوة؛ لأن العبرة بالنزول» لا بالترتيب في الوضع؛ لأن النزول بحسب 
الحكم» والترتيب للتلاوة» وذلك كالاية التي دلت على عدة المرأة السو 
عنها زوجها بالبقاء بالبيت سنة 8 وَالْدِنَ يُتَوَو مِنحكُمْ وَيدَرُودَ أ روجا َصِيّةُ 
َأَرْوَجهم متَدمًا إلى الول َي إخرّلج ون حرجنا تا اح عَليِحكُمْ ماق يفا 
فهر من مَعَرُوفٍ وَاَلَهُ لَه عير حك م4 [البقرة: ٠4؟]»‏ فإنها متأخرة في 
التلاوة عن الآية التي حددت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرآ 
«دَالْينَ بعكم ويَدَرُونَ روجا يبيصن أَنفسهنٌ أَريمَةَ أَفْمْرٍ 0 عَشْرَا وَإذَا بْلهْنَ أَجَلْهَنَّ 
فلا جاح عَلَتَكْد فيما مَمَلْنَ ه أَنمْسهِنّ بالمعروف وَآلّهُ يما بنا م جك 4 [البقرة: 
5 ]. وكتابة الأولى في المصحف جاءت على خلاف ما وقع في النزول» 


والأمثلة الأخحرى عزيزة! 0 
"- البدل: 


لا يشترط في نسخ الحكم الشرعي أن يخلفه بدل؛ لأن الله تعالى يفعل ما 

يشاء» وقد تكون المصلحة في نسخ الحكم بدون بدله» وهو ما وقع فعلاً في 

الشرع. كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ِكل ونسخ ادخار 

لحوم الأضاحي» ونسخ تحريم المباشرة في ليالي رمضان بقوله كاده 
2 از وي غير 


أل تحفم يله الضيار نقد إل يتك ميا روم بي داك لمن عل امه 


4 م ُ. 2 مدت ل شك م ب عَلكَيْ : وَعَهَا عَنكي قعل للشروة .2 شن وَأسَعْوأ ما 
كد أن 7 [البقرة: 000 وكذلك نسخ وجوب الإمساك عن 7" 


)١(‏ المستصفى ».)١18/١(‏ الإحكام للامدي »)١8١/7(‏ المحلي والبناني على جمع 
الجوامع (85/5).» العضد على ابن الحاجب (؟/15) فواتح الرحموت (؟/5ة) 
الإحكام لابن حزم (:/56:). شرح الكوكب المنير (8/9صده)ء البحر المحيط 
١8/5‏ 50ل). 
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والشراب بعد النوه ا السابقة'' » فقال تعالى: 
وكا ورا عي بيب لل لبط الأَييِضُ من ليل ان ع [البقرة : 
47 ونسخ قبام الليل» ونسخ الاعتداد بحول كامل في حق المتوفى عنها 
زوجهاء فإنه نسخ لا إلى 00 لأن الاكتفاء باعتداد الزوجة أربعة 
د ل لأنه يشترط فى البدل أن يكون مساوياً للمبدل 
منه»ء وقوله تعالى: # أت حير م 9 [البقرة: »]١٠١5‏ فالمراد نسخ 
لفظ الآية» وأن إسقاط الحكم 0 

وقول الشافعي رحمه الله تعالى: «وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه 
فرض»» فالمراد أنه ينقل من حظر إلى إباحة» أو من إباحة إلى حظرء أو 
يخيّر على حسب الأحوال المفروض»”". 


أنواع النسخ: 


النسخ عدة أقسام باعتبارات متعددة» أهمها أربعة: 


5-6 الأول: أنواع النسخ باعتبار البدل في الدليل الناسخ: 
ينقسم النسخ باعتبار البدل إلى ثلاثة أنواع» وهي : 
5 الع إلى الأخف: وهو نسخ الحكم الأغلظ إلى حكم أخف منه؛ 


)١(‏ روى البخاري أنه إذا دخل وقت الفطرء فنام قبل أن يفطرء حرم الطعام والشراب وإتيان 
النساء إلى الليلة الآتية (صحيح البخاري 7177/7 رقم 1417) وفي مكان آخر قال: «وكان 
رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله : #علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم» (صحيح البخاري 1778/4 رقم 8774). 

(0) الرسالة ص9١٠.‏ وانظر: المستصفى (١/4١١)؛‏ المعتمد »)5١0/١(‏ البرهان 
71/0 المحصول (519/7)» المحلي والبناني على جمع الجوامع ("/ /41)) 
الإحكام للامدي (7/ »)١155‏ نهاية السول (177//1)؛ المسودة ص148١»‏ روضة الناظر 
ص485» شرح العضد (1/ 20191 فواتح الرحموت (74/7)»؛ شرح الكوكب المنير 
(*/ 046)» شرح تنقيح الفصول ص08١”7,‏ العدة (7/ 0787)» إرشاد الفحول ص1817 2 
(54/5 ط محققة) المدخل إلى مذهب أحمد ص44., أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي (؟/ .)45١‏ 
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مثل نسخ العذة للمتوفى عنها زوجها من الحول الكامل إلى أربعة أشهر 
وعشرء ونسخ الحكم بوجوب مصابرة العشرين من المسلمين لمائتين من 
الكفارء والمائة لألف في الآية السابقة # يَاَيها اَي رض الْمُؤْمي عَلَ الْقِمَالٍ 
إن يكن سكم ع 1 عِنْرُونَ دون يبأ أ ين وَإِن يكن مَنحكٌم يَأْمَهُ يَفْلِيوًا ألا مَنَ 
ألذِيت كفروأ بأَنَهْمْ هَرْءُ لا يَتَتَهُورت » [الأنفال: 136 إلى مصابرة الماثة 
ساسيةوالألفع من البجامية لألفين من الكفار # لعن حَفْف الله عدك وَل 
لك يك فلو ب ومست و ار لما لظ 9 
أَلْمَيْنِ لفَينٍ بِإِذْنٍ أل واي م مع ألصَدِيرِنَ 24 [الأنفال: 55]ء فأوجب مصابرة الضعف 


فقط» وهو فك من الأول. 


وهذان النوعان متفق عليهما. 


5 النسخ إلى الأثقل : وهو أن ينسخ الحكم إلى حكم آخر أثقل منه على 
المكلف» أو أشد مله أو أغلظط. وهذا مختلف فيه. 


فقال الجمهور بجوازه”'' كالعكس؛ لأن التكليف يرد على حسب ما يعلم 
الله تعالى من المصالح للمكلف. وقد تكون المصلحة تارة في الأخف. 
وتارة في الثقل» والدليل على جوازه وقوعه افعلاً في الشرع. مثل الكف عن 
الكفار كان واجباً بقوله تعالى: ومع دنهم 4 [الأحزاب: 2148 ثم نسخ 
بإيجاب القتال» وهو أثقل, أي : أكثر مشقة» ولكنه فيه مصلحة أعظم 


)١(‏ نسب بعض العلماء للشافعي بالمنع استناداً إلى عبارته في «الرسالة»: «إِنَّ الله فرض 
فرائض أثبتهاء وأخرى نسخها رحمة وتخفيفاً لعباده» قال ابن برهان وغيره: وهذا 
الفهم ليس بصحيح؛ لأن عبارة الشافعي تطلق على الأكثر من النسخ. وأنه لم 
يقصد ذلك» وإنما ذكره في الفرائض مما لم يلزم فأسقط. وقال الزركشي رحمه الله 
تعالى: «وليس في ذلك عن الشافعي شيء نقطع به» والظاهر أنه إنما أشار به إلى 
وجه الحكمة في النسخ. والصحيح الجواز؛ لأن النسخ للابتلاء» وقد يكون 
لمصلحة, تارة في النقل إلى ما هو أخف. وتارة أشق» (البحر المحيط 45/4). 


امحل 


بالشهادة والدعوة إلى الإسلام» وحماية الدين والأنفس والأعراض والأموال» ومثل 
نسخ الإمساك في البيوت للمرأة» والتعنيف للرجل في الزنا بالجلد والرجم'""؛ ومثل 
نسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان”'"؛ ومثل نسخ التخيير الذي كان في أول 
الإسلام بين الصوم والفدية بالمال بفرضية الصيام على قول” '"» ومثل نسخ تحليل 
الخمر بتحريمهاء ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها على القول بأن ذلك نسخ . 


وخالف بعض الظاهرية وبعض الشافعية» وقالوا: لا يجوز النسخ إلى 
الأثقل والأغلظ والأشدء واستدلوا بقوله تعالى: #بِريدُ أَنّهُ بكم الْسْرَ ولا 
يرْبِدُ بكم الْمُيَرَ 4: [البقرة: 160] وقوله تعالى: 8 #مَانَسَمْ من ءَايَةٍ أَودّنهَا 
أت َي رما أَومِئْله4. [اليقرة 15]-ولما فيه :من التتفير: 


ويرد عليهم أن الناسخ والمنسوخ هما من اليسرء أو أن المراد اليسر في 
الآخرة» بيسر الحساب وتخفيفه» أو أن الأغلظ في الناسخ إنما هو بالنسبة إلى 
المنسوخ» وهو بالنسبة إلى غيره تخفيف ويسرء كما أن الخير في الآية الثانية ينطبق 

على أن الناسخ الأغلظ ثوابه أكثر» فهو خير من المنسوخ من هذه الحيثية”* . 

.)07/7( انظر: الفصول‎ )١( 

(1) إن القول بوجوب صوم عاشوراء في أول الإسلام هو قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وأنه كان واجباء ولكن الشافعي وأحمد وغيرهما يقولون: إنه لم يكن 
واجباًء وإنما كان متأكد الاستحباب (انظر: شرح الكوكب المنير (/060) 
والمراجع المشار إليها فيه كمرقاة المفاتيح (؟/1١00)»‏ المجموع شرح المهذب 
(5/5)» المغنى لابن قدامة ("/ 4 .)٠١‏ 

(2 :وهذا [شارة :إلن. قوله تعالى > «وَعل الذيرت يكوه يم كما مشكن 4" [البقرة: 
4+ قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: لما أنزلت هذه الآية كان من أراد أن 
يفطر يفطر ويفديء حتى نزلت هم كَبِدَ وك ألدَهرَ ليده 24 [البقرة: 186]» 
أخرجه البخاري ١78/4(‏ رقم 4775) ومسلم (8/ 7١‏ رقم .)١148‏ 

(4) المستصفى »)١١١ /١(‏ الإحكام للامدي (/117)» المعتمد (١/517)؛‏ المحصول 
.)58٠ /(‏ التبصرة ص08 » الإحكام لابن حزم (557/5)» نهاية السول (؟/ /ا/ا١)؛‏ 
المحلي والبناني على جمع الجوامع (7/ 417)؛ أصول السرخسي (7/ 77)» كشف الأسرار 
(/2203837.» التلويح على التوضيح (7”7/7)» فواتح الرحموت 6)07١/1(‏ شرح تنقيح - 
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التقسيم الثاني : أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي : 
ينقسم النسخ باعتبار حكمه الشرعي إلى خمسة أنواع؛ وهي 
- نسخ الحكم بدون بدل. وهو ما سبق بيانه في عدم اشتراط البدل» 
كنسخ تقديم الصدقة بين مناجاة الرسول كَل فهو نسخ نهائي بلا بدل. 
"- نسخ الوجوب إلى الندب؛ كنسخ ثبات الواحد للعشرة إلى ثباته للاثنين» 
ل ونسخ وجوب قيام الليل فصار مندوبا. 
نسخ الوجوب إلى الإباحة. كترك المباشرة بالليل للصائم بعل النوم ' 
فصار 0 
- نسخ التحريم إلى الإباحة؛ كنسخ تحريم زيارة القبورء وأصبحت 
مباحة» أو مندوبة 0 0 عن ا 77 00 إلى إباحته . 
رمضان في أول ا بين 58 والفدية على قول ذكرناه بنايقاً إلى السناء 
الصوم 600 
التقسيم الثالث: أنواع النسخ باعتبار قوة الدليل الناسخ: 
ينقسم النسخ باعتبار قوة الدليل الناسخ إلى ثلاثة أنواع» وهي : 
١‏ الناسخ والمنسوخ متساويان في القوة؛ وذلك كنسخ القرآن بالقرآن» 
ونسخ الحديث المتواتر بالحديث المتواترء ونسخ خبر الآحاد بخبر الآحادء 
أما الإجماع فلا يُنسخ بالإجماع. والقياس لا يُنسخ بالقياس عند جماهير العلماء . 


> الفصول ص08١7.‏ شرح العضد (197/5).» المسودة ص١١7»‏ روضة الناظر ص؟87» 
شرح الكوكب المنير (7/ 59 6)» البحر المحيط (5/ 80): الفصول (7/ 57). العدة 
(*/ 7285)» الحاوي للماوردي »)١76/7٠١(‏ إرشاد الفحول ص188١‏ (7/ 5140 ط 
محققة) أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (؟/51). 

(1) البحر المحيط (57/4)» الحاوي الكبير للماوردي /٠١(‏ 18-0). 
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"- الناسخ أقوى من المنسوخ: يجوز نسخ الأحاد بالمتواتر» ويجوز نسخ 
السنة بالقرآن عند الجمهور خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى؟ لأنه ينكر نسخ 
القرآن بالسئة» والسنة بالقرآن كما سنبين. 

- الناسخ أضعف من المنسوخ: لا يصح النسخ بالأضعف في الجملة» 
أما في التفصيل فقال بعض العلماء بصحته ووقوعه. كنسخ الخبر المتواتر 
بالحديث المشهور عند الحنفية» ونسخ م القرآن بالسنة» ونسخ م المتواتر بالأحاد 
عند الأكثري. 200 وسنذكر تفصيل ذلك مع الأمثلة. 

التقسيم الرابع: أنواع النسخ بالنسبة للتلاوة والحكم : 

ينقسم نسخ القرآن بالقرآن باعتبار التلاوة والحكم بحسب كيفية وقوع 
النسخ. إلى ثلاثة أنواع» وهي : 

١‏ نسخ التلاوة والحكم : 0 ا ودليله 
ويعمل بهاء قال تعالى : و هك ثر الأريه [الشعراء: »]١147‏ وقال تعالى: 
( نا ل أشن الأ © مش صحف إِزرهِمْ وموس 4 [الأعلى : 19-4]ء وقال 
تعالى : أ َل يناف صحف مسن () وير الى و45 [النجم: طرف فر" ثم 
نسخت ولم يبق منها شيء في أيدينا لا تلاوة ولا عملاً» فيدل على انتساخ 
التلاوة والحكم معاً. 


ومثاله في شرعنا ما روته عائشة رضى الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من 


2)١7019/7( البرهان‎ »)577/١( المستصفى (١/5؟١)» المعتمد‎ »٠١ الرسالة ص5‎ )١( 
,)515 /7( الإحكام لابن حزم (4//اا4)» المحصول‎ 2)١55/9( الإحكام للآمدي‎ 
الفصول (07470777/1. أصول السرخسي (؟87/9),‎ :.223١8/4( البحر المحيط‎ 
,”١١ص كشف الأسرار (/6» فواتح الرحموت (7/7)» شرح تنقيح الفصول‎ 
المسودة ص5١7. شرح الكوكب المنير (/2009» نهاية السول‎ »)6١ ” العدة (؟/‎ 
» ط محققة)» أصول الفقه الإسلامي‎ 007 /5( »١4١ إرشاد الفحول ص‎ »>١ /0 
.7”0 الزحيلي ؟7/ 477, أصول الأحكام ص4‎ 
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القرآن: (عشر رضعات معلومات مُحَرّمات) ثم نُسِحْنَ بخمس معلومات»”) 
فلم يبق هذا اللفظ في القرآن تلاوة» ونسخ حكم العشرء ولذلك يجوز 
للمحدث مسن ما نسخ لفظه» ويجوز للجنب والحائض قراءته9' . 


١‏ نس الحكم دون التلاوة: يجوز نسخ الحكم لإنهاء العمل به مع بقاء الآية 
المنسوخة تُتلى في القرآن» وبقي اللفظ. وله حكم آيات القرآن في التلاوة» مثل آية 
المناجاة والصدقة بين يديهاء ولم يعمل بهذه الاية المنسوخة قبل نسخها إلاعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» ومثل الاعتداد في الوفاة بالحول الذي نسخ باعتداد بأربعة 
أشهر وعشرء ونسخ الوصية للوالدين والأقربين بآيات الميراث» ونسخ حبس المرأة 
في البيت وإيذاء الرجل باللسان في حد الزنا بآية الجلد والرجم . 


والفائدة من بقاء التلاوة لمعرفة تاري يخ التشريع» والتدرج في الأحكامء 
وللإعجاز بنظم المنسوخ لغيره من الآيات. 
نسخ التلاوة دون الحكم: يجوز نسخ تلاوة كلمات أنزلت في القرآن مع 
بقاء حكمها الذي دلت عليه الكلمات المنسوخة» ومثاله مارواهعمر رضي الله عنه أنه 
قال : «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم» أو يقول قائل : لا نجدٌ حدّين في كتاب الله؛ 
ا م ا ا ل د 
كتاب الله لأثبتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها»"' 
وفي رواية الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال كا فيما لي لرجمء 
فقرأناها وعقلناهاء ورجم رسول الله يه ورجمنا بعده»”؟؟» ولذلك أجمع العلماء 
على أن حد المحصن الرجم» فهذا الحكم باق» واللفظ مرتفع ؛ لرجم رسول الله يل 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم 19/٠١(‏ رقم ) وأبو داود )477/١(‏ ومالك 
(الموطأ ص7/7”) والترمذي والدارمي. 
(؟) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهء لمكي بن أبي طالب ص45:45»١23‏ 
شرح الكوكب المنير (/ /081)» الحاوي للماوردي ))١74/5١(‏ والمراجع التي 
سترد في النوع الثالث. 
() هذا الحديث أخرجه مالك والشافعي وابن ماجه (801/1). 
(4). هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 
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ماع27 الغا 7 واليهوديين»2"0 والمنسوخ يثبت بخبر الاحاد» ولا 
يشترط فيه التواتو”* . 
حالات النسخ في المصادر الشرعية: 
يقع النسخ في المصادر الشرعية» وفد يكون الناسخ والمنسوخ في مصدر 
واحدء كنسخ القرآن بالقرآن» والسنة بالسنة» وهذا متفق عليه» وقد يكون في 
مصدرين كنسخ القرآن بالسنة» ونسخ السنة بالقرآن» وهما مختلف فيهماء كما 
سنذكره تفصيلاً.ء ويلحق بذلك نسخ الإجماع بالإجماع» ونسخ القياس 
بالقياس» وهو محل خلاف أيضاً. 
أولاً: نسخ القرآن بالقرآن: 
لا يجوز نسخ جميع القرآن باتفاق العلماء؛ لأنه معجزة الإسلام إلى الأبد» 
ولأن أحكامه تمثل آخر الشرائع» ولا يعقل رفع الشريعة وترك الناس بغير أحكام» 
قال الزركشي رحمه الله تعالى : اليمتنع نسخ جميع القرآن بالإجماع . »٠‏ وأمانسخ 
بعضه فجائ )220 وقال ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى: «وأما نسخ جميع 
)١(‏ هذا الحديث أخر جه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد عن بي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 
0( هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عن بريدة رضي الله عنه . 
(؟) حديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر 
رضي: الله عنهما. 
(4:) المستصفى 2.)١17/١(‏ الإحكام للامدي :4)١5١1/(‏ المحصول (/ 42587 البحر 
المحيط .»)٠١7:97/4(‏ كشف الأسرار 2088/9 فتح الغفار »)١14/7(‏ فواتح 
الرحموت (077/7): أصول السرخسي (078/7)» شرح العضد على ابن الحاجب 
(244/5)»). التلويح على التوضيح (777/5)» شرح تنقيح الفضول ص4 .7١‏ شرح الكوكب 
المنير (؟/ 087)» المسودة ص598١»‏ العدة (7/ »)978٠‏ الحاوي 2)١75/7١(‏ إرشاد 
الفحول ص1849١‏ (548/7 ط محققة)» روضة الناظر ص74 الفصول في الأصول 
.)25١/5(‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي (؟/4178)» أحكام القرآن للجصاص 
»))4١5/1(‏ فتح القدير للشوكاني (7509/1). 
(5) البحر المحيط .)1١7/4(‏ 
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القران» فممتنع بالإجماع؛ لأنه معجزة نبينا محمد كلِةِ إلى الأبد» قال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: « لا يِه اَل من بن يدَيْه وَلَاِنْ خَلفِِ- 4 [فصلت: 
47]ء أي: : لا يأتيه ما يبطله»0© . ٠‏ 
ولذلك وضع العلماء 2 للنسخ حتى لا يقع التغالي والتوسع في آي 
القرآن الكريم» وخاصة إذا أ مكن الجمع اك كي كان بعض 
العلماء يطلقون النسخ على التخصيص أو التقييد»ء ولذلك كانت مواطن 
0 ومعدودة كما ذكرناها في أول البحث. 


تفق العلماء على جواز نسخ بعض القرآن ببعض”"', وهو نسخ القرآن 


0 لتساويه في العم القطعي ووجوب العمل» ولوقوعه فعلا في 
القرآن» كما ذكرنا سابقاً. 

فمن ذلك: نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآيات المواريث» وهذا ما 
بينه رسول الله يل بعدما أنزلت آيات الميراث: «إنَّ الله أعطى كل ذي حق 


كر 4 . ع 
حقه, فلا وصية لوارث»9" . 


ومن ذلك: نسخ تحريم نكاح الزانية الوارد في قوله تعالى: #أَلرنِلَايَكمٌ 
لا رَانيَةٌ وم ركد وَارَيَدُ لايكنها اران أز مُذراٌ 4 [النور: 7]» وثبت نسخه بقوله 
تعالى: « رأركح الدبنى ينك 4 [النور: 2177 فيحل نكاح الأيم ولو كانت زانية. 

ومن ذلك : نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر» كما سبق . 

ومن ذلك: نسخ وجوب ثبوت الواحد في القتال للعشرة بضرورة ثيات 
المسلم 0 اثنين فقط. كما سبق. 


.)0014 281 شرح الكوكب المنير (؟/‎ )١( 

() سبق التنويه إلى النقل بالمنع عن أبي مسلم الأصفهاني» وأن ذلك اختلاف لفظي 
واصطلاحي» وأنه موافق على المبدأ. 

() هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ائني عشر صحابياً 
منهم أبو أمامة الباهلي عن النبي كَل وأرسله عن النبي يل خمسة من التابعين. 


يا 


نهابا ماس 01 
ثانياً: نسخ السنة بالسنة: 


اتفق العلماء على جواز نسخ السنة بالسنة إجمالاً» وأما التفصيل ففيه 
حالتان: 


الأولى: ١‏ نسخ المتواتر بالمتواتر» -١‏ نسخ المتواتر بالاحاد» ”ل ونسخ 
الأحاد بالمتوائر: 3 ل ام فجائز عقلاً » ولكن 
لم يقع فعلا حتى نقل بعضهم الإجماع عليه؛ لعدم وجوده. ولأن التواتر هو في 
السند» ويكون لاحقاً بعد وفاة النبي يل ومعظم السنة آحاد» والمتواتر قليل. 


وقال الظاهرية» ورواية عن أي والطوفي من الحنابلة» والباجي والقرطبي 
من المالكية؛ بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد» واحتجوا بأن التوجه إلى بيت المقدس 
كان ثابتاً بالسنة المتواترة؟ لأنه لم ينبت ت بالقرآن ما يدل عليه» وثبت بالسنة» وتواتر 
إلى جميع المسلمين» وكان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس بالخبر المتواتر» 
ومن ذلك مسجد ذي القبلتين» فأتاهم رجل» وأخبرهم أن: «القبلة قد تحولت إلى 
الكعية». فاستداروا وهم في صلاتهم , وقبلوا خبر الواحد لنسخ المتواتر» كماكان 
النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام» وفيها الناسخ والمنسوخ 
المتواتر. 
وقالوا: إن القرآن ينسخ بالسنة بحديث الأحاد» كما سيأتي» فإذا ثبت 
نسخ الكتاب بخبر الآحاد» جاز نسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد" . 
() الإحكام للآمدي .)١57/5(‏ المستصفى .)١55/١(‏ البرهان ,)١18:09/1(‏ 
المحصول (140/7): نهاية السول .)18١/1(‏ المعتمد ,)477/١(‏ أصول 
السرخسي (57/0). كشف الأسرار 117/6 فواتح الرحموت (؟2)7/17/7 شرح 
العضد (5/ .)١915‏ شرح تنقيح الفصول ص١١7.‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي 
(474/1). أصول الأحكام ص840. 
(؟) قال الباجي والقرطبي : : وقوع ذلك في زمن الني يل لا بعدهء وأيده الغزالي والقاضي أبو 
بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني. انظر: الإحكام لابن حزم (47//5) البحر 
المحيط (1/ 2٠١ ١5‏ شرح الكوكب المنير (7/ 20١‏ إرشاد الفحول (004/7) طاح - 


وا 


ورد الجمهور عليهم بأن قصة مسجد ذي القبلتين هي أصلا من أخبار الآحاد» 
وعلى فرض ثبوتها» فلعله انضم إليها ما يفيد العلم كقربهم من مسجد الرسول َكل 
وسماعهم ضجة الناس» وترقبهم تحول القبلة إلى البيت الحرام» وأن إرسال الآحاد 
للتبليغ » فيجوز فيه خبر الأحاد» وليس فيه دلالة على وقوع نسخ خ المتواتر بالاحاد» 
وأن نسخ القرآن بالسنة الآحاد فيه خلاف» ويحمل في الغالب على التخصيصء لا 

الحالة الثانية: نسخ خبر الآحاد بخبر الآحادء وهذا جائز شرعاًء وواقع 
فعلاً وسبقت أدلته» كنسخ تحريم زيارة القبور» ونسخح تحريم ادخار لحوم 
الأضاحي» وأن النبي كِ قال في شارب الخمر: «فإن شربها الرابعة 
فاقتلوه»7©, ثم نسخ بحديث آحاد وفيه «أنه حمل إليه من شربها الرابعة فلم 
يقتله»”"2» وله أمثلة أخرى07) 

ثالثاً: نسخ السنة بالقرآن: 

اختلف العلماء في نسخ السنة بالقرآن على قولين: 

القول الأول: جواز نسخ السنة بالقرآن» وهو قول الجمهور من الحنفية 
بوقوعه فعلاً في عدة أمثلة : 

١‏ نسخ استقبال القبلة إلي بيت 0 المقرر بالسنة» بقوله تعالى: 
« مد رَّى تَعَلْب وَجِهِكَ في ألسَمَاء َلَتْوَلَسَنَكَ قبلة د رَصَسها فَرَلَ وَجْهََك سَثْلرَ ألْمَسْجِدٍ 


١ -‏ محققة» أصول الفقه الإسلامى» الزحيلى (؟/58). 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (141/75) عن ابن عمرء ورواه أبو داود عن 
معاوية واين عمر وأبي هريرة (1/ ل/51) ورواه الترمذي والدارمي. 

(؟) هذا الحديث رواه أبو داود عن قبيصة» وفي آخره: «ورفع القتل» وكان رخصة» 
«(سنن أبي داود 7/ 2)517/5 وذكره الترمذي بمعناه. 

(6) المراجع السابقة في الصفحة السابقة هامش 3 وانظر: شرح الكوكب المنير 
(*/ 00)» البحر المحيط (8/5١٠)؛‏ إرشاد الفحول (؟/ 007) ط محققة» أصول 
الفقه الإسلامي» الزحيلي (4717/1): أصول الأحكام ص7"050. 
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لْحَرَاءٌ 4 » [البقرة: »]١44‏ فنسخت ل التوجه ند 595 اليم 


«إذا أتى محمداً 2 منهم بغير إذن و ردّه محمد إليه»؛ فنسخ بقوله 
تعالى : « تيا أل ذينَ ءامنوأ ذا جَهَحكُم الْمؤْكتُ مُهدجرت س ولأ َه عله كني ون 
000 لاه ين كن 4 [الممتحنة: »]٠١‏ 
قالآية تسيفت ما ثبت بالسنة. 


-< وعسيو لاله 


؟- إن آية تحريم الخمر 8 إِنََا الخدر والْمِيم والاتصاب وَالْارلمُ رِجَسُ مِنْ عمل ألشَّيِطنِ 
تنوه 4 [المائدة: .]4٠‏ نسخت تحليل الخمر المفهوم من السنة» وتحريم 
المباشرة في ليالي الصوم الثابت في السنة نسخ بقوله تعالى: #فَاكنَ تروش # 
[البقرة: 21١1417‏ ووجوب صوم يوم عاشوراء الثابت بالسنة في قول نسخ بفرض 
صيام رمضان في قوله تعالى : 8 هَمَن دوك ألقَهرَميسْمَةُ4 [البقرة: 180]. 

القول الثاني: منع نسخ السنة بالقرآنء وهو قول الشافعي رحمه الله 
تعالى + .وقال: اوسنة .رسول الله لا يتسلكها إلا سنة: لرسول الله .ويفترض 
الشافعي أن سنة أخرى نسخت السنة السابقة؛ لأن وظيفة الرسول البيان لقوله 
تعالى: # لَتَبين يَنَ لِنَّا ما ثُرْلَ لهم 4 [النحل: 0]44 واحتاط الشافعي للدفاع عن 
السنة عجرنام الحدية أوناصر السنة؛ بالخوف من ترك السنة بدعوى معارضتها 
للقرآن بدافع الهوى والتشهي كما حصل في القرن الثاني الهجري» ويحدث الآن» 
علما بأن الشافعي رحمه الله تعالى يوافق الجمهور في جميع الأحكام السابقة الثابتة في 
الآيات الكريمة» وانتهاء العمل بالأحكام الثابتة في الأحاديث السابقة”'' . 


ولذلك يظهر أن الخلاف لفظي . واصطلاحي» والخلاف محصور في 
)١(‏ المستصفى .)١55/١(‏ الإحكام للامدي »)١57/(‏ المعتمد »)577/١(‏ البرهان 
(0337/5).» المحصول (7/ 550)» أصول السرخسي (077/7: كشف الأسرار 
(/ 0370 فواتح الرحموت (0777/1» شرح العضد »)١95 /١(‏ الإحكام لابن حزم 
(41///5)» شرح تنقيح الفصول ص١١7»‏ العدة (7/ 807)؛ المسودة ص 27١9‏ شرح 
الكوكب المنير (7/ 064 ؛ 075)» إرشاد الفحول ص 150 (7/ 059 ط محققة) أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي (7/ 454)» أصول الأحكام ص7 2795 البحر المحيط(9/4١٠21).‏ 2 - 
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الدليل ص فقط. هل هو سنة ثانية» أم بالقرآن نفسه. 

رابعاً: نسخ القرآن بالعّنة : 

القرآن الكريم متواترء وثابت قطعاء والسنة منها المتواتر وهو ثابت 
قطعاًء ومنها المشهور عند الحنفية وهو الذي كان آحاداً من الصحابة» ثم 
صار متواتراً بعدهم. وخبر الآحاد الذي رواه في مختلف طبقاته عدد لم يبلغ 

وسبقت الإشارة إلى الاختلاف في ا: شتراط قوة الدليل الناسخ بالسنة للمنسوخء 
ومن ذلك نسخ القرآن بالسنة» وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين”'" : 

القول الأول: يجوز نسخ آية من القرآن بالسنة عقلاً» ووقع ذلك شرعاًء وهو 
رأي جمهور العلماء» وهم الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة» والظاهرية» 
لاستفاضتهاء ولكن الحنفية أجازوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو المشهورة بين 
الناس» والمالكية وبعض الحنابلة 00 ذلك بالمتواترء» وذهب ابن حزم 
الظاهري إلى جواز نسخ القرآن بالمتواتر وخبر الآحاد؛ لأن خبر الأحاد عنده 
اا سي ا بره 

إن حديث «لا وصية لوارث:”"» نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين 

في 0 تعالى: 8 كِب ليك دا حَصَرَ أحَدَكُمُ أَلْمَوْتٌ إن ترك حَيًْا ألْوصِيَة ودين 
وَاَلأَْيينَ الْمَعَرُوِ حَفَّاعلَ الْمكَقِينَ4 [البقرة: .]18١‏ 


ويرد هذا الاستدلال بأن الناسخ لوجوب الوصية هو آية المواريث» وهو 


)١(‏ هناك أقوال أخرى لبعض العلماء» فذهب جماعة إلى أن ذلك جائز في العقل 
ورد الشرع بمنعه في قوله تعالى: * # ما تنسح ين ءَايَةٍ ا 
ألم نَل أن الله عَلَ كل عَىْء مدير 4 » [البقرة: .»]٠١7‏ والسنة ليست خيراً من القرآن ولا 
مثلهء وقال جماعة: يجوز نسخ القرآن بالسنة عقلاًء ولكنه لم يرد في الشرع» فلا 
يوجد آي في القرآن منسوخة بالسنة» انظر البحر المحيط »)١١١/5(‏ شرح الكوكب 
المنير (/ 057)؛ والمراجع المشار إليها في الهامش» الفصول في الأصول 
(/ه0"). 1 

(؟) هذا الحديث سبق بيانه» وانظر: نيل الأوطار (5/ 40). 
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مااضرع به الميحابى ابن عاتن رضي الارعهها خيك قال ١إنّ‏ الذي نسخ آية 

الؤضية اه الفزازية 10 وقال بعض العلماء: لا نسخ في الآية؛ لأنه يمكن 
نا - 
اع ص و ا ل الوارثين 


إن الأحاديث الثابتة برجم الزاني المحصن نسخت جلد الزاني المحصن 


3 بقوله تعالى : ا أيه وان دوا كلتما أنه و4 [النور: ؟]. 


ويرد على ذلك أن د الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» 
هي الناسخة لآية الجلد. أو أن أحاديث الرجم هي مخصصة للايةء ولبست 


من قبل النسخ. 


* قال تعالى : * قل لَه أَجِدٌ في م1 وى ِل حرم علَ اع يمح إل أن يوت 
سند أ 21 سيوم ولح نزي 5إ؟ نه رككن اننا أجل لتر ام يت 4 [الانعاء: 


6 فهذه الآية حرمت ثلاثة أمورء وأفادت إباحة أكل ما عداهاء فَنْسِخ 
بعض هذا بالأحاديث التي «نهى فيها النبي كله عن أكل كل ذي ناب من 
السّباع» وكل ذي مِخْلْبٍ من الطير»”"» فهذا نسخ للقرآن بالسنة”” . 

ويرد على ذلك أن هذا تخصيص للاية» وليس نسخاً لها. 

القول الثاني : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة» وهو رأي الشافعي وأكثر أصحابه» 
والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى”*'» سواء كانت السنة متواترة أو 


.)0 (كتاب الوصاياء باب‎ ٠١7/7 الدارمي (كتاب الوصايا باب 81) وأبو داود‎ )١( 

(؟) هذا الحديث رواه مسلم )87/١7(‏ وأبو داود )”١94/7(‏ عن ابن عباس» ورواه 
البخاري (27/0) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم . 

(9) كشف الأسرار (/ 175). فواتح الرحموت (؟8/7/): أصول السرخسي (517//5)» 
المعتمد 2)9295/١(‏ الإحكام لابن حزم (5//5). البحر المحيط ,)١١١/5(‏ 
الفصول في الأصول (7/ 750): إرشاد الفحول ص١159١»‏ البحر المحيط (5/ .)١١9‏ 

(5) قال ابن مفلح رحمه الله تعالى : "ظاهر كلام أحمد منعه» وقال ابن النجار : «وأما الجواز شرعاً 
فالمشهور عن أحمد رحمه الله منعها شرح الكوكب المنير (”/ 077)» وانظر: المسودة 
ص7١73»‏ روضة الناظر ص85 » العدة(7/ 788)» إرشاد الفحول ص .١9١‏ - 
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مشهورة.. أو خبر احاد. 

قال الإهام الشافعي رحمه الله تعالى: «لا ينْسخ كتاب الله إلا كتابة. . . 
فهو المزيل المثبت لما شاء منه» جل ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحد من خلقه» 
ثم قال: «وهكذا سنة رسول الله: لا ينسخها إلا سنة لرسول الله»"" . 

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» أهمها: 

-١‏ قال الله تعالى: « #مَانَسَحْ ين ايه أو ينها أت بير نآ أزيفيها ل 
َمْكَمْ أن أله عَكَ كُلْ مَىِْ هدر © [البقرة: 5١7‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
«فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله»”'2؛ لأن 
السنة ليست بخير من القرآن. ولا مثله» فلا تكون ناسخة له» ودلت اخر 
الآية أن اختصاص التبديل مخصور بمن له القدرة الكاملة» وهو الله تعالى؛ 
فكان النسخ بكلامه وهو القرآن» لا السنة. 


واعترض على ذلك أن السنة من عند الله تعالى كالقرآن؛ لقوله تعالى: 
ل وما ينطق عَنِ اموي (2) إن هُوَ إِلَّا وح يوي 4» [النجم: - 4]. لكن القرآن معجز 
ومتعبد بتلاوته وهو كلام الله تعالى» وليست السنة كذلك» وأن المراد 
يكون الناسخ في السنة أنفع للمكلف بكثرة الثواب وغيره. 

"- قال الله تعالى: #8 وَإِدَابَدَ نآ ءَايَهَ تَحكاب ايو وَأمَه أَمْلَمْ يمَا يرك 
الوأ نمآ أت مم4 [النحل: .]5٠١١‏ فصرح القرآن أن الله يبدل آية بآية» 
تكون السنة ناسخة لاية. 

قال الله تعالى: ١‏ قُلٌ ما يَكوْبٌ إن أَنْ أسدَمٌ من يَلْمَآى تفي إن أت لاما 
وخ إِلَتّ* [يونس: .]١١‏ فالسنة لا تكون بديلاً عن القرآن» والتبديل لا 
يكون من عند النبي كيو 


- 


,)019/9( المحصول‎ .)١67 /9( الرسالة ص5١٠.2 وانظر: الإحكام للامدي‎ )١( 
.)١77/75١( الحاوي‎ »)١55/١( نهاية السول (؟1/١8١)» المستصفى‎ 
.١٠١ الرسالة ص56‎ )( 
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4- قال الله تعالى: #وَأَنلنا إِليَكَ لكر لِنْبَيْنَ لئاس مَابرْلَ لهم » [النحل : 
فالسنة مبيّنة للقرآن» لا ناسخة له» ووظيفة الرسول كل البيان فقط 
للقرآن» فلا يصح نسخ خ القرآن بالسنة. 

ورد على الاستدلال بالآيات الثلاث أن ما يأتي به رسول الله هو من عند 
الله وأن التبديل من الله ويبينه الرسول» وأن النسخ نوع من البيان؛ لأنه 
بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه» والسنة مبيّنة للقران» فلا 
مانع من كونها ناسخة له» وأن التبديل يكون للرسم والتلاوة» والمراد هنا 
نسخ الحكم الذي ورد في الآية بحكم ورد في السنة"" . 

وأرى أن الخلاف لفظي واصطلاحي» ولم يترتب عليه اختلاف في 
الأحكام»؛ وأن ما يسميه الشافعي رحمه الله تعالى نسخاً يسميه الحنفية 
وغيرهم تخصيصاًٌ وأن الشافعي يرى أن الله ينسخ بآية أخرى» ثم يبين 
الرسول كَْةْ النسخ والعمل بها. 

وقد استغرب بعض العلماء موقف الشافعى فى ذلك» وهو المعروف 
بناصر السنة» أو ناصر الحديث» ثم يمنع نمك القرآن بالسنة»ء ويخالف 
الجمهور في ذلك؟”' . 

والمتأمل فى آراء الشافعى رحمه الله يدرك أنه لا ينتقص السنة» ولا 
يشكك بذرة فيهاء ولكنه يعتقد أن القرآن كلام الله تعالى لا يشبهه شي ولا 
يصل إلى مكانته كلام البشرء ولو كان صادراً من رسول الله كل ويعتقد أن 
)١(‏ الرسالة ص6١٠.‏ الإحكام للامدي »)١107/5(‏ المستصفى (١/4؟١١)»‏ المحصول 

».)2١9/6(‏ نهاية السول »)١8١/5(‏ الحاوي :)١77/5١(‏ شرح الكوكب المنير 

(077/6)» المسودة ص”07١7؛‏ روضة الناظر ص84 » العدة (784/7)» كشف الأسرار 


(/176)» فواتح الرحموت (078/7: أصول السرخسي (7807/5): المعتمد 
»)374/١(‏ البحر المحيط »)١١١/54(‏ الإحكام لابن حزم (57///4): أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي (7/ ١9417)؛‏ أصول الأحكام ص7”08؛ إرشاد الفحول ص ١9١‏ . 

(0) انظر أقوال الكيا الهراسى والقاضى عبد الجبار بن أحمد وغيرهما وأقوال العلماء 
في الرد عليهم في البحر المحيط »)١176117/5(‏ إرشاد الفحول ص١191.‏ 
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رسول الله هو المبيّن عن ربه كلامه وأحكامهء وأنه يعرف يقيناً مراد الله في 
كتابه» وأن بعض الآيات تنسخ أخرى ولو ضمناء فيبينها رسول الله يك في 
السئة» فيكون النسخ للقرآن بالقرآن» والسنة تبين ذلك وتكشفهء بدليل أنه لم 
يظهر أثر للاختلاف» وأن الشافعي يوافق سائر الأثمة فيما قالوا بنسخهاء قال 
الزركشي رحمه الله تعالى: «وهذا تعظيم عظيم» وأدب 3 الكتاب والسنة» 
وفهم بموقع أحدهما من الآخر»”" . 

وجوه معرفة النسخ والناسخ : 

إذا ورد في النصوص الشرعية نصان متعارضان» ولم يمكن السمع نما 
بحال» وتحققت شروط النسخ السابقة» فيكون أحدهما ناسخاّء والآخر 
منسوخاً؛ لأنه لا تعارض ولا تناقض في الشريعة؛ لأنه يمتنع اجتماع الأمرين 
المتعارضين في حال واحدة لشخص واحد. 

ويعرف النسخ والناسخ إما بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع» أو بأحد دلائل 
الأصول الأخرى». وهي : 

١‏ الكتاب: 

يعرف النسخ والناسخ بالكتاب بأحد الوجوه التالية؛ لأنه إذا تقدم أحد 
الحكمين وتأخر الآخرء فيكون المتقدم منسوخاًء والمتأخر ناسخاًء والمراد من 
التقدم التقدم في التنزيل» لا في التلاوة» فإن العدة بأربعة أشهر سابقة في التلاوة 
على العدة بالحول» مع أنها ناسخة لهاء كما سبق بيانه» وهذا له وجهان: 

أ مقتضى اللفظ الصريح الذي يدل على النسخ. كقوله تعالى: 9 آلنَ 
حَفَفَ أنه ك4 [الأنفال: 77]؛ فإنه يقتضي نسخ ما جاء في الآية قبلها 8 إن 
يكن يكم و عِفْرُونَ رون يلوأ تكن 4 [الأنفال: 10]» فالأولى تقتضي صراحة 

نسخ ثبات الواحد للعشرة» وقوله تعالى : «اعَلِمْ اله أنَكُمْ كر عَحْمَاوَْ 
2 كُمْ مََابَ عَلِمَكْ وَعَمَا وَعَمَا عَدَكمٌ 4 [البقرة: 1417]ء فإنه يقتضي صراحة تيدع 
الإمساك بعد الفطر» وقوله تعالى: # لتقم أن ممما بن يد يوك َك 4 


.)١١6/5( البحر المحيط:‎ )١( 
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بد لضي في القرآن بأن يذكر لفظاً يتضمن التنبيه على النسخ» كما في 

نسخ الإمساك للزناة فى البيوت» الذي جَاء متا في حد الزناء قال تعالى: 
«واليق تيرك الْشَحِمَة من يسيك ون تدوأ علتِهن ربد مَدحكُمْ إن يدوا 
0 وقال تغالى :تغد ذللك سباشرة: 
و عل حْمَلَ أل طن سبيلا 4 [النساء: 16]: ثم نزل قوله تعالى: 8 ألرَانَهُ وان 


دوا عل وين لم4 [النور: 7 وبيّن ذلك رسول الله كله فقال: «خذوا 
عنى» قد جعل الله لهن بيلة00 أي : بالحد في آأية الو : 

د الاستدلال» وذلك بأن تكون إحدى الايتين مكية» والأخرى مدنية» 
فيكون المنزل في المدينة ناسخاً للمنزل بمكة» وكذلك ما ذكرناه مما كان 
متقدماً في التنزيل فيكون منسوخاً بما ثبت تأخره بدليل صحيح 

"- السنة : 

يعرف النسخ والناسخ بالسنة بأحد الوجوه التالية: 


أ التصريح من النبي يَكهْ بقوله: هذا ناسخ أو ما في معناهء كقوله: 
«كنث نَهَيدُكُم عن زيارة الشِورِء فَرُورُوها»”". فهذا يفيد أنه سبق النهي عن 
الزيارة» ثم أمر بهاء فيكون الأمر ناسخاً للنهي المتقدمء وكذا قوله يَك: 
«كنت نهيئكم عن ادّخار لحوم الأضاحي من أجل الداقّة» فكلوا وادّخروا)”؟. 


- فعل النبى كيه كرجمه ماعزاً» ولم يجلده» فإنه ناسخ لقوله كله : 
«لنيب بالنئب جلد مالة.ورجمٌ بالحجارة»'”' ومثل. عدم قدله لشارب اللخمر 


)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه مرفوعاً (نيل الأوطار 1/ 87) . 

(5) يرى الحتفية أن آيات اللعان [النور: ]٠١-7‏ نسخت حد القذف جزئياً عن الزوج [النور : 
10-5 انظر: الفصول (7/ 242774 ويرى الجمهور أن ذلك تخصيص لا نسخ . 

(9) هذا الحديث سبق بيانه . 

(4) هذا الحديث سبق بيانه . 

(0) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. الذي مر قبل قليل. 
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بعد شربه الرابعة» فإنه ناسخ لقوله يَكِْ: «إذا شرب الرابعة فاقتلوه»""'» ومثله 
أن النبي كَلهِ "أكل لحماً ولم يتوضأ»”"». فإنه نسخ قوله: «توضؤوا مما مست 
النار»”” . 
وقال أكثر الأصوليين : إن الفعل لا ينسخ القول» وإنما يستدل بالفعل على تقدم 
النسخ بالقول» فيكون القول منسوخاًبمثله من القول» لكن الفعل بّن ذلك القول. 
'- الإجماع: 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا 
بخبر - عن الرسول ‏ آخر مؤقت يدل على أن أحدهما بعد الآخرء أو بقول 
من سمع الحديث». أو العامة)”؟'» وقال العلماء: يكون الإجماع مبيّناً لا 
ناسخاء وقالوا: يستدل بالإجماع على أن معه خبراً به وقع النسخ». لكن قال 
الزركشي رحمه الله تعالى: «والتحقيق أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه لا ينعقد إلا 
بعد الرسول» وبعده يرتفع النسخ», وإنما النسخ يرفع بدليل الإجماع» وعلى هذا 
ينزل نص الشافعي والأصحاب»”' . 


ومثال ذلك نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان بالإجماع » ونسخ الحقوق 
المتعلقة بالمال بفريضة الزكاة بالإجماع . 


5 نقل الصحابى 7" : 


)١(‏ هذا الحديث رواه أحمد عن ابن عمرو رضي الله عنه» وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه وأحمد عن معاوية رضي الله عنهء وأبو داود والترمذي بمعناه عن قبيصة. 
وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه (نيل الأوطار ا/ .)١88‏ 

(0) هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأبو داود عن أم سلمة وجابر رضي الله عنهم» 
وانظر: نيل الأوطار .)779/1١(‏ 

() هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبى هريرة رضي الله عنه. 

(؛) البحر المحيط (4/ .)١5‏ ْ 1 

(5) البحر المحيط :»)١54/4(‏ وانظر نفس المعنى في: الفصول في الأصول (5910/5)»؛ 
شرح الكوكب المنير (7/ 074) . 

() قال الحنفية: إن رواية التابعي في ذلك كالصحابي» انظر: الفصول في الأصول - 
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إذا نقل الصحابي رواية بتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخرء فيكون 


المتأخر ناسخاً للمتقدم ؛ لأنه لا مدخل للاجتهاد في ذلك» كما لو روى 
صحابي أن أحد الحكمين شرع بمكة؛ والآخر بالمدينة» أو أن أحدهما في 
غزوة بدرء والثاني في عام الفتح» أو قال: نزلت آية كذا بعد آية كذاء أو 
قال: كان آخر الأمرين من رسول الله تكَةِ كذاء كقول جابر رضي الله عنه 
قال: كان آخر الأمرين من رسول الله يه ترك الوضوء مما مّت النار»”', 
وكقول أب بن كعب رضى الله عنه: "كان الماء من الماء رخصة في أول 
الإسلام» ثم أمر بالغسل»0)؛ فالمتأخر ينسخ المتقدم . 


5 كون أحد الحكمين شرعياًء والآخر حسب العادات السابقة» فيكون 


الحكم الشرعي تانيقا للغادة: 


والخلاصة أن معرفة الناسخ تكون إما بلفظ النسخ أو ما في معناهء أو 


بالتاريخ المتأخر لما يعارضه”". 


مسائل في النسخ : 
ورد فى مباحث النسخ عدة مسائل يذكرها العلماء»؛ ويتوسعون بهاء وهي 


.)154 744/0 

هذا الحديث رواه أصحاب السئن الأربعة وابن حبان (نيل الأوطار 7/١‏ 7717). 

هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود (نيل الأوطار .)7511/1١‏ 

لا يعتبر من طرق النسخ قول الصحابي: كان الحكم كذا ثم نسخ (عند الشافعية)؛ 
ولا بتقدم الحكم في التلاوة في المصحف. ولا بكون الراوي من أحداث 
الصحابة» أو كونه أسلم متأخراًء ولا بتقدم الصحبة أو تأخرهاء ولا بكون النص 
متفقاً مع البراءة الأصلية لاحتمال أنه نسخ بعد ذلك. انظر: الفصول 
(؟/ 407947-71 البحر المحيط (760-1657/54١)؛‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
(440/0). إرشاد الفحول ص9١‏ (01/7/7 ط محققة) شرح الكوكب المنير 
(/0577), العضد ,.)١97/1(‏ الإحكام. للامدي 2)١8١/(‏ فواتح الرحموت 
0 المستصفى .)١18/١(‏ العدة (“8594/7).؛ الإحكام لابن حزم 
(559/5)»: روضة الناظر ص88» المعتمد ,»)559/١(‏ المدخل إلى مذهب أحمد 
ص »٠3٠١‏ المسودة ص778»؛ المحصول (0577/7). الحاوي .)178/5١(‏ 
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إما مسائل تاريخية قد انتهى أمدهاء ولا فائدة من عرضها ودراستهاء كالنسخ 

قبل التمكن من الفعل» والنسخ قبل علم المكلف بالحكم» وإما أنها مسائل 

اصطلاحية » والاختلااف فيها لفظي واصطلاحي » ولا مشاحة في الاصطلاح» 

ولا يترتب عليها حكم شرعي. 

ونشير باختصار شديد إلى بيان بعضها: 

١‏ النسخ قبل التمكن من الفعل أو قبل العلم به: 

اتفق العلماء على جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به سواء 
عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدسء أو عمل به بعضهم كتقديم 
الصدقة قبل مناجاة الرسول يِه واتفقوا على جواز النسخ بعد العلم بالفعل 

والتمكن مله . 
واختلفوا في وقوع النسخ قبل العلم بالحكم كنسخ فرض خمسين صلاة 

إلى خمس صلوات ليلة الإسراء والمعراج قبل علم المكلفين بالتكليف 

بالخمسين» فبعضهم اعتبره يفا وأنه يكفى أن رسول الله عَلِيد علم بذلك» 

وهو أحد المكلفين» ومنع ذلك غيرهم» وفصل آخرون. 
واختلفوا في وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل كالمثال السابق فقد علمه 

رسول الله يك وقبل التمكن من الفعل نسخ إلى خمس صلوات»ء وأنكر بعضهم أن 

يكون ذلك نسخاًء ومثل أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم بذبح ولده» ثم نسخ ذلك عنه 

قبل أن يتمكن من الذبح » وفي ذلك أدلة ومناقشات لا فائدة منها”" . 

2»)57/5( أصول السرخسي‎ :4)١794/7( انظر تفصيل ذلك في: كشف الأسرار‎ )١( 
,)177/9( فواتح الرحموت (؟57/1). الإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ 
المحصول (5517/9)» شرح‎ 2.)١77.1١١5/١( المستصفى‎ »)5١١5/١( المعتمد‎ 
2)١07/؟( تنقيح الفصول ص٠٠”27 الإحكام لابن حزم (2»)877/5 نهاية السول‎ 
.)800/( العدة‎ .)١:0 /( العضد على ابن الحاجب (؟/90١).» البرهان‎ 
إرشاد الفحول ص85١ (5/ 017/041 ط‎ 202071١017١ /7( شرح الكوكب المنير‎ 
محققة) الفصول (77/5). المدخل إلى مذهب أحمد ص58» أصول الفقه‎ 
- الإسلامي» الزحيلي (؟/ لاه )ل الحاوي» الماوردي (؟/1"5).‎ 
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8 النسخ بالزيادة على النص : 

إذا وردت زيادة غير مستقلة» ومتأخرة عن النص» فتكون ميف دعن 
الحنفية» وليست نسخاً عند الجمهور» وإنما يعمل بها وتضاف لما سبق دون 
نسخ». مثل حديث (إنما الأعمال بالنيات)”'"'. فهو زيادة على مضمون آية 
الوضوء؛ ومثل حديث التغريب للزاني غير المحصن”''» فهو زيادة على حد 
الجلد في قوله تعالى: « ريد ون موا عل يننا واه رو 4 [النور: ؟7]ء 

شتراط الطهارة في الطواف في قوله تَكلِْ: «الطواف بالبيت صلاة»0"» فهو 

5 على قوله تعالى: «وَلْبَطَروأ بت المَيِيقٍ 4 [الحج: 14]. ومثل 
وصف الرقبة بالإيمان للعتق في كفارة اليمين وكفارة الظهارء فهو زيادة على 
النص القرآني النطلق مز العنيد بهذا الوصف 9 م"َحَرِبر رَقَبّةِ 4‏ [المجادلة: 7, 
المائدة: 49]. 

وهذا خلاف اصطلاحي» فالجمهور يعتبرونه تخصيصاًء والحنفية يعتبرونه 
نسخاً مع بعض الآثار في ذلك كقبول خبر الواحد في التخصيص د 
النسخ. ولكل أدلته ومناقشته؟) 


نس الأخبار: 
إذا كان الخبر يتضمن حكماً شرعياً تكليفياً» فيجوز نسخه باتفاق؛ لأنه 


)١(‏ هذا حديث مشهورء اتفق العلماء على صحته؛ ورواه أصحاب الصحاح والسئن. 

() وهو الوارد في حديث عبادة رضي الله عنه «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
وسبق بيانه . 

إفية هذا الحديث رواه الحاكم وصححه. والبيهقي وحسنه؛ والطبراني وأبو نعيم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

() انظر: كشف الأسرار »)41١/7(‏ أصول السرخسى (5/ 87)» المعتمد (١//ا47)»‏ 
المدخل إلى مذهب أحمد ص588؛ إرشاد الفحول من ١44‏ وما بعدهاء أصول الفقه 
الإسلامي, الزحيلي 2)14١/5(‏ ارا 110110 شرح الكوكب المنير (7/ »)081١‏ 
العضد .)7١١/7(‏ المحصول (7/ 047)؛ شرح تنقيح الفصول ص2777 نهاية السول 
(/240»)». المسودة ص7 5 »روضةالناظخرص79., المستصفى (١//ا١١).‏ 
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في معنى الأمرء أو النهي؛ كما لو قال: أمرتكم » أو نهيتكم. 

أما إذا كان الخبر حقيقياً لبيان المخبر عنهء فقال الجمهور: لاا يصح 
نسخه بتكليف المكلف بما ينافى الخبر» واعتقاد عكس المخبر به» فكأنه 
تجواية للكذب والغلطء ويؤدي إلى البّداء والجهل. وفصل آخرون في نوع 
الأخبارء فأجازوا نسخ بعضها دون الآخرء ولكل دليله ومناقشته» ولا فائدة 
عملية من ذلك7"' . 

5- نسخ المنطوق والمفهوم: 

ذكرنا سابقاً أن دلالة اللفظ على الحكم إما أن تكون بمنطوقه»؛ وتسمى 
دلالة المنطوق, وإما أن تكون بمفهومهء وتسمى دلالة المفهوم. والمفهوم 
إما أن يكون حكمه موافقاً لحكم المنطوق» ويسمى - عند المتكلمين - 
مفهوم الموافقة. أو فحوى الخطاب» أو تنبيه الخطاب» ويسمى عند الحنفية 
دلالة النصء كقوله تعالى: 8 قلا تَقْل لمآ أَقِ4 [الإسراء: 0177 فيدل بمنطوقه 
على تحريم التأفف» وبمفهومه على تحريم الضرب» وإما أن يكون المفهوم 
مخالفاً لحكم المنطوق» ويسمى مفهوم المخالفة؛ أو دليل الخطاب» أو لحن 
الخطاب. 
أحدهما دون الاخر؟ 

اتفق الأصوليون على جواز نسخ حكم المنطوق والمفهوم الموافق معاء 
ثم اختلفوا في جواز نسخ أحدهما دون الاخرء فقال بعضهم: يجوز نسخ 
أحدهما دون الآخر» وقال آخرون لا يجوز نسح أحدهما دون الآخر» وقال 
)١(‏ المعتمد ».)5194/١(‏ أصول الس رخسي (69/9). إرشاد الفحول ص188١2»‏ الفصول 

20٠١6 /6(‏ شرح الكوكب المنير (/ 0204165748 فواتح الرحموت (079/1) 

الإحكام للأمدي ,.)١54/(‏ المعتمد :)47١/١(‏ العضد على ابن الحاجب 

(؟/19467) الإحكام لابن حزم .)١55/(‏ المسودة ص55١»‏ العدة ("/ 876)» 

شرح تنقيح الفصول ص9١5.‏ المحصول (*/2877)» نهاية السول 78/7 

كشف الأسرار (/177)» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (؟/140). 


الكحنا 


فريق ثالث : إن نسخ المفهوم يستلزم نسخ المنطوق, وأما نسخ المنطوق فلا يستلزم 
نسخ المفهوم» وقال فريق رابع : إذا نسخ المنطوق نسخ مفهوم الموافقة ؛ لأن الأول 
أصل للثاني» ولكن إذا نسخ المفهوم؛ فلا يلزم نسخ أصله المنطوق؛ لأن المفهوم 
فرع » ونسخه لا يلزم منه نسخ حكم الأصل» ولكل رأي تعليله» مما لافائدة عملية من 
ذلك» فهو بحث نظري فكري مما لا طائل تحته”' . 

وبعد: 

فإننا نلاحظ أن مباحث النسخ مهمة» وأنها تطبق عملياً في الحياة في 
جميع الأنظمة واللوائح والقوانين» ولكن النسخ في الشرع انتهى أمده. 
وأغلق بابه بختم النبوة» وانقطاع الوحي». وأن بعض العلماء توسع في النسخ 
كثيراً حتى اعتبر أكثر أنواع التخصيص نسخاًء وقيده آخرون وحصروه في 
حالات؛ وهو الراجح في نظري» ويجب ألا يفتح باب النسخ بمعناه 
الاصطلاحي أو العرفي تجاه النصوص الشرعيةء ويكفي معرفة الأحكام 
المنسوخة حتى لا يفتى بها أو يعمل بها. 


)١(‏ انظر: المعتمد 4)475/١(‏ الإحكام للامدي :»)١170/7(‏ إرشاد الفحول ص2194 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (؟/ 441)؛ شرح الكوكب المنير (0177/7)» فواتح 
الرحموت (487/5). شرح العضد ,423٠١/5(‏ المحصول (/07947)» نهاية السول 
(؟/188)» شرح تنقيح الفصول ص6١”؛‏ المسودة ص١77»‏ روضة الناظر ص88. 


يحون 


الباب الرابع 
الإاجتهاد والتقليد والإفتاء 


تمهيد: 

إن من المقرر شرعاً أن كل حادثة أو واقعة في الكون أو أمر في الدنيا 
يغارب الوئسان لمعم شري عند اه تغالى؟ عَرَّفه من عرّفه وجهله عن 
جهله. وأنه يجب على علماء الأمة أن يبيّنوا ذلك حتماً لازماًء وفرضاً 
مؤكداً وهذا أمر غير محدود ولا محصور» ولا ينتهي مع التقدم والتطور. 

وإن النصوص الواردة في القرآن والسنة لبيان الأحكام الشرعية محدودة 
ومحصورة» وإن أحداث الكون التى تتلعق بالإنسان في مختلف الأزمنة 
والأمكثة» ومع تطزن الننياة». وتقدم الغلوم» .وركي الأمم والحضارانت» غير 
محدودة ولا محصورة. 

وإن المحدود والمحصور لا يحيط بغير المحدود وغير المحصورء وهذا 
يقتضي حتماً أن يكون مع القرآن والسنة مصدر شرعي مقرر ومقبول يبين 
أحكام الحوادث التي لم يرد فيها نص» ويوجب حتماً أن يوجد في الأمة من 
تتوفر فيه الأهلية لذلك. 

وهذا ما أدركه صحابة رسول الله تَكلَِةَ الذين تربوا في مدرسة النبوّة» 
وتخرجوا على يدي رسول الله يله وعرفوا مقاصد الشريعة وأهدافها وغاياتها 
وأسرارهاء ولذلك لما عيّن رسول الله كَل مُعادَ بن جَبَل رضي الله عنه على 
القضاء أراد اختباره» وسأله: كيت تقضى إنْ عرّضَ لك القضاءٌ يا معاذ؟» 
فأجابّ: أقضي بكتاب الله تعالى» قالَ: «فَإِنْ لم تجد في كتاب الله؟» قال: 


و 


فبسئّةِ رسول اللهء قال: «فإِنْ لم تجذ فى سنَّةِ رسول الله؟4»: قال: أجتها 
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رأبي» ولا آلُوء أي: لا أفضّرء فسرّ رسول الله يل من هذا الفهم الدقيق» 
والجواب الحصيف» والمنهج القويم» وأقره على مبدأ الاجتهاد عند عدم 
النص في القرآن والسنة» وقال عليه الصلاة والأسلام: «الحمدٌ لله الذي وَنَّق 
رسولٌ رسولٍ الله. لما يُرْضِي الله ورسوله"2. وأصبح هذا المبدأ مقرراً في 
الشرعء ومنهجاً للأمة والعلماء» وهو المعروف بالاجتهاد» وهو المصدر 
الرئيسي الثالث في الشريعة» ومنه يتفرع الإجماع وسائر المصادر. 


ولكن ليس كل مسلم مؤمّلاً للاجتهاد. ولنس كز المعلسية غلماة 
بذلك؛ بل قرر المبدأ الإسلامي الخالد؛ والعام الشامل» وهو وجوب سؤال 
7 العلم والاختصاص» وهم المجتهدون والعلماء والفقهاء.» فال تعالى : 

فَسَمَلُوا أ كل ألء إن كر لا د45 [النحل: "5» الأنبياء: 7]» وقال تعالى: 
0 [الفرقان: 3 ولذلك سال المسلم العادي, أو الأمي 
والجاهل» يسأل الفقيه العالم المجتهد عن حكم الله تعالى» ويتبعه فيه 
ويقلده»؛ وهو ما يعرف بالتقليد الذي 0 للاجتهاد. 
00-007 ولذلك يلحق الإفتاء بالاجتهاد والتقليد. 

وهذه المبادىء والمناهج الثلاثة: الاجتهاد. والتقليد» والإفتاء , يضبطها 
علم أصول الفقه, ويضع مبادئها» وقواعدهاء وأصولهاء وأحكامهاء ولذلك 
كانت مباحث الاجتهاد والتقليد والإفتاء من المباحث المهمة الأساسية في علم 
أصول الفقه» وهذا ما ندرسه في هذا الباب» وذلك في ثلاثة فصول» وهي: 

الفصل الأول: الاجتهاد. 

الفصل الثاني : التقليد. 


زفق هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى والدارمى والبيهقى 
وغيرهم » وقال الشوكانى: «وقد قيل : إنه مما تلقته الأمة بالقبول» وسبق مراراء 
وانظر: الحاوي .)187/7١(‏ 


ال 


الفصل الثالث : الإفتاء . 


ونسأل الله التوفيق» ونستمد منه العون والتأييد» فهو نعم المولى والنصير 
والمجيب» وعليه الاعتماد والتكلان. 


5” 


الفصل الأول 
الاجتهاد 
نبذة تاريخية عن الاجتهاد : 
بدأ الاجتهاد الجزئي في العهد النبوي» سواء كان ذلك من النبي كلل 
قول» كما سنرى, أم كان من الصحابة الذين كانوا يعغرضون اجتهاداتهم 


رسول الله كْكِه فيقر الصواب الذي يتفق مع الشرع» وينكر الخطأ 


ثم مر الاجتهاد في ثلاثة أطوار رئيسة» وهي: 


ا 


الطور الأول: بدأ الاجتهاد يويد رويد انعد وفاة رسول الله لَبِق وانتقاله 
للرفيق الأعلى. فتصدّى كبار الصحابة وعلماؤهم. وفقاؤهم وقضاتهم 


وولاتهم للاجتهادء لبيان حكم الله تعالى فيما يستجد من أحداث» مما 


عصرهم؛ وإن كان قليلاً إلى حد ما. 
ولما انتشر الإسلام» وزادت الفتوحات»؛ ودخل الناس في دين 


ليس 
له حكم في الكتاب والسنة» وأذَّوْا وظيفتهم كاملة» وغَطُوا أحكام ما وقع في 


- 


الله 


أفواجاً» وامتدت الدولة الإسلامية إلى عواصم الأمم الأخرى. وبلاد 


الحضارات السائدة» توسع الصحابة ثم التابعون فى الاجتهاد.» وادهرت | 


لركة 


الفقهية» وبرز الفقهاء المجتهدون من التابعين إلى أن بلغوا الذروة والقمة في 


القرن الثاني الهجري”"' . 


)١(‏ قال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى: «لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين 


وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث» وما 


نعلم 


أحداً نفاه وحظره من أهل هذه الأعصار المتقدمة» إلى أن نشأ قوم ذوو جهل بالفقه 
وأصوله. لا معرفة لهم بطريقة السلف. ولا توقي للإقدام على الجهالة واتباع 
الأهواء البشعة التي خالفوا فيها الصحابة ومن بعدهم من أخلافهم» الفصول 
2/5 والمراجع المشار إليها في هامشه. وانظر كتب تاريخ التشريع الإسلامي» 


والمداخل للفقه الإسلامى. 
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وسار الاجتهاد بعد ذلك على وتيرة واحدة» وزخم كبير طوال قرنين 
تقريباًء وبلغ الفقه الإسلامي أوجَهُ. ونماء وازدهرء واستجاب لحاجات 
الناس ومقتضيات تطور الحياةء وأنتج ثروة فقهية زاهرة» مع بعض الخمول 
أحياناً. وتراجع بعض الفقهاء والعلماء عن مسابقة الركب» واللحاق 
بالمقدمة» وفي ذات الوقت بدأ يظهر التقليد للأئمة والعلماء والمذاهب في 
مختلف الأصقاع والبلدان27. ولكن كان أكثر العلماء والفقهاء مجتهدين» 
حتى المحدثون منهم» كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي» وجميع 
القضاة» ومعظم الولاة والخلفاءء وأكثرهم يجتهد ويستنبط الأحكام من 
المصادر المختلفة بطرق الاجتهاد السليمة» وكانت جماهير الأمة يستفتونهم» 
وباأخدون عنهم ء ويتبعون آراءهم وأحكامهم . 

الطور الثاني: وذلك ابتداء من منتصف القرن الرابع الهجري حتى 
منتصف القرن الرابع عشر الهجريء. أي: حوالي ألف سنةء وبدأ الاجتهاد في 
أول هذا الطور يتراجع. ويتجزأ.ء ويضطرب» ويتخلخلء ثم بدأ يتسرب إليه 
أنصاف العلماء ومن دونهم الذين بدؤوا يتطاولون على الاجتهاد» ويعبث بعضهم 
فيه» ويخرج على الأمة والناس بالأوهام والسخافات» وما يتناقض مع الشرعء 
ويتعارض مع قواعد أصول الفقهء ويتجاوز ضوابط الاجتهاد» وضعفت الأمةء 
وبدأ الانحطاط في المجتمع والدولة» مما دعا العلماء الغيورين على الدّين أن 
يتصدًؤا لهذه الآراء الواهية» وأن يقفوا أمام أدعياء العلم» وأن يعلنوا إغلاق باب 
الاجتهاد ليوصدوا هذا الباب أمام من ليس أهلاً للاجتهاد والنظرء ويقطعوا الطريق 
أمام أصحاب الأهواء من مختلف الفرق والمذاهبء وانحصر الاجتهاد غالباً في 
مجتهد المذهب؛ ومجتهد المسائل» ومجتهد التخريج» ومجتهد الترجيح. . . » 
وأصبح أكثر الفقهاء والعلماء من هذه الطبقات» وإن ظهر لبعضهم اجتهادات 
قيمة» واراء سديدة» وبزغ بينهم مجتهدون, ولكنهم قلة. 


)١(‏ نقل الزركشي عن ابن حزم أنه قال: «والتقليد إنما ابتّدىء به بعد المائة والأربعين 
من الهجرة؛ ولم يكن في الإسلام قبل ذلك مسلم واحد فصاعذاً يقلد عالماً بعينه لا 
يخالفه» البحر المحيط (7597/5). 
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ونتج عن ذلك جمود الفقه الإسلامي ) وركود الحركة الفقهية») وطغيان 
التقليد» والاقتصار على المتون» واختصار الكتب» وتدوين الشروح والحواشي 
والموسوعات المذهبية» أو المقارنة بين المذاهب» والتزام جماهير الأمة اتباع 
المذاهب المتعددة التي استقرت وشاعت» ثم اختفى بعضها وانقرض كمذهب 
الأوزاعي؛ والمذهب الظاهري» وسيطرت المذاهب الأربعة: الحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي على معظم أرجاء البلاد الإسلامية» وبقى بقي إلى جانبهم 
المذهب الزيدي؛ والإمامي الجعفري» والإباضي . 

ونتج عن هذه الحالة ‏ مع إقفال باب الاجتهاد ‏ البقاء على وحدة الأمة 
الإسلامية» والحفاظ على الثروة الفقهية الموروثة من الطور الأول» وفي ذات 
الوقت وقف الفقه عن مجاراة الحياة» ووقف الفقهاء والعلماء وراء الراكب» 
وأحس الناس بعجز العلماءء وقصور الأحكام. وخاصة مع التعحصب 
المذهبي»؛ والالتزام بمذهب دون غيره» ورافق ذلك الضعف السياسي. 
وتسلط الدول الأخرى على البلاد الإسلامية شيئاً فشيئاًء فتحلل الناس 
والحكام من الأحكام الشرعية جزئياً» والتمسوا الحلول المستوردة من 
القوانين والأنظمة الأجنبية» إلى أن غابت معظم الأحكام الشرعية عن معظم 
البلاد الإسلامية» وتسرب الغزو الفكري» والنظريات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية الغربية» حتى وصل الأمر إلى التشكيك بالإسلام؛ وفصل الدّين 
والشرع عن الدولة والمجتمع» والهجوم على القرآن والسنة» والطعن أو 
الغمز أو اللمز صراحة أو ضمناً بالفقه الإسلامي» وانتهى معظم المسلمين 
إلى الحضيضء؛ مع تسرب ومضات خاطفة لظهور بعض المجتهدين الذين 
يصرون على استمرار الاجتهاد7"' . 

الطور الثالث: أحمنّ العلماء الغيورون بالوضع 0 السك «وتلمسوا 
الحلول لإنقاذ الأمة» وأيقنوا أن فتح باب الاجتهاد هو أحد الوسائل المهمة 
)١(‏ أكد السيوطي رحمه الله تعالى بقاء الاجتهاد واستمراره مع تفاوت حالته» وصبّفَ 

كتابه القيم ليدل على ذلك بعنوانه «الردّ على مَنْ أخلدَ إلى الأرض وجهل أن 

الاجتهاد في كل عصر فَرْض» وهو مطوع عدة مرات. 


انفنا 


لحل المشكلة؛ وعادوا إلى إحياء قواعد أصول الفقه. والاجتهاد فى القضايا 
البعائئرة" والملتكدة” .ريه <الجامعات. الاندلاسة». بوكلاتة القرية 
وظهرت كوكبة من العلماء في القرن الرابع عشر تدعو للصخوة الإسلامية 
والشرقية: والعودة إلى الينابيع» وإكمال العمل الذي كان في العهود السابقة 
للسلف الصالح» وأنشئت المجامع الفقهية» ومجمع البحوث؛ والمؤتمرات 
والندوات التي ضمت في جنباتها كبار علماء العصر الذين أدلؤًا بدلوهم, 
وأثبتوا أن فضل الله لا ينقطع؛ ولا ينحصر بجيل وأفراد» وفتح باب الاجتهاد 
على مصراعيه؛ لكن ولجه من هو له أهل» واندس فيه من ليس أهلاً له بل 
هجم عليه غير المختصين أصلاً بالدين والشريعة» ثم بدأ الأمر يتمحص لمن 
يستحق أن يكون أهلاً للاجتهاد بجدارة» حتى قال الشوكاني رحمه الله 
تعالى: «ومن حصر فضل الله على بعض خلقه. وقصر فهم هذه الشريعة 
المطهرة على ما تقدم عصره. فقد تجرأ على الله عز وجل» ثم على شريعته 
الموضوعة لكل عباده» ثم على عباده الذين تعبّدهم الله بالكتاب والسنة»”" . 


وعادت دراسة أصول الفقه ليتم تطبيقهاء ومنها أهلية الاجتهاد وشروطه 
وضوابطه. ليمارسها العلماء؛ء ويعملوا بموجبهاء ويؤكدوا صلاحية هذه 
الشريعة لكل زمان ومكانء. وأن كل واقعة فى الكون تتصل بالإنسان لها 
حك فرص يعي عل التتباكء والققهاء اندي ” 


وهذا ما سنعرضه في هذا الفصل عن الاجتهاد وأحكامه.ء وذلك في 
المباحث التالية. 


)١(‏ إرشاد الفحول ص4 750» وانظر: أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي (؟/ 2)٠١*7‏ أصول 
الأحكام ص”77 7 وسيرد مزيد من البيان» مع المصادر والمراجع إن شاء الله تعالى . 
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المبحث الأول 
تعريف الاجتهاد.) ومشروعيته» وحكمه 
تعريف الاجتهاد : 


الاجتهاد لغة: افتعال من الجَّهِدْ ‏ بالضم و الفتح ‏ وهو الطاقة والمشقة» 
من جهّد أي: جد وطلب الأمر حتى بلغ المشقة» ووصل إلى الغاية» وهو 
بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمورء ويختص بما فيه 


وس 


كلفة ومشقة» ويخرج عنه ما لا مشقة فيه" . 


والاجتهاد اصطلاحاً: هو استفراغ الفقيه وسعه لدَرْكَ حكم شرعي”"؛ 
فالاستفراغ معنأه بذل الوسع والطاقة» من ذي الفقه» ببحيث تحسنٌّ نفسه 
بالعجز عن الزيادة للمعرفة الظنية أو القطعية فيما يسوغ فيه الاجتهادء 
لتحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 
() القاموس المحيط .)58/١(‏ المصباح المنير »)١50 /١(‏ المعجم الوسيط »)١57/١(‏ 

مادة: جهدء أساس البلاغة ص144١»‏ معجم مقاييس اللغة /١(‏ 4417)» كما أن جهاد 

العدو من إجهاد النفس في قهر العدو انظر: الحاوي (198/550). 

(؟) هذا تعريف ابن النجار الفتوحي في: شرح الكوكب المنير (408/4)» وهو مقتبس من 
تعريف البيضاوي» وهو «استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية» نهاية السول» شرح 
المنهاج (/ 777)» وعرفه الآمدي بقوله: «هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من 
الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه» ولكنه غير جامع 
لإخراجه العلم بالأحكام» وغير مانع لإدخاله الظن غير المعتبر» انظر: الإحكام للآمدي 
(357/5)» والاجتهاد له تعريفات كثيرة» انظر : المستصفى (؟/ ) الإحكام 
للامدي (١754/1١77/1:1)؛,‏ المحصول (7/ 1 74)» التعريفات للجرجانى ص8 »2 كشف 
الأسرار (4/ »)١5‏ فواتح الرحموت (777/1)» البحر المحيط (5/ 1417)» شرح تنقيح 
الفصول ص74 . مختصر ابن الحاجب مع العضد (5894/7)» الروضة ص 2707 تيسير 
التحرير »)١174/5(‏ الإحكام لابن حزم ».)١50 /784١/١(‏ المدخل إلى مذهب أحمد 
ص 175 » الفصول »)١١/”(‏ إرشاد الفحول ص 5٠‏ 7» أصول الفقه الإسلامىي» الزحيلى 
.)3١//1(‏ أصول الأحكام ص 776. ْ ْ 
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والمراد من الفقيه عند الأصوليين قديماً: المجتهد. وأما إطلاقه على من 
يحفظ الفروع الفقهية فهو اصطلاح عند غيرهم» وكان لفظ الفقيه والمجتهد 
مترادفين في العصور الأولى؛ ثم انفصلاء وصار الفقيه هو المجتهد عند 
الأصولبين» والعالم بالفقه هو الفقيه عند الفقهاء. 

والاجتهاد ينتج عنه الاستنباط. والاستدلال عامة» أو من دلالات 
النصوص» أو مما لم يرد فيه نص» وينتج عن جميع ذلك القياس والاستحسان 
والاستصلاح والاستصحاب» وسد الذرائع , وغيرهاء وسيرد تفصيل مجال 
. الاجتهاد. أو وجوهه أو محله أو نطاقه الذي يستعمل فيه» مما يدل على اتساع 
دائرة الاجتهاد» وأنه أوسع من القياس» وأوسع من الرأي”" . 

مشروعية الاجتهاد: 

الاجتهاد مطلوب في الشرع» وهو أصل من أصول الشريعة» كما سبق في 
حديث معاذء ووردت فيه أدلة كثيرة تدل على طلبه إما صراحة» وإما إشارة» 
سواء في القرآن والسنة والإجماع والمعقول. 

أولاً: الكتاب: 


وردت آيات كثيرة تأمر بالنظر والبحث وإعمال العقل والفكر لمعرفة 
أحكام الله تعالى» وتدل على أن الاجتهاد أصل من أصول الشريعة إما بطريق 
التصريح أو الإشارة والتنبيه» فمن ذلك: 
-١‏ قال الله تعالى : 8« إدَآ ْنَا إلِيْكَ الككب يالْحَنّ ليحك بن اناس ما أريكَ ألدُ4 


- 


)١(‏ قال بعض الفقهاء: الاجتهاد هو القياس» ونسبه ابن أبي هريرة للشافعي» قال الغزالي: 
«وهو خطأ»؛ وقال الماوردي؛ «اشتبه عليه ذلك» فالاجتهاد أعم من القياس» وإن كل 
واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه» مع فروق بينهما» (الحاوي 
)0 المستصفى (7/ »)372٠١‏ ونقل الزركشي عن أبي بكر الرازي أن اسم الاجتهاد 
يقع في الشرع على القياس الشرعيء وما يغلب على الظن من غير علة كالاجتهاد في المياه 
والوقت والقبلة وتقويم المتلفات ومهر المثل والمتعة والنفقة» والاستدلال بالأصول. 
البحر المحيط )١91//5(‏ بتصرف . 


ة1 


[النساء: 28٠١6‏ فهذه الآية تتضمن إقرار الاجتهاد بطريق القياس» والقياس نوع من 
الاجتهاد» ا فإنها 
تدل على جواز الاجتهاد كقوله تعالى : ##فعَيَروأ كَأَوْلِ ديصر » [الحشر: ؟]» 
ومنها قوله تعالى: « إنَّ في دَلِكَ ليت و و4 [الرعد: ”]2» وما ورد 
بعدها: « إنَّ في دَلِلَك لَآيتِ لِْقَوْ و يَعَقَنُورت* [الرعد: 4» النحل: ؟١]2‏ وغير 
ذلك مما ورد فيه قوله تعالى: #8 يَمَقَلُوت؟ . 

1" قال الله تعالى: « ياي ان مثا أيليا أله وأيليمُوا لول وأو الأ ينكد إن 
لتحم في طَىْءِ فردوه إلى أ وَالرَسُولٍ إن كم ومنو أ َه وَأَِوْ الآ دَلِكَ فحوم شامايا تأُويلًا© 
[النساء: 2854 فالأمر بطاعة الله والرسول هو باتباع نصوص الكتاب والسنة» 
والمراد بالردّ إلى الله والرسول عند التنازع فيما لم يرد فيه نص هو النظر في 
الكتاب والسنة لمعرفة علل الأحكام» ومقاصد الشريعة» وقواعدها العامة 
للاستنباط والاجتهاد والاستدلال على الأحكام الشرعية؛ وهذا هو الاجتهاد 
الشرعي الذي أوجبه الله تعالى لبيان الحكم لما يحدث بين الناس من قضايا 
لم يرد فيها نص» فيعملون بشرع الله ويتجنبون الهوى والباطل. 

* قال الله تعالى مخاطباً رسوله كلخ : # لعف ع عَْهُمْ وَسْتَغْدرَكَمْ وَسَاوِرْهُمْ في 
لد دا عرقت َتَوَكَلَّ عَلّ أله 4 [آل عمران: :]١154‏ فكان رسول الله كله يشاور 
أصحابه فيما لم يوح إليه منه بشيء» ثم يختار من آرائهم ماكان عنده أقرب للصواب 
في أمر الحروب» ومكائد العدو وفي أشياء كثيرة» مما يرد في الشورى والمشاورة 
مما لا وحي فيه» وكان الصحابة رضوان الله عليهم يظهرون آراءهم» وما يؤدي إليه 
اجتهادهم» ويجتهد معهم. ويختار الصواب عنده منهاء كرأي الحُباب في بدرء 
ورأي الأنصار في عدم إعطاء عَيَيّنة بن حصن نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب» وغير 
ذلك» وأمرالله بالتشاور والتراضي بين الزوجين عند الفصال وإرضاع المولود؛ ويتم 
ذلك بالاجتهاد واستخراج الرأي على غالب الظن» وهوالاجتهاد”'. 


؟- وردت آيات كثيرة يتوقف العمل بها على الاجتهاد فيها لتطبيقهاء فمن 


.)757.75 /5( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 


ذف 


ذلك قوله تعالى: لاوَميَعُوهنَ عل الوسع قدره وَعلَ لْمقير هَدَرِمْ متنا المعو » 
[البقرة: 0]775 وقوله تعالى: « رطفت ملعأ بالْمَعرُوِ * [البقرة: »]14١‏ 
والمعروف يحتاج إلى اجتهاد وتقديرء وقال تعالى: #فميُعوهن وسرحوهن * 
[الأحزاب: 4 ولا يعرف مقدار المتعة إلا بالاجتهاد وغالب الظن؛ لاختلاف 
أحوال الناس في اليسار والإعسار» وقال تعالى: #وَحَيْتُ ما مسر ولوأ مُجُوسي 
سَط4 [البقرة: 1144 ومن غاب عن الكعبة فلا تصح صلاته بالتوجه إلبها 
إلا عن طريق الاجتهاد وغالب الظنء وقال تعالى: # وَيِسَكَنُوتكَ عن لتم قل 
صل 2 4 [البقرة: »]7٠١‏ وإصلاح مال اليتيم إنما يكون بتحري الاحتياط 
في تمبيزه وحفظه وإحرازه» ويكون ذلك بغالب الظن» ومعظم آيات الأحكام 
تحتاج إلى النظر والاجتهاد وإعمال الفكر والذهن لمعرفة مرادها بغالب 
الظن» وهذا هو الاجتهاد وما يدخل فيه . 
ثانياً: السنة: 


وردت أحاديث كثيرة جداً تنص صراحة على الاجتهاد» وأحاديث أخرى 
قولية وفعلية تدل على الاجتهاد صراحة أو إشارة» فمن ذلك: 

-١‏ قال رسول الله يكلةِ: (إذَا حكمٌ الحاكمُ فَاجْتَهَدَ ثم أصاب فلهُ أجران» 
. وإذا حَكم فاجتهد, ثم أخطأ فله أجذ”", بالحديت سرب فياتجويز الاجيهاد 
والدعوة إليه والترغيب فيه» قال النووي رحمه الله تعالى : «قال العلماء: أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم»”” . 

-١‏ قال رسول الله ككلِةِ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «كيف تَضْنٌَ إن 
لك قضاء؟)». قال: أقضي يكتاب الله» قال: «فإنْ 9 يكن في كتاب 00 
قال: فبسنة رسول الله» قال: «فإِنْ لم يكن فى سنْةٍ رسولٍ للك قال: 
)١(‏ الفصول(55-756/5). 
إفة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والشافعي عن عمروء وهذا لفظ 

البخاري ومسلمء ورواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة» وفي رواية الدارقطني: «فلك 

عشرة أجور». 
فرق شرح النووي على صحيح مسلم .)١5/١17(‏ 
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أجتهد في رأبي» ولا آلوء أي : لا أقصّر ؛ فضرب رسول الله كله على صدر 
معاذء وقال: «الحمدٌ لله الذي وفْق يول رسول الله لما يُرضي الله 
000007 » والأحاديث في ذلك 0 

ثالثاً: الإجماع: 

أجمع الصحابة ومن بعدهم على مشروعية الاجتهادء فكان الخلفاء 
الراشدون» وسائر الصحابة رضوان الله عليهم إذا وقعت واقعة» أو حدئثت 
قضية» رجعوا إلى كتاب الله فإن لم يجدوا فيه حكماًء رجعوا إلى السنّة» وسأل 
بعضهم الآخرء فإن لم يجدوا فيها حكم القضية» فزعوا إلى الاجتهاد حسب 
الأسس والأصول والقواعد والمنهج الذي دَرَبَهِم عليه رسول الله يي حتى تواتر 
ذلك عن الصحابة» ولم يخالف في ذلك أحدء فكان إجماع””؛ وسار عليه 
سلف الأمة وخلفها حتى وقتنا الحاضر» وسيبقى كذلك حتى تقوم الساعة. 

رابعاً: المعقول: 

سبق البيان فى التمهيد للاجتهاد والتقليد والإفتاء أن الله تعالى له في كل 
حَادئة أو وافعة فى الكؤن نعف شرعي» وا لاضن ]له نالخ بد وض 
وأن وقائع الكون غير محدودة ولا محصورة:» والمحدود لا يحيط بغير 
المحدود» فصار الاجتهاد في معرفة الحوادث والمستجدات أمراً محتوماً عقلاً» 
وواجباً شرعاًء وهذاما أدركه المتليون حلفا عن نتلف مها لاايحتاج إلى مريد 
بيان» فهو أمر مسلم فيهء ومفروغ منه» وأن الاجتهاد أصل في أحكام الشرع'* . 


. هذا الحديث سبق بيانه‎ )١( 

(؟) انظر كتابنا: تاريخ القضاء في الإسلام ص 7 وما بعدهاء "؛ وما بعدها . 

(9) انظر كتابنا: تاريخ القضاء في الإسلامء وخاصة: القضاء في العهد الراشدي ص 5لا 
ومصادر القضاء عند الصحابة ص/7١١‏ وما بعدها . 

(4) أسهب العلامة الجصاص الرازي رحمه الله تعالى في ذلك كثيراً في كتابه: الفصول 
ص 240-77 ويدخل في ذلك جميع أدلة مشروعية القياس والرأي وسائر المصادر التي تعتمد 
على الاجتهاد والرأي وإعمال الذهن والعقل والبحث عن الحكم الشرعي, انظر : الحاوي 
8/7 ,»© أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (7/ 22٠١74‏ وانظر الجزء الأول من كتابنا- 


اخ# م 


حكم الاجتهاد : 

إن معرفة الحكم الشرعي لكل واقعة أو حادثة أو قضية أو مسألة واجب شرعي 
قطعاًء فإذا كان الحكم موجوداً في نصوص الكتاب أو السنة فبها ونعمت وحصل 
المقصود. وكفى الله المؤمنين القتال» وإن لم يكن موجوداً ومعروفاً في النصوص 
فيجب على علماء الأمة ومجتهديها وفقهائها أن يجتهدوا لمعرفة الحكم 
الشرعى . وبيانه للناس. قال القرافى رحمه الله تعالى: «مذهب مالك 
00 العلماء: وجوب الاجتهاد؛ وإبطال التقليد»”'©؛ هذا في الجملة. 

أما في التفصيل وبالنسبة للأفراد» فإن وقعت حادثة لشخص أو لجماعة؛ 
وسثئل الفقيه العالم عنهاء فإن حكم الاجتهاد تعتريه الأحكام التكليفية التالية متى 
توفرت بالشخص شروط الاجتهاد وملكة استنباط الأحكام الشرعية كالتالي : 

١‏ فرض العين: 

إذا وقعت حادثة» وتوفرت بالشخص الشروطء فيكون الاجتهاد فرضاً 
عينياً عليه في الحالات التالية: 

الحالة الأولى: يكون الاجتهاد فرض عين على المجتهد فى حق نفسه؛ عند 
نزول الحادثة» فإذا وصل اجتهاده إلى حكم» لزمه العمل به؛ لأنحكم المجتهد هو 
حكم الله تعالى في المسألة التي اجتهد بها بحسب ظنه الغالب» وينبغي عليه العمل بما 
غلب على ظنه أنه حكم الله تعالى» ولا يجوز له أن يقلد مجتهداآخر. 

الحالة الثانية : يكون الاجتهاد فرض عين على المجتهد إذا كان قاضياً وتعين عليه 
الحكم في المسألة ؛ ليفصل فيهاء وينهي النزاع والخصومة» ويصدرحكماً بينهما . 

الحالة الثالثة: يكون الاجتهاد فرض عين على المجتهد إذا سئل عن 
حادثة وقعت» وخاف فوتها على غير وجهها الشرعي» ولم يوجد غيره؛ لأن ترك 
الاجتهاد ومعرفة الحكم الشرعي يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو 


- هذاص ٠‏ !ومابعدها. 


)١(‏ إرشاد الفحول ص2.555 وانظر مثل هذا الكلام عند الجصاص الرازي في الفصول 
2 ). 


اكرام 


"- فرض الكفاية : 

يكون الاجتهاد فرض كفاية على المجتهد في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا وجد عدد من المجتهدين عند وقوع الحادثة» فيكون 
الاجتهاد فرضاً كفائياً على كل منهم» فإن اجتهد أحدهم ووصل إلى الحكمء 
سقط الطلب عن الباقي» وإن تركه الجميع أثمواء ويتأكد فرض الكفاية على 
من خخصنّ بالسؤال عنهاء فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرضء» وإلا أثموا 
جميعاً: ومثل ذلك إذا عرضت قضية على قاضيين مشتركين بالنظر7" . 

الحالة الثانية: إذا كان المجتهد واحداًء وعرضت عليه قضية واقعة» 
ولكنها ليست على الفور» ولم يخف فوت الحادثة» ولم يوجد غيره» فيكون 
الاجتهاد فرضاً كفائياً فى الحال» وله التأخير. 

''- الندب : 

يكون الاجتهاد مندوباً إذا عرضت على المجتهد حادثة لم تقع» سواء 
سئل عنها أم لم يسأل» فيندب له الاجتهاد لبيان حكم الله تعالى فيها. 

5- التحريم : 

يكون الاجتهاد حراماً على المجتهد فيما لا يجوز الاجتهاد فيه» كالاجتهاد في 
مقابلة نص قطعي » أو سنة متواترة قطعية الدلالة» أو في مقابلة الإجماع الذي سبق 
الحادثة”''» وتسمية هذا النوع اجتهاداً إنما هو من قبيل التجوز والمجاز؛ لأنه في 


)١(‏ قال الزركشي رحمه الله تعالى : «لما لم يكن بدٌّ من تعرّف حكم الله في الوقائع» وتعرف ذلك 
بالنظر غير واجب على التعيين» فلا بدَّ أن يكون وجود المجتهد من فروض الكفايات» ولابدّ 
أن يكون في كل قطر ما تقوم به الكفايات» ولذلك قالوا: إن الاجتهاد من فروض الكفايات» 
البحر المحيط .)5١5/5(‏ 

(') المستصفى (775/1): الإحكام للامدي (86/54)»: كشف الأسرار 2»)١5/5(‏ البحر, 
المحيط (7307:706198/5)» إرشاد الفحول ص”7507» أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي (؟/ 22٠١65‏ أصول الأحكام ص777. 


لك 


الحقيقة أمر باطل» وليس اجتهاداً أصلاً. كما يحرم الاجتهاد على من فقد 
شروطه» ولم يكن له أهلاً . 

وسوف يتم تفصيل ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز في مبحث قادم في 
مجال الاجتهاد ونطاقه ومحله. 

وإذا كان الاجتهاد فرضاً فى الجملة» فهذا يستلزم عدم خلو الزمان عن 
مجتهد» وهذا ما يبحثه الأصوليون» ولونظرياً» ولذلك نعرض هذه المسألة هنا. 

خلو العصر عن ١‏ لمجتهدين : 

اختلف العلماء في فكرة خلو العصر عن المجتهدين إلى قولين: 

القول الأول: لا يجوز خلو زمان من مجتهد يبيّن للناس ماتُزل إليهم ويبيّن 
لهم حكم الشرع في كل ما يقع؛ وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية كالأستاذ أبي 
إسحاق الإسفرايبني والزبيدي وابن دقيق العيد والسيوطي وغيرهم . 

واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول. 

فمن السئة قوله يَكلِه: الاتزالٌ طائفةٌ من أمَتى ظاهرين حتى تقوم الساعة» . 

وفي وراية: ١لا‏ تزالُ طائفة من أُمّتي ظاهرينَ على الحقٌّ لا يَضُرُّهم مَنْ 
حَذَلهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم كذلك)”2» وهذا يدل على بقاء نفر من الأمة 
يظهرون حكم الله تعالى» ويبينون الحق للناس » فإن خلا الزمان ممن يعرفون 
الحق» ويبصّرون به غيرهم» لم يتحقق مضمون الحديث. 

ومن المعقول أنه لو عدم الفقهاء المجتهدون والعلماء المعلمون لم تقم 
الفرائض كلهاء ولو عطلت الفرائض كلها لحلّت النقمة بالخلق» كما جاء في 
الخبر : «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق»”". 
للق هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عنه» ورواه مسلم والترمذي وأبو 

داود عن ثوبان رضي الله عنه» ورواه مسلم عن سعد رضي الله عنه» وروآه الحاكم وغيره 

عن عمر ومعاوية رضي الله عنهما. 
0( هذا الحديث رواه مسلم (177/ 7 رقم 4 )١147‏ وابن ماجه وأحمد /١(‏ 2195 4014:1509) 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


تدكا 


والعياذ بالله أن يتأخر الناس والعلماء ليكونوا مع الأشرار» ولذلك قال 
عدد من العلماء: لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجّة في كل وقت ودهر 
وزمان» وإن كان قليلاً في كثير؛ وقالوا: لو أخلى الله زماناً من قائم بحجة 
زال التكليف» إذ الكل لا يثبت إلا بالخجة لديم آذ 0 التكليف 
ل فى الخبر السابق» وأن الخلو من مجتهد 
كم ع الحم امنا ياشكا وهوياف للد : «لا تجتمع أمتي على 
الخطأ». «أمتي لا تجتمع على الخطأ)”" . 


القول الثاني : يحوز خلو العصر من المجتهدين. وهو رأي كر العلماء» 
وجزم به الفخر الرازي» والغزالي من الشافعية وبقية المذاهب . 

واستدلوا على ذلك بكرله 39 ااه كفك ابعل قرام يَنتَرِعَهُ من 
العباد» ولكن فض الو بقبض العلماء, حتى إذا لم ببق يق عالماً انَحَدَ النامنُ 
رؤساءً جهالاً. فشيلواء ا بغيرعِلم. نضِلوا وأضَلُوا7© فهذا يدل على 
خلو العلماء» وأن الناس كلهم جهال» لا مجتهد فيهم. 

المناقشة والترجيح : 

إن هذه المسألة ‏ أصلاً ‏ نظرية خيالية» وهي في آخر الزمان» ولعل أكثر 
العلماء لاحظوا عدم وجود المجتهدين اجتهاداً مطلقاً كالأئمة الأربعة» ولذلك 
قال الغزالي في «الوسيط»: «قد بار العغير انق المطلق» وقال 


وإن خلو العصر عن المجتهد المطلق لا يعني خلو الزمان عن المجتهدين 
)1١(‏ هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأبو داود عن مالك 
الأشعري», وأحمد عن أبي بصرة الغفاري» قال الحافظ ابن حجر : «هذا حديث مشهورء 
له طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال». 
(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه . 
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من سائر الطبقات الذين يبيّنون للناس أحكام الشرع ولو بالتخريج والقياس 
وغيره» ولذلك أكد السيوطي رحمه الله تعالى أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض» ثم بِيّن أنه لا يجوز عقلاً وشرعاً إخلاء العصر من مجتهدء وأكد 
كلامه باستعراض أسماء العلماء في كل طبقة ممن وصل إلى رتبة ما في 
الاجتهادء» وهذا صحيح ومنطقي» ونلمسه في تاريخ الإسلام والمسلمين» 
ونشاهده في عصرنا الحاضرء وأن الحديث الذي احتج به المانعون إِنّما ذلك 
في آخر الزمانء وأنه من أشراط الساعة» وهذا ابن دقيق العيد رحمه الله 
تعالى يقول: «لكنْ إلى الحدّ الذي تنتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر 
الزمان» وقال أيضاً: «والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجّة» والأمة الشريفة لا بد 
لها من سالك إلى الحق على واضح المَحَجّة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط 
الساعة الكبرى» ونقل هذا الزركشى رحمه الله تعالى ثم قال: «والحقٌ أن العصر 
خلا عن المجتهد المطلق. لاعن مجتهد في مذهب أحد الأثمة الأربعة»”" . 


وإن تقدم العلوم» وتيسر الطباعة» ونشر أمهات الكتب اليوم يؤكد توفر 
أسباب الاجتهاد على من توفرت فيه شروط من التخصص والتعمق والبحث 
والنظرء وقد قال الشوكاني قبل حوالي مئتي سنة قبل وجود المطابع: «فإنه 
لا يخض على من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسّره الله للمتأخرين تيسيراً لم 
يكن للسابقين؛ لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دُوّنت» وصارت في الكثرة 
إلى حد لا يمكن حصرهء والسنّة المطهّرة قد دُوّنتء وتكلم الأئمة على 
التفسير والتجريح» والتصحيح والترجيح بما هو زيادة عما يحتاجه المجتهد. 
وقد كان السلف الصالح. . . يرحل للحديث الواحد من قطر إلى قطرء 
)١(‏ البحر المحيط (220948708/7» وانظر أقوال العلماء في مسألة الخلو عن مجتهد في: 
شرح الكوكب المنير (5/ 574)» والمصادر التي وردت في الهوامش» وأهمها: الإحكام 
للآأمدي (777/4)» تيسير التحرير (40/ »)7515٠‏ أعلام الموقعين ))71020371١/5(‏ 
مجموع الفتاوى .)7١4/7١(‏ مختصر ابن الحاجب (207037/7 فواتح الرحموت 
(؟/3494)» المسودة ص 477 » الرد على من أخلد إلى الأرض ص77» 2917 شرح تنقيح 
الفصول ص 50 7. الملل والنحل /١(‏ 2765» المدخل إلى مذهب أحمد ص ١9١‏ . 


52: 


فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين» ولا 
يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سويٍ)”' . 

وبهذا يتأكد أن الاجتهاد فرضء. وعلى العلماء الفقهاء المختصين أن 
يبذلوا أقصى جهدهم في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الطارئة» 
والمستجدات التي تواجه الناس في كل زمان. 

وقال الماوردي رحمه الله تعالى: «أن يكون الاجتهاد أصلاً يستخرج به 
حكم ما لم يرد فيه نصء» ولا انعقد عليه إجماع»”" . 

العلم بالاجتهاد: 

متى تم الاجتهاد بشروطه التي سنذكرها وجب العمل به في الحوادث 
والقضاياء سواء بالنسبة للمجتهد نفسه. أو لمن سأله وعلم برأيه. إلا 
لمجتهد اخرء وذلك لإجماع الصحابة فمن بعدهم. ويسمى الحكم 
الاجتهادي حكماً شرعياً في الصحيح. وهو دين الله و 


)010( إرشاد الفحول ص 70 . 

(؟) الحاوي »)١87/7١(‏ وانظر: البحر المحيط (75017/5)» إرشاد الفحول ص "2.7097 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (7/ »)3١7٠١‏ أصول الأحكام ص 717. 

(*) البحر المحيط (198/5). 


هم" 


أركان الاجتهاد وشروطه 

أركان الاجتهاد: 

الاجتهاد له ثلاثة أركان» وهى: 

١‏ نفس الاجتهاد: 

وهو العمل والفعل الذي يبذل فيه المجتهد وسعه لنيل حكم شرعي من 
الأدلة المقررة شرعاً عن طريق الاستنباط والاستدلال والقياس وغيره» مما 
ليس فيه نص قطعي الثبوت والدلالة» أو مما لم يسبق فيه إجماع» وسبق 
تعريف الاجتهاد, وسيرد ادف متفالة: وشروطه. 

"١‏ المحتهد: 

وهو الفقيه البالغ العاقل الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد» وصار عنده 

“' المحتهد فيه : 

وهو الحكم الشرعي العملي أو العلمي الذي ليس فيه دليل قطعي. 
فالحكم هو الوصف للحادثة أو الواقعة» والشرعي لإخراج الأمور العقلية 
:التي لا تحتمل الاجتهادء ولأن الحق فيها واحد لا يتعددء» ولا يحتمل 
الاختلاف» والعملي هو الذي يقتضي عملا بالقلب أو اللسان أو الأعضاء 
والجوارح مما يدخل فى كسب المكلف إقداماً أو إحجاماًء والعلمي هو ما 
تضمنه علم الأصول من المظنونات التي يستند العمل إليهاء وعبارة «ليس فيه 
دليل قاطع» لتخرج الأحكام الثابتة بالدليل القطعي» مما يحرم فيه الاجتهاد؛ 
لأن الاجتهاد ظن» والظن لا يقوي ولا يعارض القطع. وذلك كوجوب 
الصلوات الخمس» والزكاة» وصيام رمضان» والحج. وما اتفقت عليه 
محل الاجتهاد. أو مجاله. أو وان يا ابام لها في ألم عا ا أ ريق وتو و1 ينهد جع شل لحا لسر كج ل أ “م2 


نطاقه7؟ . 
شروط الاجتهاد: 
تنصب معظم شروط الاجتهاد على صفات المجتهد. أما شروط الاجتهاد 
نفسه فستأتي ضمناً في شروط المجتهد. وفي شروط المجتهد فيه التي 
سنذكرها فى مجال الاجتهاد ونطاقه.ء ولذلك نخصص هذه الفقرة لبيان 
شروط المجتهد المطلق الذي كان يطلق عليه سابقاً الفقيه. 
يشترط في المجتهد أن تتوفر فيه الشروط التالية» حتى يسوغ له 
الاجتهاد. ويئاب على فعله. ويقبل قولهء» ويعتد بهء» ويجوز اتباعه: أو 
تقليده» أو الأخذ كر وهى: 
١‏ العلم بكتاب الله تعالى : 
يشترط في المجتهد أن يكون عالماً بمعاني القرآن الكريم» ولا يشترط 
معرفته بجميع الكتاب». بل ما يتعلق فيه بالأحكام العملية» وهي التي قدّرها 
العلماء بخمس مئة آية فى الغالب» ولا يشترط حفظه لها عن ظهر قلب» 
وإنما يكفى أن يكون عالماً بموضعهاء وإمكان الرجوع إليها عند الحاجة» 
واستحضارها للاحتجاج بها. 
هي باعتبار الظاهرء للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج 
منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك. بل من له فهم صحيح وتدبر 
)١(‏ البحر المحيط (1/ 427776١45‏ إرشاد الفحول ص 50776٠١‏ . 
هق انظر شروط المجتهد في : الرسالة ص8 ٠‏ 5» المستصفى (؟/ 2705٠‏ المحصول (70:/9), 
الإحكام للأمدي (4/ 177)» نهاية السول (7/ 44 227 فواتح الرحموت (7717/1): كشف 
الأسرار (4/ 2)١6‏ تيسير التحرير (5/ .)١18٠‏ العضد على ابن الحاجب (7/ 096 شرح 
تنقيح الفصول ص577 . البحر المحيط :)١99/5(‏ شرح الكوكب المنير (509/5)) 
الموافقات (54/ 77)» الرد إلى من أخلد إلى الأرض ص7١١»:‏ مختصر الطوفي ص17/7» 
المدخل إلى مذهب أحمد ص١18.‏ إرشاد الفحول ص 275١0‏ أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي (1/ 57 ١٠2؛‏ أصول الأحكام ص 775 الحاوي /7١(‏ 174). 


لام" 


كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال» قيل: 
ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات» لا 


بطريق التضمن والالتزام 0 


والمراد من العلم بالآيات من الناحية اللغوية» وذلك بمعرفة معنى المفردات 
والمركبات» وخحواصها في إرادة المعنى إمابالسليقة العربية؛ وإمابتعلّم علوم العربية 
في فى الصرف والنحو والمعاني والبيان وسائر فنون البلاغة» وكذلك معرفة الآيات 
شرعاً بإدراك العلل والمعاني المؤثرة في الأحكام» وأوجه دلالة اللفظ على المعنى 
مما سبق بيانه من العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاءء والمنطوق والمفهوم» 
ومعرفة أقسام اللفظ التي سبق بيانها كالعام والخاص والمشترك والمجمل والمفسر 
والمحكم وغيرهاء وأن يعلم الناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما سيأتي في قواعد 
أصول الفقه» وكذلك أسباب النزول للايات» وأسباب الورود للأحاديث» ليستعين 
بهافي معرفة المراد من النص» وما يتعلق به من تخصيص أو تعميم” '" . 

"- العلم بالسنّة المتعلقة بالأحكام : 


وذلك بأن يعرف أحاديث الأحكامء لغة وشرعاًء كما سبق في القرآن» 
لا يشترط حفظهاء وإنما يكفيه العلم بمواقعهاء والمعرفة بكيفية الرجوع 
إليها عند الاستنباط» ويعلم صحة الحديث وضعفه سنداً ومتناً» ويتجنب 
الموضوع مطلقاًء وحدد ابن العربي أحاديث الأحكام بثلاثة آلاف» ونقل عن 
أحمد أنها ألف ومئتان» وشدد في رواية أنها خمس مئة ألف. وفي رواية 


)١(‏ إرشاد الفحول ص0١70»‏ وسبق إلى ذلك الزركشي رحمه الله تعالى فقال: «ولعلهم 
قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات» لا بطريق التضمن 
والالتزام» البحر المحيط »2١144/5(‏ وقال ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى مثل 
ذلك: «وقد ذكروا أن الايات خمسمائة آية» وكأنهم أرادوا ما هو مقصود به 
الأحكام دلالة أولية بالذات» لا بطريق التضمن والالتزام» فغالب القرآن» بل كله لا 
يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه؛ شرح الكوكب المنير (5/ .)55١‏ 

(0) الإحكام للامدي :)١74/4(‏ جمع الجوامع والبناني عليه (؟/ 22785 نهاية السول 
(9/ 146)» شرح الكوكب المنير (517/4) . 
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ثلاث مئة ألف. ولعله أراد أحاديث النبي يله وآثار الصحابة والتابعين. 

ووضح ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى فقال: «والحق الذي لا شك فيه ولا 
شبهة أن المجتهد لا بدَّ أن يكون عالماً بما اشتملت عليه مجاميع السئة التي 
صئّفها أهل الفن» كالأمهات الست (وهي: صحيح البخاري ومسلم» وسنن أبي 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) وما يلحق بها (كالموطأ وسنن الدارمي 
والدارقطني والبيهقي) مشرفاً على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات 
(كمسند أحمدء ومستدرك الحاكم) والكتب التي التزم مصنفوها الصحة (مثل 
صحيح ابن حبان» وصحيح ابن خزيمة» ومصنف عبد الرزاق) حتى لا يلجأ 
المجتهد إلى القول بالرأي والقياس مع وجود النص» وهذا ما يتعلق بمتن 
الحديث. . . وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف. ٠.‏ 
بل المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل. ..2"''» ويمكن 
الاعتماد على كتب أحاديث الأحكام, وكتب تخريج أحاديث الأحكام» وما ورد 
فيها من عزو وتخريج وبيان للصحيح والضعيف”"' . 

"- العلم بالناسخ والمنسوخ: 

يشترط في المجتهد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنّة» وهي 
محصورة في آيات وأحاديث كما سبق» حتى لا يعتمد المجتهد على منسوخ متروك 
في القرآن والسنة» وذلك عند الاجتهاد والفتوى» وجمع ذلك في عدة كتب”" . 

4- معرفة مسائل الإجماع : 


بدأ الاجتهاد في الجيل الأول قبل الإجماع؛ فإن اتفقت آراء المجتهدين 

صار إجماعاً» ويحتل مرتبة القطع. فلا يجوز خرقُه ولا مخالفته. 

() إرشاد الفحول ص١50.‏ 

(؟) انظر: المصادر والمراجع المذكورة قبل قليل. 

() المستصفى :)”07/1١(‏ المحصول (70/7)» نهاية السول (2»)5195/17 تيسير 
التحرير (5/ ».)١87‏ الإحكام للامدي .)١77/5(‏ شرح الكوكب المنير (5/١251)؛‏ 
إرشاد الفحول ضص؟757. أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (؟55/7١223»‏ المدخل 
إلى مذهب أحمد ص١18١.‏ 


احا 


ويشترط في المجتهد اللاحق أن يكون متمكناً من معرفة مسائل الإجماع؛ 
ليكون رأيه موافقاً للإجماع» ويجتنب الاجتهاد والفتوى بخلاف ما أجمع 
عليه» فيكون قد خرق الإجماعء وبالتالي يكون رأيه باطلاً ومردوداً. 


ولا يلزم المجتهد حفظ جميع مسائل الإجماع» ولكن يشترط أن يعلم أن 
المسألة التي يجتهد فيها ليس فيها إجماعء وأن فتواه ليست مخالفة للإجماع. بل 
موافقة لمذهب عالمء أو أنها حادثة جديدة» ولم يسبق بحثها أو الإجماع فيها”'' . 


ويتفرع عن ذلك أن يعرف المجتهد المسائل الخلافية التي اختلفت فيها 
وجهات النظر عند الاجتهاد فيهاء وبيّن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
الحكمة من ذلك» فقال: 


«ولا يكون لأحد أن يقيس (يجتهد) حتى يكون عالماً بما مضى قبله من 
السنن وأقاويل السلف. وإجماع الناس واختلافهم...» ولا يمتنع من 
الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة» ويزداد به تثبيتاً 
فيما اعتقد من الصواب» وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهذده 2 والإنصاف من 
نفسهء حتى يعرف أين قال ما يقولء, وترك ما يترك». ولا يكون بما قال أعنى 
منه بما خالفه.» حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله»9" . 
: حى يعر يصير 2-1 سر 


وهذا يبين أن دراسة أسباب اختلاف الفقهاء والإحاطة بأدلتهم» وأسس وجهات 
نظرهم المتفاوتة يربي ملكة الاستنياط والنقد والتمحيص للأدلة» والفحص 
للمعاني» وينمي في الشخص أهلية الاجتهاد والنظر والاستنباط الصحيح”" . 


)١(‏ المحصول (74/9). جمع الجوامع والبناني عليه (784/1)» نهاية السول 
(/544).» المستصفى (0701/1). شرح الكوكب المنير (5754/4)» مختصر 
الطوفي ص 2١74‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص187١»‏ إرشاد الفحول ص١2.50‏ 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (57/7١23.؛‏ أصول الأحكام ص755. 

(؟) الرسالة فقرة .01١-6١١‏ 

() أصول الأحكام ص2777 وانظر فصل «أسباب اختلاف الفقهاء» من هذا الكتاب 
)لاا . > 
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5 معرفة القياس: 


يشترط في المجتهد أن يكون عارفاً بوجوه القياس وشرائطه المعتبرة» 
وأن يعرف علل الأحكام» وطرق الاستنباظ من النصوص والمصالح وأصول 
الشرع؛ لأن القياس أحد أبواب الاجتهاد الرئيسة» مع باقي أبواب أصول 
الفقه كما سنرى. 

1 معرفة علوم اللغة العربية: 

يشترط في المجتهد أن يعرف علوم اللغة العربية من نحو وصرف ومعان 
وبيان» وأساليب الأدباء؛ لأن القرآن والسنة جاءا باللغة العربية» وبحسب 
دلاللات أهل اللغة» وذلك لمعرفة مراد الشرع وقصده» بمقتضى أساليب 
العرب» وبالتالي فإن مبحث دلالات الألفاظ التي سبق بيانها تتوقف على 
معرفة كلام العرب وفهمه في الألفاظ والمفردات» والجمل والتراكيب» 
والحقيقة والمجاز» والعام والخاصء والإطلاق والتقييد» والمجمل 
والمبين» والأمر والنهى» والاستثناء» ودليل الخطاب وفحواه ومفهومه. 
وغير ذلك؛ لآن يعض الأحكام تتوقف على ذلك توقفاً ضرورياً» وقد يختلف 
الحكم بحسب حركة الإعراب بالرفع أو النصب أو الجر. 

ولا يشترط حفظ لغة العرب عن ظهر قلب» ولكن يكفي أن يكون قادراً 
على استخراج العزاة من المظلا ف والمؤلفاك» :وآن يعرف كدر كانيا يستطيع 
به فهم الخطاب العربي؛ وعادات العرب؛. ومقاصد الألفاظ والمعاني؛ لأن 
اللغة هى الآلة والأداة التى يستعين بها لفهم النص وتحديد المراد منه؛ 
لاستتباط الأحكام والعلل» والقياس عليهاء ويتقرر ذلك بمعرفة اللغة ثراً 
وشعراًء ونحواً وصرفاً وغيره. 

- العلم بأصول الفقه : 

يشترط فى المجتهد أن يكون عالماً بأصول الفقه؛ لأنه الأداة الثانية بعد 
اللغة؛؟ ليكون المجتهد قادراً على استخراج أحكام الفقه من الأدلة الشرعية» 
وضمن مصادر التشريع الصحيحة المقررة في علم أصول الفقه. ويناء على 
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قواعد الاستنباط والاستدلال التي حددها علم أصول الفقه» وسبق بيانها في 
الباب السابق» ولذلك أكد الفخر الرازي أن علم أصول الفقه أهم العلوم 
للمجتهدء وسبقه إلى ذلك الغزالي رحمه الله تعالى مبيناً أن أعظم علوم 
الاجتهاد هي الحديث واللغة وأصول الفقه. وسبقهما إمام الحرمين الجويني 
رحمه الله تعالى الذي قال: أهم العلوم للمجتهد أصول الفقه. ‏ 


ويدخل في علم أصول الفقه معرفة مقاصد الشريعة العامة التي تنير 
الطريق عند استنباط الأحكام.؛ حتى لا يجمد العقل والفكر على الظاهرء 
وحرفية النص» وقطعه عن سائر النصوص التي تحدد أسرار الشريعة وغاياتها 
العامة» مما يساعد على تحديد المراد من النصوص» وترجيح أحد المعاني 
التي تتفق مع المقاصد دون غيرهاء وسبق في الجزء الأول بيان مقاصد 
الشريعة» وأنها تنحصر في تحقيق مصالح الناس» يجلب النفع لهم ودرء 
المفاسد عنهم ) وتدور على حفظ النفس والعقل والدين والنسل الال 7 


ولا يشترط في المجتهد أن يكون عالماً بفروع الفقهء ولا بعلم الكلام» 
لكن لا بدَّ من اعتقاد صحيح جازمء ولا يشترط معرفة العقيدة على طريقة 
المتكلمين بأدلتهم التي يحررونهاء ويحصل الاجتهاد بممارسة الفقه؛ لأنه 
طريق لتحصيل الدربة والمعرفة والخبرة للاجتهاد”" . 

,)70/9( الجزء الأول ص١١٠» وانظر: المستصفى (؟707/7), المحصول‎ )١( 
نهاية السول (7/ 025414 فواتح‎ »)١77/54( الرسالة ص509. الإحكام للامدي‎ 
الرد‎ »)١8٠/5( تيسير التحرير‎ 2»)7١١/57( الرحموت (7777/7). البحر المحيط‎ 
العضد على ابن الحاجب (2))510/5 شرح‎ »١١ إلى من أخلد إلى الأرض ص7‎ 
.ا١ا/7ص تنقيح الفصول ص/217”7» مختصر البعلي ص”77١21) مختصر الطوفي‎ 
المدخل إلى مذهب أحمد ص١18» إرشاد الفحول ص0١70» شرح الكوكب المنير‎ 
أصول الفقه الإسلامي»‎ .2١5/54( الروضة ص27”67 كشف الأسرار‎ .)554/5( 
أصول الأحكام ص7717.‎ 42٠١ 57/7( الزحيلي‎ 

(؟) المستصفى (؟507/1). الإحكام للامدي .)١7*/5(‏ المحصول (77/8)» نهاية 
السول (5567/7): كشف الأسرار (17/4), جمع الجوامع والبناني عليه 
(/85©)» مختصر البعلي ص74١».‏ مختصر الطوفي ص74١؛‏ شرح الكوكب - 
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شروط المجتهد المقيد: 

إن الشروط السابقة تختص بالمجتهد المطلق» وهو نادر الحصول في 
العصور المتأخرة والحاضرة» أما المجتهد المقيد» أو المجتهد الجزئي في مسألة 
أو بجانب فقهى كالمعاملات المالية» أو الجهاد وما يتعلق به» أو الجنايات» أو 
الإثبات» أو القضاءء أو الميراث؛ فلا يشترط فيه جميع الشروط السابقة» وإنما 
يشترط فيه أن يكون عالماً بذلك الجانب الذي يجتهد فيه وما يتعلق بهذا 
الاختصاص. وهذا ما يؤدي إلى جواز تجزؤ الاجتهاد كما سنرى. 

كما أن المجتهد فى المذهب لا يشترط أن تتوفر فيه شروط المجتهد 
المطلق السابقة» 95 أن يكون ملمّاً بمذهبه» وقول إمام المذهب». 
وآراء علماء المذهب والمجتهدين فيه» وأصول المذهب التي اعتمد عليها 
الإمامء والأدلة الفرعية التي استدل بها الفقهاء على حكم معين» ليستطيع 
التخريج أو الترجيح في المذهب. وبالتالي بيان أحكام النوازل المستجدة 
حسب ذلك المذهب. 


يقول الغزالى رحمه الله تعالى: « وليس الاجتهاد عندي مَنْصباً لا يتجزأء 
بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام ون م 11 

ويقول الآمدي رحمه الله تعالى: «أما الاجتهاد في حكم بعض المسائل 
فيكفي فيه أن يكون عارفاً بما يتعلق بتلك المسألة» وما لا بدَّ منه فيهاء ولا 
يضره في ذلك جهله بما لا تعلق بها»” . 

وهذه الشروط الخاصة للمجتهد المقيد» أو المجتهد في المذهب» هي 
المطلوبة الآن» مما يحصّلها الباحث والدارس المتخصص فى الشريعة والفقه 
وأضنول النقه. 
-- المنير (5377/5)؛ إرشاد الفحول ص107. المدخل إلى مذهب أحمد ص187. 


)١(‏ المستصفى (؟/707). 
(؟) إحكام الأحكام؛ له (157/4). 


(5) البحر المحيط :)7١6/1(‏ شرح الكوكب المنير (4717/4)» إرشاد الفحول - 


تددن 


وهذا يقودنا إلى معرفة مراتب المجتهدين» وأنواع الاجتهاد. 

مراتب المجتهدين : 

المجتهد إما مستقل أو غير مستقل» وغير المستقل أربعة أقسامء فتكون 
مراتب المجتهدين خمساً؛ وهى: 

١‏ المجتهد المستقل المطلق: 

وهو الذي توفرت فيه الشروط السابقة» وكان له قواعد لنفسه؛ وأصول 
خاصة يعتمد عليهاء ويبني عليها أحكام الفقه؛ ويمارسها في الاجتهاد. وكان 
اجتهاده في عامة أبواب الفقه؛ ويبذل جهده في معرفة النوازل والوقائع وما 
يُسأل عنه» وهذا هو المجتهد المطلق المستقل. 

وهذا الصنف لم يعلد متوفراً» ويمتلع على الإنسان أن تتوفر فيه هذه 
الصفات» وخاصة مع اتساع العصر» وتنوع العلوم , وكثرة الوقائع والنوازل» 
والاعتماد على التخصص العام.ء والتخصص الفرعي الدقيق في مختلف 
العلوم وفي شؤون الحياة. 

ومن أمثلة المجتهد المطلق فقهاء الصحابة والتابعين والأئمة الذين جاؤوا 
بعدهم واشتهروا بالاجتهاد المطلق كالإمام زيد» ومحمد الباقرء وأبي حنيفة» 
وجعفر الصادق» ومالك بن أنس» والشافعي» وأحمد. والأوزاعي. والليث بن 
سعدء والثوريء» وابن جرير الطبري» وأبي ثور وابن المنذر» وغيرهم كثير. 

"- المجتهد المطلق غير المستقل : 
قواعد ينفرد بهاء بل التزم طريقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد» فهو مجتهد 
مطلق منتسبء فهو لم يقلد إمامه في الحكم والدليل» لكن سلك طريقته في 
الاجتهاد والفتوى» ودعا إلى مذهبه, وقرأ كثيراً منه على أهله. فوجده صواباًء 
وأولى من غيره. وذلك مثل أبي يوسف ومحمد وزفر من الحنفية» وابن القاسم 


0 ص 27507 أصول الفقه الإسلامى. الزحيلى (؟/ اه )ل أصول الأحكام ص714. 


510 


وأشهب من المالكية» والبويطي والزعفراني والمزني من الشافعية. 

المحتهد المقيد: 

ويسمى: المجتهد في المذهب» أو مجتهد التخريج؛ لأنه مقيد في 
مذهب إمام معين» وعاملٌ على تقرير أصوله بالدليل» ولا يتعدى أصوله 
وقواعدهء ويتقنها مع فقهها وأدلة مسائلهاء وفى ذات الوقت فإنه يعرف 
القياس» ويقدر على التخريج والاستنباط على أصول إمامه. ويلحق الفروع 
بالأصول والقواعد التى لإمامه”''» كالحسن بن زياد الكرخي والطحاوي من 
الحنفية» والأبهري وابن أبي زيد من المالكية» وأبي اسحاق الشيرازي وأبي 
إسحاق المروزي من الشافعية» وغيرهم. 

ويقوم مجتهد التخريج بنشاط في أقوال إمامهء فإذا أفتى الإمام في 
مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين» نقل حكم كل منهما إلى 
الأخرى» وصار في كل مسألة قولان بالاجتهاد والتخريج» ما لم يفرق الإمام 
بينهماء أو يقرب الزمن. 

مجتهد الترجيح : 

وهو فقيه النفس. الحافظ لمذهب إمامهء العارف بأدلته» القائم 
بتقريرهاء ثم يصور ويحرّر للمسائل الجديدة» ويمهد لها ويقررهاء ويزيف 
ما يخالفهاء ويرجح بين أقوال الإمام» ووجوه الأصحاب» ولم يبلغ رتبة 
المجتهد في المذهب» أو مجتهد التخريج؛ لاقتصاره على حفظ المذهب» 
وعدم الارتياض في الاستنباطء وعدم ممارسته» ولم يتبحر في أصول الفقه 
ونحوه» ولنن لا يخلو علمه عن معرفة أطرافه» مثل القدوري والمرغيناني 
صاحب (الهداية» من الحنفية» والقاضي عبد الوهاب والشيخ خليل من 
)١(‏ قال ابن حمدان رحمه الله تعالى: «وأما المجتهد في مذهب إمامه» فنظره في بعض 

نصوص إمامه وتقريرهاء والتصرف فيها كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة» 

وقال مثل ذلك ابن الصلاح وغيره. انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص١5»‏ 

المسودة ص5 205 شرح الكوكب المنير (:/58ة). 

>” 


المالكية» وأبي الطيب الطبري وأبي حامد الإسفراييني والرافعي والنووي من 
الشافعية» والقاضي أبي يعلى دابن قدامة وا رن ن القيم من الحنابلة؛ 
5 محتهد الفتيا : 
المذهب افعو به انما يحكيه من 5 المذهب» وكات الإمامء 
وتفريعات الأصحاب المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم» فإن لم يجد كما 
منقولاً فى مذهبهء أفظك: هافن ساف كلما ودر كد ياد فك وتاملء وأنه لا 
عصر ممن يتصدر للفتوى والتعليم'''» وسوف نعود لبيانه في الفصل الثالث 
عن الإفتاء» وهم المسمّون اليوم بالعلماء والفقهاء والمختصين بالشريعة» 
وهم القائمون على الاجتهاد الجزئي» وبيان أحكام النوازل والمستجدات» 
ويتولون الإفتاء وبيان الأحكام للناس . 
أقسام المجتهدين : 
تعارف العلماء من السلف في العصور الأولى على إطلاق اسم الفقيه 
على المجتهدء كما أطلقوا عليه لقب المفتى» وسار الأمر على هذا المنوال 
في القرون الثلاثة الأولى» ثم بدأ يظهر التمييز بين المجتهد والمفتي والفقيه 
والعالم» ولكن بقي التداخل بينهم موجوداء لذلك قسم ابن القيم رحمه الله 
تعالى المجتهدين أو المفتين إلى أربعة أقسامء» يحسن بيانهم للمقارنة بينهم 
)١(‏ انظر مراتب المجتهدين وأصنافهم وحالاتهم في: المجموع للنووي )١7/١(‏ روضة 
الطالبين للنووي »)»١1١/1١(‏ المسودة ص547» رسائل ابن عابدين ))١١/١(‏ 
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص7١‏ حاشية البناني على جمع 
الجوامع .)"86/٠(‏ أعلام الموقعين :)71١/4(‏ الرد على من أخلد إلى الأرض 
ص١١1»‏ شرح الكوكب المنير (771/5)» المدخل إلى مذهب أحمد ص2»184 
البحر المحيط :)5١١/7(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (79/7١4)1؛‏ أصول 
الأحكام ص 779 7175. 
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وبين مراتب المجتهدين عند الأصوليين» فقال: «المفتون الذين تَصبُوا 
أنفسهم للفتوى أربعة أقسام: 

الأحدهم: العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة» فهو المجتهد 
في أحكام النوازل» يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت» ولا ينافي 
اجتهاده تقليدّه لغيره أحياناً» فلا تجد أحداً من الأئمة إلا وهو مقلد من 
هوأعلم منه في بعض الأحكام» وقد قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه في 
موضع من الحج: «قلته تقليداً لعطاء». 

«فهذا النوع يسوغ لهم الإفتاء»ء ويسوغ استفتاؤهم» ويتأدى بهم فرض 
الاجتهاد. وهم الذين قال فيهم النبي كَلِِ: «إنَّ الله يبععثُ لهذه الأمةِ على 
رأس كل مئةٍ سنةٍ مَنْ يجدّدُ لها دينها0". وهم غرم الله الذين لا يزال 
يغرسهم في دينه» وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 
الن تخلُو الأرضٌ من قائم لله بحجته؛. 

«النوع الثاني : ل لم ل اك ل د ا 
فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله. عارف بهاء متمكن من التخريج عليهاء 
وقياس ما لم ينص من اثتم به عليه على منصوصه» موغين انكو مقلدا 
لإمامه, لا في الحكم ولا في الدليل» لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتياء 
ودعا إلى مذهبه ورنّبه وقرّره» فهو موافق له في مقصده وطريقه معاً. مثل 
القاضي أبي يعلى من الحنابلة». 

«النوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه؛ مقرر به 
بالدليل» متقن لفتاويه» عالم بهاء لكن لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفهاء 
وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره ألبتة» وهذا شأن أكثر المصنفين 
في مذاهب أئمتهم» وهو حال أكثر علماء الطوائف». 

«وكثير منهم من يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية» 


دلق هذا الحديث رواه أبو داود» والحاكمء والبيهقي في «المعرفة» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً. 


/ا5 


لكونه مجتزياً بنصوص إمامهء فهي عنده كنصوص الشارع» وقد اكتفى بها 
من كلفة التعب والمشقة» وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها 
من النصوصء» وقد يرى إمامه ذكر حكماً بدليله» فيكتفي هو بذلك الدليل 
من غير بحث عن معارض له». 

«وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطولة 
والمختصرة» وهؤلاء لا يدّ عون الاجتهاد» ولا يقرون بالتقليد»”'' . 

«النوع الرابع: طائفة تفقهت في مذهب من انتسبت إليه» وحفظت فتاويه 
وفروعه» وأقرت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه؛ فإن ذكروا 
الكتاب والسنة يوماً فى مسألة» فعلى وجه التبرك والفضيلة» لا على وجه 
الاحتجاج والعمل» وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً وغيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم قد أفتوا بفتياء ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفهم. 
أخذوا بفتيا إمامهم. وتركوا فتاوى الصحابة» قائلين: الإمام أعلم بذلك مناء 
ونحن قلدناه» فلا نتعداه ولا نخطاهء بل هو أعلم بما ذهب إليه منا». 

«ومن عدا هؤلاء فمتكلف متخلف,. قد دنا بنفسه عن رتبة المشتغلين» 
وقصّر عن درجة المحصلين» فهو مكذلك مع المكذلكين» وإن ساعد القدر 
واستقل بالجواب» قال: يجوز شرطه؛ ويصح شرطه.. ويجوز ما لم يمنع منه 
مانع شرعي» ويرجع في ذلك إلى رأي الحاكم» ونحو ذلك من الأجوبة التي 
يستحسنها كل جاهل» ويستحي منها كل فاضل»"" . 

مراتب العلماء اليوم : 


إذا أردنا أن نطبق هذه الأسس على علماء الشريعة اليوم» فنستطيع أن 


للق انتقد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القسم لبلوغهم درجة الاجتهاد» واستنباط 
الأحكام» وترجبح ما يشهد له النص» ثم يلزمون أنفسهم بمذهب إمام يعتبرونه 
أعلم من غيرهء وأحق بالاتباع من سواهء وأن مذهبه هو الراجح» والصواب دائر 
معة ,. 


(؟) أعلام الموقعين )71١/54(‏ وما بعدها. 
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نصنفهم حسب الشهادات التي يحصلون عليها في الغالب» أي: إن المتخرج 
من الثانوية الشرعية» أو المعاهد الدينية» يمثل النوع الرابع الذي ينقل رأي 
إمام مذهبه ويفتي به ولا قدرة قار انا على الا سراد لجنا الاي 
والمتخرج من كليّات الشريعة يعتبر من النوع الثالث ممن ينقل قول إمامه مع 
دليله» وقد يقيس عليه والمتخرج من تخصص الماجستير في الشريعة فهو 
من النوع الثاني» فهو مجتهد مقيد في مذهب إمامه» وقد يختار ويجتهد في 
حدود ضيقة» والمتخصص في الشريعة مع البحث والدراسة ودرجة العالمية 
الدكتوراه يعتبر من النوع الأول» فهو مجتهد غير مستقل» فيرجح ويفتي» 
ويجتهد في مجال اختصاصه» ويختار. 


3 


المبحث الثالث 
أهمية الاجتهاد والحاجة إليه 


سبق في مطلع الباب الثالث إشارة إلى أهمية الاجتهاد: وأنه من المقرر 
شرعاً أن لكل حادثة أو واقعة في الكون حكماً شرعياًء وأن نصوص الشرع 
الواردة ذ فى القرآن والسئنة لبيان الأحكام محدودة» ولكن فيها إعجاز بلاغي» 
شمر وموضوعي. وكلي لأحكام الدّين عامة» قال تعالى: ٍايَا طن فى 
لْكِمَبٍ من شيو » [الأنعام: +]» وقال تعالى : « وَبَرَلَا كلك الكتب يننا لْحلٌ 
شَىِْ © [النحل: 84]: وجاءت السنة النبوية بجوامع الكلم؛ وبيان الأحكام 
الواردة في القرآن» وبيان أسس التشريع ومبادئه وقواعده» وحددت مقاصد 
التشريع وغاياته وأهدافه» ليأتي العلماء الفقهاء المجتهدون لمتابعة المسيرة» 
التي أقرها القرآن الكريم والسنة الشريفة في مشروعية الاجتهاد التي سبق 
بيانها . 

وكان الاجتهاد أحد المصادر الرئيسة الثلاثة التي أقرها رسول الله كله فني 
حديث معاذ رضي الله عنه: «القرآن» والسنة» والاجتهاد». 

وإن النصوص الشرعية ‏ وهي الأصل والأساس - متوقفة ومعتمدة على 
الوحيء وقد انقطع الوحي بوفاة رسول الله له وختمت الشريعة النضّية» 
ولكنها أقرت الاجتهاد ليكون باباً مفتوحاً أمام المجتهدين حتى تقوم الساعة؛ 
لتلبية حاجات الأمة في التشريع» وكشف أحكام الله تعالى في كل ما يعرض 
للمسلمين خاصة» وللبشرية عامة» وإلا وقع النقص في التشريع » والجمود 
في البيان» وهو ما يأباه الدّينء ويحمّل أتباعه مسؤولية التقصير في الدنيا 
والآخرة» ولذلك كان اتساع الاجتهاد. ونشاطة وخركته وتطوره يتناشب طرداً 
مع حال الأمة الإسلامية في التقدم والرقي» والحضارة والثقافة» والحكم 
والدعوة» والتشريع والتنظيم» والعلم والتعليم» ونتيجة لذلك طرح فتح باب 
الاجتهاد في العصور الأولى» وشاع في عصر الجمود والتخلف والانحطاط 
فكرة سد باب الاجتهاد» ثم عادت الأمور إلى مجاريها للدعوة إلى فتح باب 
الاجتهاد» والحرص على ممارسته» كما سنرى بعد قليل. 
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مكانة الاجتهاد: 

تظهر أهمية الاجتهاد ومكانته من خلال النقاط التالية: 

١‏ الاجتهاد حكم شرعي: 

إن الاجتهاد ‏ كما سبق في مشروعيته - حكم شرعي مقرر ثابت 
بالنصوص والإجماع» وهو مهم للغاية» ويجب ممارسته وتطبيقه والعمل به 
وجوباً شرعياً» فيئاب فاعله. ويعاقب الأهل له بتركه» وإذا تركه الجميع 
أثمواء كما سبق فى بيان حكمهء فالاجتهاد ‏ في حد ذاته ‏ عبادة» وتعبد لله 
تعالى فى وسائله وغايته» وتقرب لرضوانه فى الدنيا والأخزةء ليفوز المجتهد 
يمكانة الغلماة العابعة قرعا 

وإن تعطيل الاجتهاد» أو ادّعاء غلقه» والعزوف عنهء يعطل حكماً 
أساسياً مهماً في الشرعء كإقامة الدولة الإسلامية» والجهادء وأركان 
الإسلام» وينعكس أثره السيّىء على سائر المسلمين» والأمة» والمجتمع» 
والدعوة» والتطور» والحياة» ومستقبل المسلمين» ومكانتهم فى الأرض» 
وتحت الشسن» وبين الأمه كما حصل فى العصور الأخيرة. 

١‏ أحكام النوازل والمستجدات: 

إن الاجتهاد هو الوسيلة الوحيدة للمسلمين لإيجاد الأحكام والحلول 
للمشكلات الطارئة» والنوازل الواقعة» والمستجدات المتلاحقة» بغية معرفة 
حكم الله تعالى فيهاء وتسهيل حياة المسلمين» وتيسير ظروفهم وأحوالهم 
وشؤونهم» وبيان مصالحهم في ضوء الشريعة الغراء» يجلب المصالح 
والمنافع لهم ودفع المضار والمفاسد» والهلاك والضرر عنهم » وحمايتهم 
من السيطرة التشريعية الأجنبية» أو الاستعمار التشريعي» واستيراد الأحكام 
من الأعداء» وإبعاد الجمود الفكري والعقلي والشرعي عن حياتهم. 

“" صلاحية الشريعة : 

إن الاجتهاد هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد صلاحية الشريعة الإسلامية 
لكل زمان ومكان» وتبين خصائص الشريعة وسماتها وواقعيتها ومرونتها 


ا 


وقدرتها على التطبيق» ومجاراتها لتطور الحياة» وكانت السلاح الوضاء أمام 
العلماء والذعاة في الذعوة لتطبيق شرع الله وأحكامه ودينه في جميع الأعصار 
والأمصارء وإلا تعطلت الشريعة» وفقدت سر بقائهاء وتعرض أهلها للغزو 
الفكري والتشريعي ليحل محل الفقه الإسلامي. 

5- الثروة الفقهية التشريعية : 

إن الاجتهاد في العصور الأولى» وحتى في المراحل اللاحقة» كان الوسيلة 
الوحيدة حيث أعطى الأمة الإسلامية ثروة فقهية زاخرة» وتراثاً غزيراً» تضاهي بها 
العالم» ويندر وجود مثيلها عند أمة أخرى؛ وزوّد المسلمين بملايين المؤلفات 
والمصنفات والموسوعات والمجلدات والكتب الفقهية التي عوّل عليها العالم 
أجمع في العصور الحديثة» والنهضة المعاصرة» ويستفيد منها المسلمون» 
ويتخيرون ما يقوى دليله؛ ويصلح للعصرء ثم يجتهدون فيما وراءه. 

ولا يزال الاجتهاد ‏ بل يجب أن يكون ‏ السلاح الذي يعوّل عليه المسلمون 
اليوم في إغناء شعوبهم أولاً» وتزويد العالم ثانيً» بالحلول الشرعية التي تنبثق 
من الأصول الشرعية» لتحقيق مصالح الناس بأفضل الوسائل» وأنجع المناهج, 
ويكفي أن نشير مثلاً إلى ما حققه الاجتهاد المعاصر في الاقتصاد الإسلامي» 
وبيان الأحكام الشرعية المؤصلة للمؤسسات المالية الإسلامية» #المشارف: 
والتأمين» والسوق المالية» وسائر المعاملات المعاصرة» مما ينعم به المسلمون 
اليوم؛ وبربطهم بدينهم وعقيدتهم وتراثهم؛ ويحقق مصالحهمء ويدفع عنهم 
غائلة النظم المادية الأخرى . 

5 إعمال الفكر والعقل: 

إن الاجتهاد ‏ بحد ذاته ‏ يغذي فكر المسلمين عامة» والعلماء خاصة. 
ويمنحهم الإثراء العقلي» والتفتح الذهني» وتشغيل الدماغ والعقل فيما يعود 
بالخير والنفع على الأمة والإنسانية»؛ ويساهم في تطوير البحث النظري 
والشرعي. ويوسع مدارك المتعلمين والمتفقهين على جميع المستويات» 
ويعمق الحوار الجادء والمناظرات العلمية الفاعلة والنافعة للناس» وبالتالى 
يتجدد الفكر بدلاً من الجمود والتعطيل» والمحاكاة والتقليد الذي يناي 


ان 


بتهيئة النفوس للاستعمار الفكري والثقافي والتشريعي» فالاجتهاد يطرد ذلك» 
ويجعل العلماء والفقهاء والمجتهدين والأمة في المكان الذي يحبه الله 
ويرضاه. ويدعو إليه ويرغب به. 

اريك الارتباط بمصادر التشريع : 

إن الاجتهاد العملي يعمق الارتباط بالقرآن الكريم والسنة الشريفة» ويُحكم 
الصلة بآثار الصحابة والتابعين» ويتفاغل مع فتاوى السلف والخلف. ويوثق 
الصلة باللغة العربية والتراث العظيم» وتاريخ التشريع الإسلامي في مختلف 
أطواره. فيستفيد المجتهد من كل ذلك» ثم يبدع ويندم ويستخرج الأحكام 
الشرعية التي تنفع الناس» ويوجد الحلول الإسلامية لمجريات الحياة. 

1- الارتباط بالواقع والحياة : 

إن المجتهد في قضايا عصره يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الناس» وهموم الأمة» 
والنوازل التي تقع» فيكون مجتهداً وعالماً واقعياً يفهم حياته وعصرهء ولا يبقى 
في البرج العاجي الخالي من الناس» ويقطع عنه أحلام الماضي» والتغني بالاباء 
والأجداد, بل يعيش مع أهل العصرء ويكشف لهم الطريق الشرعي لمعاملاتهم 
على ضوء الكتاب والسنة وسائر مصادر التشريع الإسلامي. 

وهذا يقودنا إلى دراسة الفتوى لغلق باب الاجتهادء ثم بيات الدعوة إلى 
فتحه» واستمرار الاجتهاد طوال العصور. 

غلق باب الاجتهاد: 

إن أهمية الاجتهاد. ومعرفة مكانته» وممارسته غملياً) يتوقف على توفر 
المجتهدين» وتحقق الشروط المطلوبة فيهم» حتى لا يكون الاجتهاد وسيلة 
للدس والتخريب» والهدم. وتحريف الدّين» والعبث بأحكامه. والانحراف 
به نحو الهاوية بالاتجاه المعاكس لمشروعيته أصلاً . 
لما رأوا من ضعف الدولة الإسلامية» وانقسامها إلى دويللات وممالك» 
وتشرذم كثير من العلماء مع الحكام المتنفذين. وضعف الاستقلال الفكري» 


0 


وجمود النشاط العلمي» وشيوع المذاهب الفقهية واستقرارهاء ونتج عن ذلك 
التعصب المذهبي». والعكوف على نصوص الأثئمة والفقهاء السابقين» وإثارة 
الخلافات المذهبية» والمناظرات والمجادلات الضيقة» والوقوف على الفروع 
الفقهية والجزئيات الخلافية» مع ضعف الملكات» وغياب الحركة الاجتهادية؛ 
وضعف الوازع الديني» حتى وصل الأمر إلى ادّعاء الاجتهاد من غير أهله. 
والتصدي للفتوى وإبداء الآراء المخالفة لأبسط الأسس والقواعد الشرعية» 
ولذلك أعلن كثير من العلماء غلق باب الاجتهاد؛ لسد الطريق أمام الجهال أو 
أنصاف العلماء» للوقوف حصراً على أقوال المذهب المنتشرة والسائدة» 
وذلك بحسن نية» ومن باب السياسة الشرعية التي تعالج حالة قائمة» أو أمراً 
مؤقتاً؛ أو فوضى اجتهادية» وظرفاً طارئاً» وليس لها دليل شرعي صحيحء أو 
حجة قوية» ثم شاع ذلك وانتشر”" . 

وكان من أثر هذه الدعوة» ورفع هذا الشعار أن فترت الهمّة» وجمد 
النشاطء وخف الاجتهاد إلى أدنى مستواه» وانصرف معظم الفقهاء إلى 
تدوين الكتب المذهبية والخلافية» واختصارها في متون» ثم وضع الشروح 
والحواشي عليهاء وجمع أقوال إمام المذهب» ولمّ شتات الوجوه وأقوال 
الأصحاب والأتباع» مع الالتزام المذهبي والتعصب لهء وعدم قبول رأي 
المذهب الآاخر.ء حتى ضاق بعض الحكام والناس من الفراغ التشريعي لتطور. 
الحياة ومستجدات الزمن» واستغل أعداء الإسلام هذه الحالة» فجاؤوا 
بتشريعاتهم ونظمهم التتي فرضوها على المسلمين. 

فتح باب الاجتهاد: 

إن الاأسباب التي دعت بعض العلماء إلى الفتوى بقفل باب الاجتهاد لم 
تكن عامة» ولم يتم الاتفاق عليهاء ولم تصدر بصيغة رسمية بمنع العلماء من 
)٠(‏ يقول الشيخ محمد سعيد الباني رحمه الله تعالى عن دعوئ سد باب الاجتهاد: (دعوى 

فارغة» وحجة واهنة» أوهن من بيت العنكبوت ؛ لأنها غير مستندة إلى دليل شرعي أو عقلي 

سوى التوارث» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص”2.57 وانظر: إرشاد الفحول 

ص ”7057 أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (7/ :)٠١805‏ أصول الأحكام ص777. 
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الاجتهاد. بل بقي الباب مفتوحاً» وإن ولجه القليلون» ومارسه بعض الأفراد. 

وكانت أبواب العلم مفتوحة» والمدارس والمعاهد والجامعات والمساجد 
العلمية تمارس وظيفتها إلى حد ماء ومن هنا ظهر في كل مذهبء» وفي كل 
بلد.ء وفي كل عصرء عدد من فقهاء المذاهب» ووصل كثير منهم إلى درجة 
الاجتهاد» إما لطبقة المجتهد في المذهبء أو مجتهد التخريج» أو مجتهد 
الترجيح» أو مجتهد الفتياء وأعلن كثير منهم الوصول إلى درجة الاجتهاد 
ولكن الظروف والتعصب وشيوع الجمود لم تشجعه على ذلك» ولم تفتح له 
الأذهان» مع انتشار فتوى غلق باب الاجتهاد» وضعف الثقة بالنفس أحياناء 
وبسبب الحسد والتعصب أحياناً أخرى. 


ومن رجع إلى كتب تاريخ التشريع الإسلامي عامة. وكتب طبقات الفقهاء 
في كل مذهب». تيقن وجود هؤلاء المجتهدين غير المستقلين» والذين لم 
يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق أو المجتهد المستقل”'. 


ويتأكد ذلك يقيناً بأن العصور التي عرفت بسد باب الاجتهاد هي التي 
ظهر فيها العلماء في كل مذهب يحققون أذاءة ويرجحون بين الروايات» 
ويمحصون الأدلة ويحددون القول الراجح والمعتمد فى المذهب من جهة» ' 
ثم يخرجون الآراء للقضايا المستحدثة» والأمور الطارئة قياساً على ما ورد 
في المذهب» وتفريعاً لأصوله وقواعده» من أمثال الكمال بن الهمام وابن 
عابدين في المذهب الحنفي» والشيخ خليل والقرافي والونشريسي في 
)١(‏ قال الزركشي رحمه الله تعالى : «وأما قول الغزالي : وقد خلا العصر عن المجتهد المستقل » 
فقد سبقه إليه القفال شيخ الخراسانيين» فقيل : المراد مجتهد قائم بالقضاء» فإن المحققين 
من العلماء كانوا يرغبون عنه» ولا يلي في زمانهم غالباً إلا من هو دون ذلك» وكيف يمكن 
القضاء على الأعصارء بخلوها عن مجتهد؟ والقفال نفسه كان يقول للسائل في مسألة 
الصبرة : تسأل عن مذهب الشافعي أم ما عندي؟ وقال هو, والشيخ أبوعلي الطبري والقاضي 
حسين : لسنا مقلدين للشافعي؛ بل وافق رأينا رأيه» فهذا كلام من يدّعي رتبة الاجتهاد؛ ولم 
يختلف اثنان أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد» وكذلك ابن دقيق العيد» كما قاله ابن 
الرفعة» البحر المحيط .)5١9-7١8/5(‏ 
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المذهب المالكي» والرافعي والنووي والرملي في المذهب الشافعي» وابن 
قدامة وابن مفلح ويونس البهوتي في المذهب الحنبلي» والصنعاني 
والشوكاني في المذهب الزيدي» وغيرهم كثيرء وفي سائر المذاهب؛ ممن 
كان لهم الفضل في تنقيح المذهب» وتحقيقه» ونقله» والتدليل للمعتمد فيه 
والتصنيف فيه» وتعلميهء وتخريج المسائل الجديدة قياساً على نظائرها 
وأشباههاء ولكنهم لم يستطيعوا مسايرة ومجاراة التقدم الدائم» أو التطور 
السريع» والنوازل الواقعة"" . 


وأكد العلامة السيوطي رحمه الله تعالى (١١4ه)‏ على وجود الاجتهاد طوال 
التاريخ الإسلامي» وأنه مستمر في جميع المراحل» وأنه ظهر في كل بلد» وفي كل 
مذهبء عدد من العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد» والذين مارسوه فعلاً» وسمى 
كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض»» وجمع 
نصوص العلماء من جميع المذاهب الفقهية القائلين بفرضية الاجتهاد وذم التقليد» 
ووجود المجتهدين فعلاً في كل مذهب» وممانقله عن محيي السنة أبي محمد البغوي 
في كتابه #التهذيب» وهو من أجل الكتب المصنفة في الفقه» قوله: «العلم ينقسم إلى 
فرض عين وفرض كفاية. . . » وفرض الكفاية هو أن يتعلم ما يبلغ رتبة الاجتهاد 
ومحل الفتوى والقضاء»ء ويخرج من عداد المقلدين» فعلى كافة الناس القيام بتعلمه » 
غير أنه إذا قام من كل ناحية واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقين» فإذا قعد الكل عن 
تعلمه عصّوًا جميعاً؛ لم فيه من تعطيل | أحكام الشرع» قال الله تعالى : فلولا نَفَرَمِن 
7 مَنْجُمْ طَآيفَة مه لَكَمَقَهُوا في أَليِبِنِ وَلسنزروا فَوَمَهُمَ إدَا يَجْموَاً إتبع مله 

4 ل [التوبة: »]١77‏ إلى آخر كلامه»9 . 


و جاع 
وسبق إلى ذلك الشهرستاني رحمه الله تعالى (/55ه) في كتابه «الملل 
والنحل» وبيّن عصيان أهل العصر بأسرهم إذا قصروا في القيام بفرض 
)١(‏ قال الزركشي رحمه الله تعالى: «والحق أن العصر خلا عن المجتهد المطلق» لا 
عن مجتهد في مذهب أحد الأثمة الأربعة» البحر المحيط .)5١9/5(‏ 
(؟) الرد على من أخلد إلى الأرض صغ» طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت - تحقيق 
الشيخ خليل الميس - سنة (5407١ه/‏ 1987م). 


١ 


الاجتهادء وأقام الأدلة على فرضيته» ومنها الدليل العقلي القطعي» فقال: 
«وبالجملة نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات 
مما لا يقبل الحصر والعد» ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل حادثة نص» 
ولا يُتصور ذلك أيضاًء والنصوص إذا كانت متناهية» والوقائع غير متناهية» 
وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى؛ عُلم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب 
الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد)7'. 

وسبق الاثنين ححجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى (04٠5ه)‏ 
فقال: الاجتهاد ركن عظيم في الشريعة» لا ينكره منكرء وعليه عول 
الصحابة» بعد أن استأثر الله برسوله كَكلَوه وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا 
هذاء ولا يستقل به أحدء ولكن لا بد من أوصاف وشرائط. مجملها أن 
نقول: المجتهد: هو المستقل بأحكام الشرع نضّاً واستنباطاً» وأشرنا نصاً إلى 
الكتاب والسنة» وبالاستنباط إلى الأقيسة والمعاني»”" . 

ونقل السيوطي رحمه الله تعالى عبارة ابن عبد السلام من أئمة المالكية 
في كتابه «شرح مختصر ابن الحاجب» (ه) في باب القضاءء حيث 
يقول: (إن رتبة الاجتهاد مقدور على تحصيلهاء وهي شرط في الفتوى 
والقضاء» وهي موجودة إلى الزمان الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام 
بانقطاع العلم» ولم نصل إليه الآن» وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطأء 
وذلك باطل». ثم علق السيوطي على ذلك فقال: «فانظر كيف صرح بأن رتبة 
الاجتهاد غير متعذرةء وأنها باقية إلى زمانه» وبأنه يلزم من فقدها اجتماع 
الأمة على الباطل» وهو محال»0". 

وهكذا يظهر أن باب الاجتهاد ولم يغلق حقيقة» وإنما كانت الفتوى في 
بعض العلوم لسد الطريق أمام أصحاب الأهواءء ومن يتتبع تاريخ الفقهاء 


000( الملل والنحل» له ,.)5١600199/1(‏ 
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وطبقاتهم في كل عصرء وفي كل مذهب» تأكد أن الاجتهاد لم يتوقف في أي 
مذهب وفي أي عصرهء ولكن تتفاوت نسبته وعمقه» مع الاعتراف بوجود التقصير 
في عصور التخلف والانحطاط مما أدى إلى عدم مواكبة أحداث الزمن ووقائعه. 

الاجتهاد في العصر الحاضر: 

أحس المسلمون عامة» والعلماء خاصة منذ مطلع القرن الرابع عشر الهجريء 
والعشرين ميلادي» بضررورة العودة إلى رحاب الشريعة الغراء في التطبيق والحياة؛ 
وأدركوا عوامل الخمود والكسل والركود التى سبقت ذلك» فشمروا عن ساعد 
الجدء وطالبوا بالالتزام بالشرع الحنيف» وساهموا في فتح الكليات والجامعات 
والمعاهد. ودرسوا مختلف العلوم الإسلامية» وخاصة أصول الفقهء والفقه 
المقارن بين المذاهب» والموازنة مع القوانين الأجنبية المستوردة» وأدلوا بدلوهم 
تدريجياً في الاجتهاد» وبيان الأحكام في النوازل والمستجدات» ومارسوا الاجتهاد 
عملياًء وتعالت أصواتهم بالدعوة مجدداً إلى فتح باب الاجتهاد. وإنهاء دعوى أو 
فتوى غلق باب الاجتهاد» وطلبوا من العلماء الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد أن 
يتولوا القيام به» ولو جزئياًء ليعود الأمر إلى الأصل الشرعي»؛ وقرر معظم العلماء أن 
باب الاجتهاد لم يغلق أصلاً » وإنما وضعت القيود عليه خشية العبث به» ولوجود 
الموانع أمامه» وإذا زال المانع عاد الممنوع» وأن الأمة والعلماء مدعوّون قطعاً 
لتحصيل شروط الاجتهاء» ثم العمل بموجبه؛ وأن فضل الله على عباده لم ولن 
ينحصر في وقت دون آخر» ولم ولن يتحدد بجيل دون آخر» وأن الخير في هذه الأمة 
حتى تقوم الساعة» ويجب أن تنفض عن كواهلها عوارض الكسل والخمود؛ لتمارس 
نشاطها الفقهي والاجتهاد. 

وإن الظروف المعاصرة تستدعي الاجتهاد وتوجبه لسببين رئيسين: 

السبب الأول: الصحوة الإسلامية المعاصرة» والمرافقة للتطور التقني في 
تدوين الكتب الشرعية في علوم القرآن» وعلوم السنة» وأصول الفقه 
والموسوعات الفقهية» وإحياء التراث» وتحقيقه. ونشرهء وسهولة الطباعة 
لأمهات الكتب في مختلف العلوم» مما يسهل على العلماء الزاد العلمي» 
وييسر لهم سبل الاجتهاد. 


السبب الثاني: التطور المعاصر في مختلف شؤون الحياة» وكثرة 
المستجدات والنوازل والوقائع التي تحتاج إلى بيان الأحكام الشرعية لهاء 
ووجود التحدي من الأنظمة والتشريعات الوافدة من الاتجاه المعاكس» 
والنظريات المادية» والهيمنة الفكرية» والعولمة» والغزو الثقافي والتشريعي» 
وظهور الاستعمار القانوني المعاصر. 

وذلك بالإضافة إلى الدواعي الشرعية السابقة لضرورة الاجتهاد» وحتمية 
وجوده؛ وأهميته» وأداء وظيفته. 

وظهر في العصر الحاضر المجامع الفقهية» والندوات» والمؤتمرات التي 
تجمع كبار العلماء لبحث القضايا المعاصرة» والاجتهاد الجماعي فيهاء وإصدار 
الفتاوى بالاتفاق أو بالأغلبية لبيان الحلول الشرعية لقضايا الأمة والمجتمع 
والمؤسسات والشركات والأفراد» واختيار الآراء المناسبة من مختلف المذاهب 
بما يوافق روح العصر والتقدم والرقي والمكتشفات العلمية الحديثة . 


وظهر في معظم البلاد العربية والإسلامية هيئة كبار العلماء» ومجمع 
البحوث» ودار الفتوى» ومنصب المفتي العام ودوائر الشؤون الإسلامية» 
بالإضافة إلى أساتذة الفقه وأصول الفقه وتاريخ التشريع والفقه المقارن في 
الكليات والجامعات والمعاهد العليا ممن يجيدون البحث العلمي» ويكتبون 
البحوث المحكمة والمعمقة» ويقدمون الدراسات والأوراق للندوات 
والمؤتمرات ومجامع الفقه؛ إضافة إلى كبار القضاة الذين يتمرسون على فصل 
المنازعات والاختلافات التي لم يسبق لها مثيل» فيجتهدون في إصدار الأحكام 
الشرعية فيها» ويستقر عليها العمل» وتصبح سوابق قضائية» وتنتقل من بلد إلى 
آخر» ومن دولة إلى أخرى» وتجمع في مدونات» وتطبع وتنشر. 

وهكذا يحافظ الاجتهاد في عصرنا الحاضر ‏ كما كان في السابق - على 
حياة التشريع, ومرونة الفقه» 'وتطورهء وفعاليته» ويحافظ الاجتهاد على بقاء 
الفقه الإسلامي في المعاملات» ويتطلع إليه الخاصة والعامة لحل 
المشكلات» وإيجاد الحلول الموافقة للشرع للمعضلات التي رانت على 
القلوب بعد سيطرة الفكر المادي. والاستعمار التشريعي. 
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وإذا كان الاجتهاد المطلق. والمجتهد المستقل» يصعب حصوله اليوم» 
فإن سائر أنواع الاجتهاد. وسائر طبقات المجتهدينء ومراتبهم. 
موجودة؛ وإن معظم شروط الاجتهاد ‏ اليوم - متحققة ومتوفرة» وستبقى حتى 
تقوم الساعة»ء وهو ما عبّر عنه الغزالي والشهرستاني وابن عبد السلام 
والسيوطي وغيرهم» وهو ما ينادي به كبار العلماء والفقهاء في هذا العصرء 
لتظل راية الشرع عالية خفاقة بإذن الله تعالى. 


بلدا 


محال الاجتهاد 


نخصص هذا المبحث لبيان مجال الاجتهاد. أو محل الاجتهاد. أو نطاق 
الاجتهادء وهو الركن الثالث من أركان الاجتهاد السابقة» وهو المجتهد فيه 
لبيان ما يسوغ الاجتهاد فيه. 

وأشرنا سابقاً إلى أن الأحكام الشرعية كلها تؤخذ من مصدرين أساسيين» 
وهما: النصوص الشرعية» والاجتهاد. 

ولكن وضع الفقهاءً وعلماء الأصول قاعدة أساسية مهمة» وهي : لا اجتهاد 
في مورد النص» ويتبادر إلى ذهن كثير من الناس أن الاجتهاد مقابل للنص» وأنه 
لا اجتهاد نهائياً في النصوص؟ ! هد غير دقيق نهائياً» وغير مقصود للعلماء؛ 
لأن الاجتهاد يقع بالنصوص ة قطعاً ويقيناً بالاتفاق» ومن هنا تظهر أهمية هذا 
المبحث لبيان مجال الاجتهاد أو نطاقه أو محله أو المجتهد فيه. 


ونسارع إلى القول: إن مجال الاجتهاد واسع 12 100 ويكاد يغطي 
معظم الأحكام الشرعية» وأنه لا يحرم عن مجال الاجتهاد إلا أمران م 
ولذلك نحدد ما يخرج عن الاجتهاد أولةٌ ثم نبين ما يتناوله الاجتهاد ثانيا 

أولاً: ما لا يجوز الاجتهاد فيه: 

لا يجوز الاجتهاد. ولا يصح » وإن حصل وقع باطلاً » في أمرين فقط» 

: النصوص القطعية فى الثبوت والدلالة‎ ١ 

إن النصوص الشرعية تعني ما ثبت في القرآن الكريم والسنة الشريفة» 
ولكن هذه النصوص بعضها قطعي البوت» وهو القرآن الكريم والأحاديث 
المتواترة» وبعضها ظني الثبوت» وهو الأحاديث المشهورة» وأحاديث 
الآحاد» وكل من القسمين إما أن يكون قطعي الدلالة» أي: له معنى واحد 
محدد متبادر إلى الذهن» وليس فيه احتمال آخر أصلاً غير المعنى السابق» 
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وإما أن يكون ظني الدلالة» أي: يدل على معنى ويحتمل معنى آخر» أو 
يدل على معنيين فأكثر . 

فإذا كان النص الشرعي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فلا مجال فيه للاجتهادء 
ولا يصح فيه الاجتهاد» وتنطبق عليه القاعدة السابقة بشكل كامل وصحيح 
«لا اجتهاد في مورد النص»» أو «لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نصّ قطعي». 

وهذا ما أراده الغزالي رحمه الله تعالى في تحديد المجتهد فيه فقال: 
«هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي»7" . 

وهذه الأحكام التي تثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة تشمل المسائل 
الأساسية في الدّين» سواء كانت في مسائل الاعتقاد والتوحيد والإيمان» أو في 
العبادات» وسائر الأحكام العملية الأخرى» فالحكم فيها واحد قطعاً ويقيناً» حتى 
لايكون الخلاف فيها مفضياً للنزاع والخلاف وتفريق الصف. وانقسام الأمة. 

وهذه النصوص الذي تعنى معنى واحداً فقطء لا تقبل التأويل بصرفها عن 
ذلك النعيء ولا تقل المسخ لانتهاء مدئه بانقطاع ١‏ الرخى» كما سبق 
ويطلق عليها علماء الأصول: المُخكم الذي يتحدد البحث فيه بتفسير معناه 
وفهمهء بحسب مقتضى اللغة والشرع لبيان دلالته» أو معرفة علته للقياس 
عليه أو استنباط مقاصده للاهتداء بها في حالات أخرى. 


ومن أمثلة ذلك وجوب الصلوات الخمسء. والصيام» والزكاة» والحجء 
وتحريم القتل والزنا والسرقة وشرب الخمرء وتحديد عقوباتها المقدرة لها 
بنصوص القرآن والسنّة المتواترة القولية والفعلية» وكذا الكفارات المقدرة» 
والأعداد الواردة في الكفارات والحدودء مثل قوله تعالى: © أيه واف 
َأجِِدوأ كل وحِليهمَا أن لدو 4 [النور: ]0 وقوله تعالى  :‏ وَالذِينَ رمونَ الْمحصمَاتِ ثم 


7 اه لد الوسر لله و سل سه مسار ده 0 5 5 
لز يأنوأ بأزيمق سبد فأَجلِدَوهرٌ تَمئنِينَ جَلْدَة © [النور: 4]» فهذان النّصان لا يحتملان 


ره و 


)١(‏ المستصفى (701/5), ونقل الشوكاني عن الفخر الرازي مثل ذلكء فقال: 
«المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع) إرشاد الفحول ص 27605 
وانظر: علم أصول الفقه ص5١؟.‏ 


ددن 


الاجتهاد؛ لأنهما قطعيا الثبوت» من ناحية كونهما نصاً قرآنياً ثابتاً بالتواتر» 
كما أنهما قطعيا الدلالة؛ لأن لفظ «مئة» ولفظ «ثمانين» من الألفاظ الخاصة 
التي تدل على معناها دلالة قطعية» ولا تحتمل معنى آخر. 

: الأحكام المجمع عليها‎ ١ 

إن الإجماع 2 أصله اجتهاد» إما أن يقع في نصوص ظنية» ولكن يمع 
اتفاق جميع المجتهدين على أحكامهاء فتصبح ثابتة بالإجماع» وإما أن يقع 
في مسائل لا نص عليهاء ويتفق المجتهدون على حكم فيهاء وفي هاتين 
الحالتين لا يصح الاجتهاد؛ لأن الإجماع جعل حجيتها قطعية» واستقرت 
الأحكام فيهاء وخرجت عن مجال الاجتهاد ومحله» كبطلان عقد زواج 
المسلمة من غير غير المسلم» وجواز عمد الاستصناعء واعتبار الجد كالأب في 
الميراث» وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه) وغير ذلك. 

ويدخل في ذلك ما علم من الدّين بالضرورة» مما شاع وانتشر بين 
المسلمين؟ لأنه إما أنه ثابت بدليل قطعى الثبوت والدلالة» أو غير ذلك» 
ولكنّ اشتهاره وانتشاره وشيوعه جعله كأنه إجماع» ولا يوجد له مخالف من 
المسلمين الذين يعتد بهم» كمشروعية البيع والزواج» وحرمة الربا وشهادة 
الزور وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وسائر الكبائر”©. 

ثانياً: ما يجوز فيه الاجتهاد: 

إن مجموع الأحكام التي لا يجوز فيها الاجتهاد معدودة ومحصورة» وما 
عدا ذلك فيجوز فيه الاجتهاد مما لا عد له ولا حصرء وتتلخص في 
أمرين» الأول: ما لا نص فيه أصلاًء وهو كثير كثير» والثاني: ما فيه نص 
غير قطعي» وتفصيل ذلك فيما يجوز فيه الاجتهاد يشمل ما يلي : 


)20 المستصفى ١‏ البحر المحيط 2)١982١91//5(‏ إرشاد الفحول ص 2508 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي ١17/١‏ أصول الأحكام ص 2537١‏ الفصول 
(035211/4)., علم أصول الفقه ص5١؟.‏ 


تندن 


-١‏ النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة: 


إن النصوص القطعية الثبوت تشمل كما سبق نصوص القرآن والأحاديث 
المتواترة» فإن كانت ظنية الدلالة بأن يحتمل النّص أكثر من معنى واحد فإنه محل 
للاجتهاد فيه للبحث عن معرفة المعنى المراد من النص» وقوة دلالته على المعنى» 
كأن يكون النص عاماً» أو مطلقاً»ء وكل منهما يدل على عدة معان؛ وقد تكون دلالة 
اللفظ بطريق العبارة أو الإشارة» أو بالمنطوقء أو بالمفهوم؛ أو غير ذلك مما سبق 
بيانه في باب الدلالات» وقد يكون العام باقياً على عمومه؛ وقد يكون مخصّصاًء 
مع الاختلاف في تخصيصه. وقد يكون المطلق باقياً على إطلاقه» وقد يكون 
مقيداً» والأمر الوارد بالنص القطعي يدل في الأصل على الوجوب, ولكنه قد يراد 
منه الندب أو الإباحة أو غيرهماء والنهي الوارد في النص القطعي يدل في الأصل 
على التحريم» وقد يصرف إلى الكراهة أو غيرهاء وهكذا سائر مباحث الدلاللات» 
أو تفسير النصوص السابقة» كالاختلاف في مقدار مسح الرأس في الوضوءء 
والاختلاف في معنى القرء» وغير ذلك مما سبق بيانه . 

"- النصوص الظنية الثبوت الظنية الدلالة: 

إن الأحاديث المشهورة» وأحاديث الأحاد التي ثبتت بطريق الظن» تكون 
تعد للاجتهاد» وإن كانت :قطعة الدلالة كخديك تضاب العدم. والآبل :في 
الزكاة» فهو قطعي الدلالة.» لكنه يحتمل الاجتهاد فيه» للبحث في السند» 
وطريق الوصول» ودرجة الرواة من العدالة والضبط وغيرهما مما يؤدي حتماً 
إلى الاختلاف حسب تقدير المجتهدين» وهو أحد أسباب اختلاف الفقهاء. 
كما سبق بيانه في الجزء الأول» فبعضهم يثبت عنده الحديث» ويطمئن إليه؛ 
ويثبت الحكم الوارد فيه» وبعضهم لا يثبت عنده الحديث» ولا يطمئن له 
فيرفض الأخذ به» وهذا مجال للاجتهادء ويؤدي إلى اختلاف المجتهدين» 
وهو كثير في الأحكام العملية. 

وهذه النصوص الظنية الثبوت كثيراً ما تكو ن ظنية الدلالة» وتحتمل أكثر 
من معنى» فإن اتفق العلماء على صحة ثبوتها (بالطريق الظني) فيرد الاجتهاد 
في مضمونها ومتنهاء مما يسميه الجمهور بالدراية» فقد يثبت الحديث عند 
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مجتهدين» ولكنهما يختلفان في دلالته» كحديث : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»» 
وقد يختلفان في عمومه وتخصيصه. وإطلاقه وتقييده» ونوع دلالته بالمنطوق 
والمفهوم. والعبارة والإشارة» وغير ذلك» وهو محل للاجتهاد. وقد يعتمدون 
على القواعد اللغوية ومقاصد الشريعة لترجيح المعنى المراد على الآخر. 

؟ ما لا نص فيه ولا إجماع: 


إن القضايا التي لم يرد فيها نص أصلاً. ولم يقع عليها إجماع؛ يجب على 
المجتهدين أن يبحثوا عن حكمها بالأدلة العقلية التي أقرها الشرع» كالقياس» 
والاستحسان» والاستصلاح» والمصالح المرسلة. والاستصحاب» والعرف» 
وغيره من أدلة الأحكام ومصادر التشريع المختلف فيها. وكلها تدخل في باب 
الاجتهاد» وتكون محا للاجتهاد» وامجال للمجتهد. وهذا باب واسع جد 
ومسائله لا تُحدٌ ولا تُعدٌّ ولا تُحصى» وتتبع التطور. وكل القضايا المستجدة. 
والطوارىء في كل عصر حتى تقوم الساعة» ولذلك يعتبر باب الاجتهاد واسعاًء 
ومجاله رحباً» ليستوعب كل ما يحتاجه المسلمون”' . 

تجزؤ الاجتهاد: 

يترتب على معرفة شروط الاجتهاد» وتوفرها في الشخص. وبيان 
وخاصة في عصرنا الحاضر» وهي تجزؤ الاجتهاد. 

ومعنى تجزؤ الاجتهاد جريانه في بعض المسائل دون بعضء» بأن يحصل 
للمجتهد ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة فى بعض المسائل دون غيرهاء فيتمكن 
العالم من استنباط الحكم في مسألة فقهية دون غيرهاء أو في باب فقهي كالعبادات» 
أو الشركات, أو الجهاد. أو السياسة الشرعية» أو طرق الإثبات» أو الفرائض», ممن 
توفرت فيه شروط الاجتهاد» وعرف استنباط بعض الأحكام دون بعض . 


٠ المراجع السابقة.‎ )١( 


القول الأول: يجوز تجزؤ الاجتهاد» بأن يعرف المجتهد جميع مآخذ المسألة 
الواحدة من الكتاب والسنة ليجتهد بهاء وهو رأي أكثر العلماء» فقال الزركشي رحمه 
الله تعالى: «الصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد» بمعنى أن يكون مجتهداً في باب دون 
غيره» وعزاه الهندي للأكثرين. . . » وقال ابن دقيق العيد : وهوالمختار)”2» وقال 
ابن النجار الفتوحى رحمه الله تعالى : «الاجتهاد يتجزأ عند أصحابنا والأكثر»”"2, 
وقال الغزالي: «بجوز أن يكون منتصباً للاجتهاد في باب دون باب»”" . 


القول الثاني: عدم جواز تجزؤ الاجتهادء وهو رأي بعض العلماء 
القدافى + :رايت الشركانى» .رمال الله تمن البغاضوية 7 


أدلة القول الأول: 
استدل الأكثر على مشروعية جواز تجزؤ الاجتهاد بعدة أدلة» منها: 


-١‏ إن العالم إذا اطلع على أدلة مسألة ماء أوباب معين» وعرف أحكامه؛ وجمع 
كل ما يتعلق به» فيجب عليه أن يجتهد» ولا يجوز له تقليد غيره؛ لأن ترك ما فهمه 
باجتهاده يكون تركاً للعلم » وهذا ما أراده ابن دقيق العيد فقال : «قد تمكن العناية يباب 
من الأبواب الفقهية حتى تحصل له المعرفة» وإذا حصلت المعرفة بالمأخذ أمكن 
للا 5 000 

جتهاد»؟ . 


.)5١9/5( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير (5/ "ا/ا4). 

(6) المستصفى (؟707/7). 

(4) المراجع السابقة» وانظر: المعتمد (؟/ 97), الإحكام للامدي (5/ 420514 البناني 
وجمع الجوامع (/83). المحصول (//ا)» كشف الأسرار »)١1/54(‏ تيسير 
التحرير »)١187/5(‏ العضد على ابن الحاجب (590/5)) شرح تنقيح الفصول 
ص47"8؛ الروضة ص7ه"؛ المدخل إلى مذهب أحمد ص”187» إرشاد الفحول 
ص 754: مختصر البعلي ص4١١»‏ مختصر الطوفي ص174» أعلام الموقعين 
(1075/4). مجموع الفتاوى :4)5١70704/7١(‏ علم أصول الفقه ص 277١‏ أصول 
الفقه الإسلامى» الزحيلى (؟/ 14 .)١٠١‏ 

(( البحر المحيط (1/ »27١4‏ إرشاد الفحول ص 7960 . 


كملكا 


"- يلزم من القول بمنع تجزؤ الاجتهاد أن يكون المجتهد عالماً بجميع . 
أحكام الشرع وأدلتهاء وهذا غير صحيحء» ولا مقبول» ويخالف الواقع» لأنه 
ليس في وسع البشرء ولم يشترط أحد في المجتهد والمفتي والفقيه أن يكون 
عالماً بجميع أحكام المسائل وأدلتهاء وإن الصحابة رضوان الله عليهم توقفوا 
في كثير من الأحيان» والأئمة المجتهدون ‏ اجتهاداً مطلقاً - لم يصلوا إلى 
هذه المرتبة دفعة واحدة» ولم يتوقف اجتهادهم حتى حازوا جميع العلوم 
وعندما وصلوا إلى الاجتهاد المطلق توقفوا عن بعض المسائل» فقد سثئل 
الإمام مالك عن أربعين مسألة» فأجاب عن أربع» وقال في ست وثلاثين 
منها: لا أدري» وكذلك توقف الشافعي. والإمام أحمد» وغيرهما. 

؟- إذا جمع العالم الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد أدلة المسألة أو 
الباب» واطلع على أماراتهاء كان هو وغيره سواء في تلك المسألة أو الباب» 
وكونه لا يعلم أمارات وأدلة باب آخر لا يؤثر على علمه السابق» ويجوز له 
الاجتهاد كما يجوز لغيره؛ لأنه قد عرف الحق بدليله. 

أدلة القول الثاني : 

استدل المانعون لتجزؤ الاجتهاد بأدلة» منها: 

١‏ إن أكثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعضء والاجتهاد ملكة وأهلية 
معينة تتوقف على فهم روح الشريعة ومقاصدها ومبادئها العامة» كالبلاغة 
والشعرء فإن تحققت الأهلية استطاع صاحبها الاجتهاد في كل المسائل» 
ومن عجز عن بعضها عجز عن الاجتهاد في كلها. 

"- إن المسائل التي يجتهد بها الشخص قد تكون متعلقة بما يجهله. 
وبالتالي فإن اجتهاده الجزئي يشوبه الخلل والنقص» فلا يحصل. 

ويبدو ترجيح قول الجمهورء وأنه يجوز تجزؤ الاجتهاد» وهو يتفق مع 
الواقع» فالمجتهد المطلق الذي حاز درجة الاجتهاد الكامل لا يمكنه» ولا 
يتصور» أن يجتهد في كل المسائل دفعة واحدة» وأن يكون مطلعاً في وقت 
واحد على جميع المسائل والأحكام والأدلة» وأن المجتهد الجزئي يعلم بكل 


/ا1 5 


ما يتعلق بالمسألة أو الباب» وهذا ما وقع فعلاً بعد عصر الأئمة المجتهدين» 
وطوال العصور اللاحقة التى تسمى عصور التقليد» فكان الاجتهاد الجزئي قائماًء 
وإن التخصصات الدقيقة في عصرنا في باب فقهي» مع دراسة أصول الفقه. تخوّل 
صاحبها الاجتهاد الجزئي فيهاء وهو الواقع الملموس في علماء العصر الذين 
يتعمقون في باب فقهي» ويكتبون فيه الرسائل العلمية المعمقة والشاملة. 

ونختم هذا الترجيح بقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: «الاجتهاد 
حالة تقبل التجزؤ والانقسام» فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم» مقلداً 
في غيره» أو في باب من أبوابه» كمن استفرغ وسعه في نوع العلم 
بالفرائض» وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم» أو 
في باب الجهاد. أو الحجء أو غير ذلك» فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد 
فيه»ء وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ ثلاثة أوجهء أصحها: 
الجواز» بل هو الصواب المقطوع به)”" . 


.)١88/5( أعلام الموقعين‎ )١( 


لالدلا 


البحث الخامس 
الإصابة والخطأ فى الاجتهاد 


يتعلق بالاجتهاد اعتماد الإصابة حتماً فيه. أو احتمال الخطأء ويتقدم 
على ذلك معرفة القصد الذي يتوجب على المجتهد التوجه إليه» ثم نختم 
ذلك بحكم المخطىء في الاجتهاد» هل يعتبر آثماً أم مأجوراً؟ 

أولاً: القصد فى الاجتهاد: 

اختلفت عبارات العلماء في ذلك» وهذا بحث نظري بحت لا يترتب عليه 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «يجب على المجتهد أن يقصد باجتهاده 
أمرين » وهما طلب الحق عند الله تعالى» وإصابة العين التي يحتهد بها). 
وهذا هو المعول عليه في مذهبه؛ لأن الحق ما كان عند الله حقاً» لا عند غيره. 
أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند نفسه» أ : ما يستطيعه ويتوصل إليه 

وقال بعض أهل العراق من الفقهاء والمتكلمين: إن الذي يجب على 
المجتهد هو الاجتهاد فحسب. ليعمل بما يؤديه إليه اجتهاده. فيجعلون عليه 
الاجتهاد.» ولا يجعلون عليه طلب الحق بالاجتهاد؛ لأنه مكلف بالاجتهاد 
فقطء. ويقال: إنه مذهب أبى يوسف رحمه الله تعالى؛ لأن ما أخفاه الله 
تعالى فلا طريق للناس إلى إظهاره» وفي التزامه من المجتهد أو إلزامه به 
تكليف بما لا يستطاع» كإحياء الأجسام» وقلب الأعيان. 

وفصل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» فقال: يجب على المجتهد في 
بعض الأحكام طلب الحق بالاجتهاد كالشافعية» ويجب عليه في بعض 
الأحكام مجرد الاجتهاد ليعمل بما يؤديه إليه اجتهاده» كقول أبي يوسف. 

ويرد على القول الثاني أن الاجتهاد نفسه استدلال» والحكم الذي وصل 


حكن 


إليه المجتهد هو الحق المطلوب به» فلم يجز أن يكون القصد هو الاستدلال 
0 الحكم المطلوب به؟ لأن الاستدلال مقصود لمعرفة الحكم» وقد وضع 

لله تعالى أمارات توصل صل إلى حكم ما أخفاه» فلم يخرج عن الاستطاعة. 

ولعل الراجح هو قول الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأن الهدف من 
الاجتهاد» وتكليف المجتهد بالاجتهاد. هو لمعرفة الحق الذي يظن أنه حكم 
الله تعالى في المسألة المجتهد فيهاء وهو نتيجة الاجتهادء» وهو ما يجري 
عليه الحمل من المحتهديق غامة”؟ . 

ثانياً: اعتماد الإصابة واحتمال الخطأ في الاجتهاد: 

إن اعتماد الإصابة حتماً في الاجتهاد» واحتمال الخطأ فيه» يختلف 
بحسب المجتهد فيه» ولذلك لا بد من التفصيل . 

١‏ الاجتهاد في العقليات: 

الأمور العقلية تشمل ما يصح للناظر درك حقيقتها بنظر العقل المحض» ولو 
قبل ورود الشرع» كإثيات وجود الصانع الخالق» وحدوث العالم» وصفات الله 
تعالى واجب الوجوب الواجبة والجائزة والمستحيلة» وبعثة الرسل» وتصديقهم 
بالمعجزات؛ كما يشمل الأمور الشرعية التي تستند إلى ثبوت أمر عقلي» كعذاب 
القبر» والصراط » والميزان» ورؤية الله تعالى» وعدم خلق خلق القران» وخحلق 
الاستطاعة في كسب الأعمال” 0" وخروج الموحدين من من النار» وغير ذلك. 


.)144-188/7١( الحاوي‎ )١( 

(؟) قال أهل السنة: إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة؟ لقوله تعالى: 9# وجوه يؤمهار 
ره 3 إل ييا اضر » [القيامة: 7-77]» ولقوله كله: «إِنُكم سترون ربكم عياناً» 
كما ترون القمرء لا تضامون في رؤيتهة» أخرجه البخاري ومسلم (5/ 5 )١1‏ وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن جرير رضي الله عنه» وخالف المعتزلة في 
ذلك لقوله تعالى: « لَّا تُدَركه الابصدر وَهْو يدرك الأتمكر وَهُوَ ألللِيتُ لير 4. 
[الأنعام: ١٠]ء‏ وفسّرها أهل السنة: لا تدركه إدراك ماهية وإحاطة. 

وقال أهل السنة: كلام الله قديم غير مخلوق؛ لأنه صفة من صفاته القديمة 

كذاتهء والقرآن كلام من اللهء وليس من الله شيء مخلوق». وخالف المعتزلة - 


امرض 


فمن اجتهد في هذه الأمور العقلية» فيجب أن يهتدي إلى الحق والصواب 
فيها؛ لأن الح فيها واحد لا يتعدد» والمصيب فيها واحد بعينه» وهذا رأي 
عامة الأصوليين» وقال بعضهم: إنه إجماع"'2» لأن تعدد الأقوال فيها يؤدي 
إلى اجتماع النقيضين أو الضدين» وهو باطل» والحق واحدء فمن أصابه 
أصاب الحق» ومن أخطأه فهو آثم. ثم يختلف الإثم» فإن كان الخطأ فيها 
يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطىء كافر'"» واستدل العلماء على 
ذلك بقوله تعالى: « دَلِكَ عن لذبن موأ مويل د نَّ كَتْروأِنَ أَلَارِ # [صّ: 07”]ء وقوله 
تعالى: « وَلِيٌ لد الى ظتنشر بيك روسك 4 [فنصلت: 77]. وقوله تعالى: 
«وَحَبون أب عل سَنْو آلا إِنَّهْمْ هُم الْكَدبونَ4 [المجادلة: :]١17‏ وقال عن الكفار: 
ِ ف مُلُوبهم غَرَضٌ» [البقرة: ١٠1ء‏ فالله سبحانه ذمهم على معتقدهم» وتوعدهم 
بالعقاب عليه ولو كانوا معذورين فيه لما كان الوعيدء ويؤكد ذلك أن 
رسول الله يله طالب الكفار من اليهود والنصارى بتصديقه واعتقاد رسالته. 
وذمّهم على معتقداتهم» ولو كانوا مجتهدين فيهاء وأجمعت الأمة على ذم 
الكفار» ومطالبتهم بترك اعتقادهم ‏ وطالبوهم باعتناق رسالة الإسلام. 


- 2 وقالوا: القرآن مخلوق. لأنهم ينكرون الصفات الأزلية لله» والقرآن من الصفات» 
وقال بذلك الجهمية والخوارج وبعض المرجئة . 
وقال أهل السنة: إن الله يخلق الاستطاعة على الفعل عندما ينبغي أن تكون» فيخلق 
القطع بالسكين حين تلامس المقطوعء وقالوا: إن أفعال العباد اختيارية واقعة بقدرة 
الله تعالى وحدهاء وقال المعتزلة؛ بقدرة العبد وحدهاء وتكون الاستطاعة قبل 
الفعل» فالسكين تقطع باستطاعة فيهاء والإيمان والكفر باستطاعة خلقت في 
الإنسان» وهذا من مباحث علم الكلام» فانظره في كتبهم. 

)١(‏ قال ابن النجار رحمه الله تعالى: «والمجتهد المصيب فى الأمور العقليات واحد 
إجماعاً» شرح الكوكب المنير (548/5). ْ 

(؟) قال الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري من ا لا إثم عليه؛ لأنه نظر 
وبذل ما في وسعهء ولو كان مخالفاً ملة الإسلام» واستشنع المعتزلة هذا القول؛ 
لأنه يقتضي تصويب اليهود والنصارى وسائر الكفار في اجتهاداتهم العقدية (انظر: 
البحر المحيط 777/7 إرشاد الفحول ص559). 


ارون 


فإن كان الاجتهاد والخطأ فى الأمور العقلية فى غير الإيمان بالله ورسوله. 
فإن المخطىء آثم» وهو كافر النعمة ومبتدع وفاملق؛ لأنه عدل عن الحق وضل» 
كمن يقول بعدم رؤية الله تعالى» وخلق القرآن» وكسب الأعمال”" . 

"- الاجتهاد في المسائل الأصولية : 

وهي المسائل الأصولية القطعية» مثل كون الإجماع» والقياس» وخبر 
الواحد» حجة؛ لأن أدلتها قطعية» فالاجتهاد فيها كالاجتهاد فى العقليات» 
فال فوا واعه ريحت عن ١‏ السكية أن نضيب لح نقها + والمعالك 
فيها مخطىء آثم. ولكنه غير كافر عند أهل السنة» وقال المعتزلة بتكفيره؛ 
لأنهم يكفرون خصومّهمء ويكمّرُ كل فريق منهم الآخر”” . 

؟- الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية: 

إن المسائل الفقهية الفرعية قسمان: قطعيةء» وظنية» ويختلف حكم 
الاجتهاد فيهما. 

أ المسائل الفقهية القطعية: 

وهي المسائل الثابتة بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة» والمسائل 
المجمع عليهاء وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة» أي: بالبداهة» فلا 
تحتاج إلى نظر واجتهاد» كوجوب الصلوات الخمس» والزكاة» وصوم 
رمضان» والحج» وتحريم الزناء والقتل» والسرقة» وشرب الخمر» وعقوق 
الوالدين» ونحوها مما هو معلوم من الدَّين قطعاً. 

إن حكم هذه المسائل بالنسبة للتصويب والتخطئة في الاجتهاد.» وحكم 
المخطىء فيها سن حيث التأثيم» كحكم الاجتهاد في العقليات» فليس كل 
مجتهد فيها مصيباًء والحق فيها واحد لا يتعددء وهو المعلوم للجميع» 
)١(‏ أطلق الشافعي عليه اسم الكفرء فمن أصحابه من أجراه على ظاهره؛ ومنهم من 

أوّله على كفران النعم؛ وصححه النووي وغيره (البحر المحيط 571/1) وقال ابن 


النجار: ضال آثم (شرح الكوكب المنير 448/4). 
(؟) البحر المحيط (588/5). 


فون 


والموافق له مصيب» والمخالف له مخطىء آثمء فإن كانت ثابتة قطعاً 
ومعلومة من الدين بالضرورة فإنكارها كفرء والمنكر كافر؛ لأن الإنكار فيها 
تكذيب للشرعء وإن كانت فيما علم قطعاً بالنظر لا بالضرورة» كالأحكام 
المعلومة بالإجماع فمنكرها ليس بكافر» ولكنه آثم مخطىء""" . 
المصيب فيها واحد بالاتفاق» وإن دقّ مسلك ذلك القاطع»”". 

ب - المسائل الفقهية الظنية : 


وهي المسائل الفقهية التي ليس عليها دليل قاطع وهي محل الاجتهاد» 
والحكم فيها أن المجتهد إن أصاب فهو مثاب وله أجران» وإن أخطأ فلا إثم 
عليه» وله أجر الاجتهاد. لقوله يَكلهِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإن أخطأ فله أجر»”", ولأن المسألة الظنية ليس فيها دليل قاطع» واختلف 
فيها الصحابة والتابعون والأئمة» ولم ينكر واحد منهم على الاخرء وكان كل 
مجتهد أو فقيه أو مفت يخبر الناس بما وصل إليه اجتهاده؛ وأنه حكم الله 
تعالى» ويفتيهم به» ولا يمنع أحدهم الاخر من الإفتاء بذلك» ولا يمنع 
العامة من تقليده؛ ولا يمنع القاضي من الحكم به» بينما يتشددون في تأثيم 
القسم الأول». ويخطئون القائلين به» كمانعي الزكاة» والخوارج وغيرهم. 
وهذا القسم يمثل معظم الفروع الفقهية في العبادات والمعاملات والمواريث 
وغيرهاء كمقدار مسح الرأس» وخيار المجلس» وميراث الجد مع الإخوة, 
والزكاة في مال الصغيرء ونفي وجوب الوترء وقراءة الفاتحة خلف الإمام؛ 
لأن الأدلة فيها غامضة. ويرجع فيها للاجتهاد. 


)١(‏ المستصفى (75/ 607١1785604‏ جمع الجوامع والبناني (7/ 2090 مختصر ابن 
الحاجب 5/0 الروضة ص9ه 27 مختصر الطوفى ص كل/ال ل/الاا2 إرشاد 
الفحول ص»١715»‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص1856١»‏ أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي (؟7/ .)1١980‏ 

(0؟) شرح الكوكب المنير (195/5). 

(*) هذا الحديث سبق بيانه . 


اردرضسن 


وبيّن ابن السمعاني رحمه الله تعالى الحكمة في ذلك فقال: «ويشبه أن 
يكون سبب غموضها امتحاناً من الله لعباده» ليتفاضل بينهم فى درجات العلم 
ومراتب الكرامة» كما قال تعالى: 9 يرع أله آلْذِينَ َامئوا سكم وين ونوا لكر 
دَرَحَنتِ 4 [المجادلة: 4]١١‏ 9وَهَوْقَ كل زى عِلْرِ عَلِيءمٌ 4 [يوسف: 77]: وعلى 
هذا يتأول ما ورد في بعض الأخبار «اختلاف أمتي رحمة» فعلى هذا النوع 

يحمل هذا اللفظ دون النوع الآخرء فيكون اللفظ عاماًء والمراد خاص»"" . 

المصوبة والمخطئة فى الاجتهاد: 

ترتب على قول العلماء في الاجتهاد في المسائل الفقهية الفروعية الظنية 
واحد» وما عداه مخطىء؟ وظهر فى هذه المسالة ارا كثيرة » وتُقول متعددة ) 
تنضوي تحت رأيين مشهورين» الأول: رأي المصوبة» والثاني: رأي المخطئة . 

وسبب الخلاف هو اختلاف العلماء في مسألة أخرى» وهي : هل لله تعالى حكم 
واحد معين في كل مسألة؛ فمن وصله من المجتهدين كان مصيباً» ومن لم يصله كان 
مخطتا؟ أم أن حكم الله تعالى فيما يسوغ الاجتهاد فيه من الظنيات هو ما وصل إليه كل 
مجتهد» وأن كل مجتهد مصيب؟ وتمخض الأمر إلى مذهبين» وهما: مذهب 
المصوّبة» ومذهب المخطئة» وهذا ما نريد بيانه باختتصار مع الأدلة؛ لأن المسألة 

نظرية» وغيبية » وشبه خيالية» ولايترتب عليها حكم شرعي”" . 

2)178/4( وانظر: المستصفى (1/ 0254), الإحكام للامدي‎ »)714١/7( البحر المحيط‎ )١( 
79 7/65( نهاية السول‎ 2460١ التبصرة ص24:55 المنخول ص‎ .):١/9( المحصول‎ 
المعتمد (؟2)488/5 فواتح الرحموت (؟/2)77/577 تيسير التحرير‎ 15/١ البرهان‎ 
مختصر ابن الحاجب (7/ 42597 التمهيد ص177» شرح تنقيح الفصول‎ .)١96 /4( 
709 ص478 .479 ؛ شرح الكوكب المنير (4/ 584)؛ المسودة ص 440 » الروضة ص‎ 
جمع الجوامع والبناني عليه (؟/ 20788 مختصر البعلي ص174١2 مختصر الطوفي‎ 
إرشاد الفحول ص754» المدخل إلى مذهب أحمد ص185» أصول الفقه‎ »١76ص‎ 
.)1١91١ الإسلامي» الزحيلي(؟/‎ 

(؟) كتب أحد طلابنا رسالة ماجستير في الأصول بإشرافي بكلية الشريعة بجامع دمشق - 
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أولاً: المصوّبة وأدلتهم : 

تقول المصوّبة: إن كل مجتهد مصيب في اجتهاده؛ وإِنَّ كل قول من أقوال 
المجتهدين فيها حق؛ وإن كل واحد منهم مصيب. وهو رأي الأشعرية والمعتزلة 
والقاضي الباقلاني من المالكية وصاحبي أبي حنيفة » والقاضي سريج من الشافعية . 

والباعث لهم اعتقادهم أن ليس لله تعالى في المسألة التي لا نص فيها - 
قبل الاجتهاد - حكم معين من جوازء أو حظرء أو حلال» أو حرام وأن 
حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد. 

ثم اختلفت عباراتهم في البيان» فقال الأشعرية: إن الواقعة التي لا نص 
فيها ولا إجماع ليس فيها حكم معين» وإنما يتعين الحكم بالظن» ثم يكون 
حكم الله فيها هو ما غلب على ظن كل مجتهدء وينتج عن قولهم: إِنَّ الحقّ 
يتعدد)؛ وكل مجتهد مصيب. 

وقال المعتزلة: إن الواقعة التي لا نص فيهاء لها حكم معين عند الله. 
ويتوجب على المجتهد أن يطلبه» وإن لم يكلف إصابته» ويكون المجتهد 
مصيباً وإن أخطأ ذلك الحكم المعين ما دام قد بذل جهده في طلبه وينتج 
عن قولهم: إن الحق لا يتعدد. ولكن بما أنه لا يمكن معرفته يقيناًء فكل 

واستدل المصوّبة على قولهم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

١‏ الكتاب: 
قال الله تعالى في قصة داود واسليماق: لبهم الببادم مع اختلافهما في 
الحكم : « ركلا نا حكن وَعِلْما © [الأنبياء: 6/]. فالآية 0 على أن كل 
مجتهد مصيب» مع اختلافهماء ولو كان أحدهما مخطباً. لما وصفه القرآن 

بالحكم والعلم» فتبين أن كل مجتهد مصيب. 


بعنوان: المصوّبة والمخطئة» وهو الأستاذ فى وزارة التربية خالد الخالدء وناقشهاء 
ثم سجل رسالة دكتوراه في الاجتهاد الجماعى. 


3770 


وناقش العلماء هذا الاستدلال بأن الآية دلت أن كل واحد منهما أوتي 
حكماً وعلماً. وهذا نكرة في سياق النفي» فلا تعم» ولا تدل على الصواب 
والحكم والعلم في حكم المسألة التي نظراهاء والآية حجة عليهم؛ لأن الله 
تعالى بين بعد ذلك مباشرة أن الحق فيما قضى به سليمان طفَتَهَسَئها سليمُن» 
مما يدل أن الحق معه فقط. 

: السنة‎ -"١ 


قال رسول الله ككلِ: «أصحابي كالنجومء بأيّهم اقتدَْتُهم اهتديتم»"", 
فالحديث جعل الاقتداء بكل واحد من الصحابة هدى)» مع اختلافهم في 


واعترض العلماء على هذا الدليل بأن الحديث ضعيف لا يحتج به في مثل هذه 
المسألة المهمة» ولو فُرضت صحته. فلا عموم له؛ لأنه لا يلزم من العموم في 
الأشخاص العموم في الأحوال» كما يمكن حمل الحديث على الاقتداء بالصحابة في 
الرواية» لافي الرأي والاجتهاد» فالحديث لا يدل على محل النزاع 

الإجماع : 


ثبت بالتواتر المعنوي أن الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا واختلفواء 
وأجمعوا على تسويع الخللاف بينهم » ولم ينذكر أحد ذلك» 'ولم بخطىة 
بعضهم بعضاً في الاجتهاد» مع احترام الرأي الآخرء وتعظيم بعضهم لبعض » 
فدل م 0 إليه» ولو كان المصيب واحداً 
والآخر مخطباً لأنكر عليه» وقد ثبت إنكارهم لمن خالف النص أو الإجماع. 

واعترض العلماء على هذا الاستدلال: وأنه ثبت أن بعضهم خطأء 
الآخرء وهذا لا يتنافى مع أدب الحوار والخلاف والاحترام» وإن الإنكار 
يتحتم إذا تعين المخطىء. وهذا غير معين» وكان كل مجتهد يعمل بما غلب 


دلق هذا الحديث رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله 4/7 ). 


امون 


على ظنه؛ وهو مثاب عليه» مع تعدد الأقوال. 

5- المعقول: 

قرر العلماء أن كل واحد من المجتهدين ملزم باتباع ماغلب على ظنه» فهذا يدل 
على كونه صواباً» وأن كل مجتهد مصيب, ولو كان الحق متعيناً في جهة واحدة أو 
قول واحد» لما وجب على المجتهدين ذلك» ولو كان الحق متعيناً عن الله في باب 
الاجتهاد فى كل مسألة» لنصب عليه دليلاً قطعياً دفعاً للإشكال» ويكون الاجتهاد 
المخالف لذلك فسقاًء وفاعله آثم» كالمخالف في العقليات؛ لأنه حكم بغير ما أنزل 
الله» وهذا لا ينطبق على المجتهدين» فثبت أن كل مجتهد مصيب . 

واعترض العلماء على ذلك بأنه لا يلم الشارع بمراعاة وجه الحكمة 
والمصلحة في ذات التشريع» فقد تكون الحكمة مختصة بعلم الله تعالى» 
ويدعو المجتهدين للاجتهاد فيها؛ ولأن المجتهد مكلف بالعمل بما أداه إليه 
اجتهاده» ولم يكلف بإصابة الحق. فلو أداه اجتهاده إلى حكم» لزمه العمل 
به» ولو كان خطأ في الواقع وعند الله تعالى مما لا يعلمه الإنسان. 

كما يترتب على قول المصوبة أن حكم الله تابع لظن المجتهدء وقد 
يجتهد اثنان ويختلفان» فيقع اجتماع النقيضين أو الضدين» وأن هذا التناقاض 
منَسْوَن لله تغالن» وهذا غير مقبول فرع . 

ثانياً : المخطئة وأدلتهم : 

تقول المخطئة : إن المصيب فى الاجتهاد فى المسألة واحد. وغيره مخطىء» 
وإن لعن لا ركد لأن لل تدان حكماً نمسا فى عر دواقنة فل الانجدياف فين أضانة 
باجتهاده فهو المصيبء ومن لم يصبه فهو المخطىء» فالمصيب واحدء مع إثبات 
الأجرين للمصيب, والأجر الواحد للمخطىء؛ لأن المجتهد ليس مكلفاً بإصابة 
الدليل؛ لخفائه وغموضه. لذلك كان معذوراً بخطئه. مأجوراً عند الله على 
د 


)000( سنذكر المصادر والمراجع لهذا الرأي وأدلته مع مصادر ومراجع الرأي الثاني فيما يأتي . 
زم انظر دلالة الحديث ومعناه عند الماوردي رحمه الله تعالى في (الحاوي )2 


فض 


هذا من الناحية النظرية» ومن الناحية العملية فالمجتهد مأمور بالعمل بما 
أداه إليه اجتهاده. وكذا من اتبعه ولد وأن مخالفه مصيب في العمل بما 
وصل إليه اجتهاده» وإن كان مخطئاً في ظن مخالفه”'؟» وهذا قول الإمام 
مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة في قول. وهو التحقيق عند الحنفية» 
وعند معظم الفقهاء . 


قال الإمام أحمد: إن الحق واحد عند الله فليس كل مجتهد مصيباًء ولكن 
المصيب له أجران» والمخطىء له أجر واحد؛ لتحريه الصواب وطلبه إياه. 


وقال ابن النجار الفتوحى الحنبلى: «والمسألة الظنية: الحق فيها واحد 
عند اللا تعالن »> زعليه دل لوعن العدنيف طلنه: تخت ين أله وضيلة» كفن 
أصابه فمصيب» وإلا فمخطىء مثاب عند أحمد وأكثر أصحابهء وقاله 
الأوزاعي ومالك والشافعي...» وذكره أبو المعالي (الجويني) عن معظم 
الفقهاء» ثم قال: «ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي؛ ويثاب عند 
الأربعة؛ وخالف الظاهرية وجمع)”) 


)١(‏ وقع اختلاف فقهي في مسألة يُظن أنها مترتبة على اختلاف بين المصوّبة والمخطئة» والواقع 
أنها مبنية على أدلة أخرى» وهي من اشتبهت عليه القبلة واجتهد» وصلى إلى جهة غلب على 
ظنه أنها جهة القبلة» ثم بان له يقين الخطأء فقال الشافعي رحمه الله تعالى : يلزمه القضاء 
لفوات الحق» والخطأ ينفي الإثم دون القضاءء كما ينبغي التأثيم دون التضمين في باب 
الغرامات» وهذا يتفق مع قول المخطئة» وعند الحنفية: لا يلزمه القضاءء لتصويبه فيما 
مضى» وإن بان أنه خطأء وهذايتفق مع قول المصوبة من الحنفية (انظر : تخريج الفروع على 
الأصولء للزنجاني» تحقيق الدكتور محمد أديب صالح ص35 » الحاوي /٠١‏ 110). 

(؟) شرح الكوكب المنير (5/ 4254164489 وانظر: المستصفى (5/ 0777701701 الإحكام 
للآمدي (5/ 187)» الرسالة للشافعي ص 44761854 » المحصول (7/ 417 88)» التبصرة 
ص5 44» المنخول ص”557 » 5 السول (/5577)» البرهان »)١7197/5(‏ المعتمد 
(/451446564444). فواتح الرحموت (780/7): كشف الأسسرار 
1ك 0 »٠‏ شرح تنقيح الفصول ص 2179:5478 
البحر المحيط (777/5): شرح الكوكب المنير (5484/5)»: إرشاد الفحول ص564؛ 
الحاوي للماوردي (70/ »)١189‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (957/5١٠)غ؛‏ أصول - 


لون 


واستدل الجمهور على قولهم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

١‏ الكتاب: 
قال تعالى : « وداه وَسلَيَمن إِذْصَكُمَانٍ في رك دكت د عَنَمُ الْقَوْرِ وكا 
لمكرهم شهييت 9 ففَهّمئَهَا سلَيمن» » [الأنبياء: 74-74]» قال الماوردي رحمه الله 
تعالى : «وقد نسب الله تعالى نبيه داود إلى الخطأء وسليمان إلى الإصابة»”'': وتدل 
الآية أن الله تعالى خصص سليمان بفهم الحق في الواقعة» دون داود» حتى يكون 

التخصيص مفيداً» فتبين أن حكم الله واحد» وأن المصيب فيه واحد. 

لكن اعترض بعض العلماء على هذا الاستدلال بأن الدلالة على عدم فهم 
داود كانت بطريق المفهوم» وهو مختلف بالاحتجاج به. 

"' السنة : 

قال رسول الله كَكلِ: «إذا اجتهدَّ الحاكمُ فأصابَ فله أجران؛ وإن اجتهد 
فأخطأ فله أجر0”', وهذا يدل على أن الاجتهاد قسمان: صواب وخطأء وأن 
المجتهد قل يُصيب وقد يخطىء » وأن من أصاب الحق فهو المصيب » وما 
عداه فهو مخطىء»؛ فالحق واحد لمن أصابه» ولو كان الحق متعدداً لكان كل 
مجتهد مصيباً وهو خلاف الحديث. 

واعترض بعض العلماء على الاستدلال» بأن الحديث لايدل على محل النزاع في 
كون الحق واحداً»ء والمصيب واحداًء بل يدل فقط على أن المجتهد إذا اجتهد في 
مسألة منصوص عليهاء أو مجمع عليهاء وأصاب» فل أجران» وإن أخطأ فله أجر. 
«و إن طلبَ منك أهل حصن النزولٌ على حكم الله» فلا تُنْزلُهم على حكم الله» فإنّكِ لا 
تدري: أتصيبٌ حكم الله فيهم أم ا" وتأكد ذلك مع سيدنا علي وابن عباس 


- الأحكام صالا. علم أصول الفقه» خلاف ص١77.‏ 

.)190/7١( الحاوي‎ )١( 

(؟) هذا الحديث سيق بيانه. 

() هذا الحديث رواه مسلم» والترمذي وصححه. وابن ماجه وأحمد من حديث طويل - 


حون 


رضي الله عنهم في مناظرة ومجادلة الخوارج بالمعقول. 
الإجماع: 


اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في القضايا التي لا يوجد فيها نصء 
وأبدى المجتهدون منهم رأيهم في ذلك. وأجمعوا على إطلاق لفظ الخطأ 
في الاجتهاد الذي صدر منهم مما يدل على أن الحق واحدء. فمن أصابه فهو 
مصيب» ومن أخطأه فهو مخطىء, والأمثلة من تاريخ الصحابة كثيرة» منها: 

قال أبو بكر رضي الله عنه عندما سثل عن الكلاّلة» وهم الذين لا والد 
لهم ولا ولدء قال: «أقول فيها برأيي» فإنْ يكن صواباً فمن الله وإِنْ كان 
خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسولة منه بريئان». 

وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه: «اكتب: هذا ما رأى عمرء فإن يكن 
خطأ فمنه» وإن يكن صواباً فمن الله»» وقال للمرأة التي اعترضت عليه في 
تحديد المهر: «أصابت امرأة» وأخطأ عمر». ١‏ 

وقال على رضي الله عنه في المرأة التى استدعاها عمر» فأجهضت ما في 
بطنهاء وردٌ على عثمان وعبد الرحمن بن عوف القائلين لعمر: «إنما أنت 
مؤدب. لا نرى عليك شيئاً»» فقال على: (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأاء 
وإن لم يجتهدا فقد غشاكء أرى عليك الدّية». 

وقال ابن مسعود في المفوّضة التي مات عنها زوجها قبل الدخول» وليس لها 
صداق مفروضء قال: أقول فيها برأيى» فإن كان صواباً فمن الله ورسوله» وإِنْ 
كان خطأ فمني ومن الشيطانء إِنّها تستحقٌ مهرَ المثل في تركة المتوفى» . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في إنكار العَؤْل في الفرائفض: «من شاء 
باهلته» إن الذي أحصى رمل عالج عدداًء لم يجعل في مال واحد نصفا 
ونصفاً وثلثاً» هذان نصفان ذهبا بالمال» فأين موضوع الثلث؟» والمباهلة: 
الملاعنة على عادة العرب» وذكرها القرآن الكريه”'“. 
2 عن بريدة رضي الله عنه. في باب الدعوة قبل القتال (نيل الأوطار 0757/7 . 
)١(‏ نصب الراية (55/5)» تفسير ابن كثير »)571/١(‏ المستدرك (5/ 227314٠0‏ السئن - 


لمرو 


وأخبار الصحابة كثيرة فى الخطأ والصواب فى الاجتهاد» وأن الحق واحد» مما 
يؤيد قول الجمهور القائلين بالتخطئة. وأنالحق واحد» والمصيب واحد. 
واعترض بعض العلماء على الاستدلال بهذه الآثار والإجماع أنها خاصة 
في غير الأهل للاجتهاد» أو الأهل للاجتهاد إذا قصرء أو لم يقصرء ولكنه 
5- المعقول: 
إن القول بتعدد الحق» وتصويب المجتهدين المختلفين في النفى 
والإثبات» أو الحل والحرمة» أو الصحة والفساد فى مسألة واحدة وزمن 
واحد» يؤدي إلى اجتماع النقيضين أو الضدين » ودسبته إلى الشرعء وهذا 
محال وباطل» فكل ما يؤدي إليه فهو باطل. 
واعترض بعض العلماء على هذا الاستدلال بأن التناقض الممنوع إذا كان 
في شخص واحدء وحالة واحدةء أما بالنسبة لشخصين أو لحالين» فليس 
تناقضاً ولا ممنوعاً فالمقيم يصلي أريغاء ويفصل بين الصلاتين» ويصوم». 
فإن سافر صلى قصراء وجمع بين الصلاتين» وأفطرء والميتة محوّمة في 
الأحوال العادية» وتحل لنفس الشخص عند الضرورة» ولا تناقض فى ذلك» 
ومثله الاجتهاد والاختلاف فيه بين شخصين» كل منهما حكم بما أداه إليه 
اجتهاده بالحل أو بالحرمة» ولا تناقض في ذلك» وهو الواقع”" . 
> الكبرى للبيهقي (5057/5).: الحاوي »)١91/70(‏ وانظر مسألة العول والآراء فيها 
في كتاينا: الفرائض والمواريث والوصايا ص78 وما بعدها. 
)١(‏ انظر هذه الاراء وأدلتها ومناقشتها في: المستصفى (750.764/5). الإحكام 
للآمدي (1870178/5)» المحصول ,.)020.4764١/5(‏ الإحكام لابن حزم 
؟/ ات 8 هت ووهططكل البرهان ف 56 المعتمد (/8659ه4ة) 
كشف الأسرار (017/5)» فواتح الرحموت (7377/75)» تيسير التحرير »)١954/5(‏ 
مختصر ابن الحاجب (2)5954/5 شرح تنقيح الفصول ص1:38 .2 البحر المحيط 
(5/ "017 شرح الكوكب المنير 2))59١/5(‏ المسودة ص 6»5960/ا59 »2 التبصرة 
ص2:55 مختصر الطوفي ص59 7» إرشاد الفحول ص54 5» الروضة ص 2358217575 - 


موضسن 


الترجيح : 

إن النفس تميل إلى ترجيح قول الجمهورء بأن لله تعالى في كل مسألة 
حكماً معيناً عنده» وأن المجتهد يبحث فى الأدلة والأمارات ليجتهد » ويقصد 
إصابة الحق» فإن أصابه فهو المصيبء. وله أجران» وهذا في علم الله 
تعالى» وإن أخطأه فهو مخطىء» وله ثواب وأجر واحد. 


ولكن الناظر في أدلة الفريقين يرى أن الاختلاف لفظي واصطلاحي؛ ويمكن 
التوفيق بين الرأيين» فقول الجمهور يحمل على الناحية النظرية بأن حكم الله تعالى 
واحد في المسألة» ولايمكن أن يكون متعدداً» ولكن لا يمكن إدراكه ومعرفته حقيقة 
ويقيناًء وأن أحد المجتهدين مصيب_ نظرياً وغيبياً عند الله تعالى -وله أجران» والآخر 
مخطىء - نظرياً وغيبياً عند الله تعالى - وله أجر بالنص الصحيح» ويحمل قول 
المصرّبة على أن الحق يتعدد عملياً باعتبار أن كل مجتهد مأمور بالعمل بما أداه إليه 
اجتهاده» وهو يعتقد أن ذلك حكم الله تعالى» مع الاختلاف بين المجتهدين» فيتعدد 
الحق الذي علمه المجتهدون ومن تبعهم أوقلدهم . 


ولذلك اتفق العلماء على أن الاجتهادات الفقهية القائمة على الأدلة الشرعية 
منسوبة إلى الشريعة» مع اختلافها من جهة» وقربها أو بعدها من الصواب ومطابقة 
مقاصد الشريعة من جهة ثانية» وكلها تعتبر من الفقه الإسلامي الذي نتعلمه 
ونستفيد منه» ونختار ما هو الأسد دليلاً» والأقرب مصلحة . 

ولذلك قلت: إنها مسألة نظرية» وإنها غيبية» فلا يدري أحد ما هو الحق 
المطلق الوحيد عند الله تعالى» ولم يكلف الناس بذلك أصلاً» لأنه تكليف بما لا 
يطاق» ومن سعة الشريعة وسماحتها أن فتحت باب الاجتهاد» وخولت المجتهدين 
البحث أولاً» ثم العمل بما وصل إليه اجتهادهم ثانياً» ثم الإفتاء به للناس ثالثاً. 


أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي :23١47/7(‏ أصول الأحكام ص777: الحاوي 
(/191)» علم أصول الفقه. خلاف ص 7١١‏ . 


نفرسن 


يقة الاجتهاد 


إن المجتهد إذا عرضت له قضية أو مسألة». فإنه يسير حسب الخطوات 

١‏ الرجوع إلى النصوص القطعية. فإن وجد فيها حكم المسألة بدلالة 
قطعية» قال بهء والتزمه» وأفتى به ولا يجوز له مطلقاً مخالفته والخروج عنه. 

فإن كانت الدلالة ظنية للنصوص القطعية» لكن اجتهد فيها السابقون» 
واتفقوا على حكم» كان إجماعاًء والتزم به» وعمل بموجبه» وأفتى به كالسابق. 

فإن لم يتفقوا على حكمء وكان لكل منهم رأيء» فإن كان السابقون من 
الصحابة» أخذ بما يعتقده في قول الصحابي» من اتباع أحدهم وعدم الخروج 
عنهم » أو الاجتهاد مثلهم . كما هو مبين فى مذهب الصحابي . 

وإن لم يكن المجتهدون السابقون من الصحابة» وجب على المجتهد أن يبذل 
وسعه وينظر في الأدلة» ويجتهد» سواء وافق رأيه رأي أحدهم» أوخالف الجميع . 

"- الرجوع إلى النصوص الظنية الثبوت» أو ظنية الثبوت والدلالة» 
ويعمل بالخطوات السابقة في النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة. 

عند عدم النص» فإن اجتهد السابقون وأجمعوا على رأي» صار له 
حكم الإجماع» وإن اختلف الصحابة» عمل برأيه في مذهب الصحابي» وإن 
كان الاختلاف من غيرهم» لزمه الاجتهاد. 

4- إن منهج الاجتهاد أن يرجع إلى النصوص لعلّه يجد فيها دلالة على 
الواقعة المعروضة عليه بالنص» أو الظاهرء وسائر أنواع الدلالات» ويجهد 
نفسه في معرفة مقاصد الشريعة» واستنباط العلل؛ ليطبق ذلك على الواقعة. 

ه إن لم يجد المجتهد لذلك حكماً من الاجتهاد في النصوص» اتجه 
إلى جمع كل ما يتصل بالواقعة من معان لغوية» ونصوص قرآنية» وأحاديث 
نبوية» وأقاويل السلف». وأوجه القياس الممكنة» واتجه بقلبه مخلصاً لمعرفة 


نضسضن 


حكم الله تعالى فيها من دون عصب أو تحاملء» أو تهور أو تقصير» فما وصل إليه 
اجتهاده. فهو حكم الله تعالى الذي يجب عليه التزامه , والعمل به» والفتوى فيه. 

واستحسن الشوكاني منهج الشافعي رحمه الله تعالى("2. الذي حكاه عنه 
الغزالي» ولخص فيه طريقة الاجتهاد فقال: «إذا وقعت الواقعة للمجتهد, فليعرضها 
على نصوص الكتاب. فإن أعوزه» عرضها على الخبر المتواتر» ثم الاحاد. فإن 
أعوزه لم يخض في القياس» بل يلتفت إلى ظواهر الكتاب» فإن وجد ظاهراً» نظر في 
المخصصات من قياس وخبر» فإن لم يجد مخصصاً» حكم به» وإن لم يعثر على 
ظاهر من كتاب ولا سنة» نظر إلى المذاهب» فإن وجدها مجمعاً عليهاء اتبع 
الإجماع؛ وإن لم يجد إجماعاً» خاض في القياس» ويلاحظ القواعد الكلية أولاً» 
ويقدمها على الجزئيات؛ كما في القتل بالمثقل» فتقدم قاعدة الردع على مراعاة 
الاسم. فإن عدم قاعدة كلية» نظر في المنصوص ومواقع الإجماع. فإن وجدها في 
معنى واحدء ألحق به» وإلا انحدر به إلى القياس» فإن أعوزه» تمسك بالسّبّه ولا 
يُعوّل على طرد»”" . 

ويعرض أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى وجوه 
الاجتهاد فيقول: «واسم الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معا 

أحدها: القياس الشرعى على علة مستنبطة» أو منصوص عليهاء فيردٌ بها 
الفرع إلى أصله» ونحكم له بحكمه؛ بالمعنى الجامع بينهماء وإنما صار هذا من باب 
الاجتهاد - وإن كان قياساً ‏ من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم ؛ للخوار 
وجودها عارية منه» وكانت كالأمارة» وكان طريق إثباتها علامة للحكم : الاجتهادً 
وغالبَ الظن» لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب» فلذلك كان طريقه الاجتهاد . 

والضرب الثاني من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب 


4 وقال الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته : «ولم يَجْعلٍ الله لأحدٍ بعد رسول الله أَنْ يقولٌ إلا 
من جهة علم مضى قبله؛ وجهة العلم بعدٌ : الكتابُ والسنة والإجماع والآثار» وما وصفت 
من القياس عليها» الرسالة ص588 ١‏ طبعة دار النفائس» بيروت» د. ت» وانظر بقية كلامه في 
الاجتهاد» والقياس » والشروط المطلوبة فيهما 
(0) إرشادالفحولص508١.‏ 


كرون 


بها قياس الفرع على الأصل» كالاجتهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائباً 
عنهاء وكتقويم المتلفات» وجزاء الصيد» والحكم بمهر المثل» ونفقة المرأة 
والمعتدة ونحوهاء فهذا الضرب من الاجتهاد كُلّفنا فيه الحكم بما يؤدي إليه 
غالب الظن» من غير علة يقاس بها فرع على أصله. 

الضرب الثالث : الاستدلال بالأصول)0؟. 

ويبين الماوردي رحمه الله تعالى وجوه الاجتهاد ومنهجه. ويقسمها إلى 
ثمانية أقسام, وهي : 

«أحدها: ما كان حكم الاجتهاد مستخرجاً من معنى النص» كاستخراج 

والقسم الثاني: ما كان مستخرجاً من شَّبَه النص» كالعبد في ثبوت 
تملكه. لتردٌدٍ شَبّهه بالحر في أنه يَمْلك ؛ لأنه مكلف» وشبّهه بالبهيمة في أنه 
لا يَملك؛ لأنه مملوك. وهذا صحبح وليس بمدفوع عنه عند من قال 
بالقياس» ومن لم يقل» غير أن من لم يقل بالقياس» جعله داخلاً في عموم 
أحد الشبهين» ومن قال بالقياس جعله ملحقاً بأحد الشبهين . 

القسم الثالث: ما كان م من عموم النص» كالدي بيده -- 
التكاح في قوله تعالى: 9 إلا أن يعقوت أو يِعْمُوا ألْزِى بيَدوء عقدة التكاع » 
[البقرة: رفظ يعم الأب والزوج. والمراد به أحدهماء وهذا صحيح يُوصل 
إليه بالترجيح . 

القسم الرابع: ما كان مستخرجاً من إجمال النص» كقوله تعالى في متعة 
الطلاق: وَميُوهنَ عل الوسِع درم وعَلٌ المقتر هدرم # [البقرة: 0]75 فصح 


0-7-2 


الاجتهاد في إجمال قدر المتعة باعتبار حال الزوجين. 
القسم الخامس: ما كان مستخرجاً من أحوال النص» كقوله تعالى في 
متعة الحج : 9 فَن تَمَنَم بعر إل لج ذا سير ون المدَئ ذْن لم جد مْصِيَامْ َكِ أ في كي 
)١(‏ الفصول 2)١5-1١١/4(‏ ونقل ذلك الزركشي عنه بتصرف في البحر المحيط 
(5//اة١ ١194‏ ). 


وعم 


وَسَبْمَةٍ ذا بعتم 4 [البقرة: 147]. فأطلق صيام الثلاثة في الحجء فاحتمل: قبل 
عرفة» وبعدهاء وأطلق صيام السبعة إذا رجع. فاحتمل: إذا رجع في 
طريقه؛ وإذا رجع إلى بلده. فصح الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين. 

القسم السادس: ما كان مستخرجاً من دلائل النص» كقوله تعالى في نفقة 
الزوجات: 8 لِسسْفِقّ ذُوسَعَةَ ين سَعْتِوهُ4 [الطلاق: 7], فاستدللنا على تقدير نفقة 
الموسر بمدَّينء بأنه أكثر ما جاءت به السنة فى فدية الأذى لكل مسكين 
مُدَيْنَه واستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمدّء بأقل ما جاءت به السنة في 
كفارة الوطء في شهر رمضان» لكل مسكين مداً. 

القسم السابع : ما كان مستخرجاً من أمارات النص» كاستخراج دلائل 
القبلة فيمن خفيت عليه من قوله: # وَعَلَمبٍ وَباَلنَحم هم َمْسَدُون4 [النحل: 11]» 
فصح الاجتهاد في القبلة بالأمارات الدالة عليها من هبوب الرياح ومطالع النجوم . 

القسم الثامن : ما كان مستخرجاً من غير نص » ولا أصل». فقد اختلف في 
صحة الاجتهاد فيه بغلبة الظن على وجهين: 

أحدهما: لا يصح الاجتهاد بغلبة الظن حتى يقترن بأصل؛ لأنه لا يجوز 
أن يرجع في الشرع إلى غير أصل» وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي» 
ولذلك أنكر الاستحسان؟؛ لأنه تغليب ظن بخ بغيز أضل: 

والوجه الثاني: يصح الاجتهاد به؛ لأن الاجتهاد في الشرع أصل» فجاز 
أن يستغني عن أصل » وقد اجتهد العلماء في التعزير على ما دون الحدود بآرائهم 
في أصله من ضرب وحبس » وفي تقديره بعشر جلدات في حال» وبعشرين في 
أخرى» وبثلاثين في أخرىء وليس لهم في هذه المقادير أصل مشروع. 

والفرق بين الاجتهاد بغلبة الظن» وبين الاستحسان: أن الاستحسان يترك 
به القياس» والاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس)”2 . 
)١(‏ الحاوي »)188-1817/15١(‏ ومعظم الأمثلة من المذهب الشافعي» ونقلنا النصين من 

الفصّول والبحر بطولهما لبيان وجوه المجتهد فيه من جهة» وللاطلاع على أسلوب السلف 
من العلماء للتمرس عليه والاستفادة منهم» ونقل كل من الزركشي والشوكاني كلام - 


الحوونا 


ويبين الشوكانى رحمه الله تعالى وسيلة الاجتهاد وغايتهء فيقول: 
«وعندي أن من استكثر من تنبغ الآيات القرآنية» والحاديث النبوية» وجعل كل ذلك 
دأبه» ووجّه إليه همته؛ واستعان بالله عز وجل» واستمد منه التوفيق» وكان معظم 
همّه؛ ومَرْمَى قصده؛ الوقوف على الحق» والعثور على الصواب» من دون تعصب 
لمذهب من المذاهب» وجد فيهما ما يطلبه» فإنهما الكثير الطيب» والبحر الذي لا 
يُنزف» والنهر الذي يشرب منه كل وارد عليه» العذبَ الزلال» والمعتصم الذي يأوي 
إليه كل خائف» فاشدد يديك على هذاء فإنك إن قبلته بصدر منشرح» وقلب موفق» 
وعقل قد حلت به الهداية» وجدت فيهما كل ما تطلبه من أدلة الأحكام التي تريد 
الوقوف على دلاثئلها كائناً ما كان» فإن استبعدت هذا المقال» واستعظمت هذا 
الكلام» وقلت كما 0 كثير من الناس: إن دل الكتاب والسنة لا تفي بجميع 
الحوادث» تنو فبك اكه ومن قبل تة تقضيرك أصيت: وعلى نفسها جنت براقش » 
وأنما شرع لهدا اكلام سدور قوم وقلرقير جالا ديفدين لهذة الجر العلنة: 
لا تعذُّلٍ المشتاقًٌ في أشواقه حتى تكون حَمَاك في أخشائه 
لا يَمْرِفٌ الشَّوْقَ إلا من يكابدٌهُ ولا الصّبابة إلا مسن الهم 
دَعْ عنك تَعْنِيفي» وذُّقْ طَعْم الهّوى فإذا هَوِيتَ فعند ذلك عَنْفٍ فب( 

0 
رسول الله كه من الخلفاء والعلماء والقضاة والمجتهدين» وهي المنقولة عن 
الصديق أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعودء ومعاذ؛ وابن عمرء وابن عباس» 
وابن عمرو؛ وغيرهم رضي الله عنهم» ثم لزم التابعون منهجهمء ثم تبعهم تابعو 
التابعين» والأئمة المجتهدون. وسائر العلماء العامليت”" . 

مسائل أصولية في الاجتهاد: 

ويتعلق بطريقة الاجتهاد ثلاث مسائل مهمة؛ وهي 


- الماوردي بحرفيته لأهميته (البحر المحيط 5/ »77١‏ إرشاد الفحولص708١).‏ 
000 إرشاد الفحول ص709. 
(5) انظر أقوالهم ومنهجهم في كتابنا: تاريخ القضاء في الإسلام ص8١١-21717‏ 147-188 . 


رقنا 


المسألة الأولى: تعدد قول المجتهد: 

اتفق العلماء على أنه يجوز تعدد أقوال المجتهد في وقتين» ويكون القول 
المتأخر تغييراًللقول الأول» وهوما سنعرضه فى المسألة الثانية فى تغير الاجتهاد . 

أما تعدد الأقوال لمجتهد واحد. فى مسألة واحدة» في وقت واحدء 
وبالنسبة لشخص واحدء فلا يجوز أن يكون له قولان متعارضان؛ لأنه يؤدي 
إلى التناقض؛ ولأن اعتقاد ذلك فى الوقت الواحد محال» لأنه يدخل في 
أحد الاحتمالات التالية: 

١‏ إذا كان القولان فاسدين» أو بدليلين فاسدين» وعلم المجتهد ذلك» 
فالقول بهما حرام» ويبطل القولان» ويكون المجتهد لا قول له في المسألة. 

؟- إذا كان أحد القولين فاسداً» أو كان دليل أحدهما باطلاً» وعلم المجتهد 
بذلك» فيكون ذلك حراماًء ويبطل القول الفاسد منهماء ويثبت الصحيح . 

"د إذا كان القولان صحيحن » لدليلين صحيحين » فالقول بهما محال؛ 
لأنه تضادء وإذا كان المجتهد لم يعلم بفساد الرأيين» أو الدليلين» أو 
أحدهماء فيعتبر غير عالم بالمسألة» وبالتالي فلا قول له فيهاء ويلزمه 
التوقف» أو الجمع بين القولين والتخيير بينهماء وإن علم ترجيح أحدهماء 
أخذ به ورجحه» وتعين عليه الأخذ به. 

وروي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في ستة عشر موضعاًء أو في 
سبعة عشرء بقولين مختلفين» قال الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى: «وهو 
دليل على علو شأنه»» وأجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة» منها أن 
فى المسألة» أو لبيان التخيير بين الحكمين» أو لوقوع التردد والشك» فلا 
ينسب القولان له أو لتعارض الدليلين عنده» وترك الترجيح لغيره”"' . 


)١(‏ الإحكام للآمدي :»)7١1١/4(‏ المحصول (077/9): المحلي على جمع الجوامع 
(2094/7)» نهاية السول (”/ »)١85‏ المعتمد(7/ 75919)» تيسير التحرير 4/ 23777 فواتح 
الرحموت (؟/ 7940), مختصر ابن الحاجب (949/9)) البرهان (؟/ 2)١7501‏ الروضة - 


برضن 


المسألة الثانية : تغير الاجتهاد: 


يجوز للمجتهد أن يكون له قولان في وقتين مختلفين» وذلك بأن يكون 
له اجتهاد وفيه رأي معين» ثم يجتهد في نفس المسألة فيصل إلى اجتهاد آخر 
ورأي جديد مخالف للأول» وهذا جائز باتفاق. 

وأسباب تغير الاجتهاد كثيرة» أهمها : 

١‏ وجود دليل جديد: 

إن الاجتهاد يتبع الدليل» فإذا وجد المجتهد دليلاٌ أقورى من دليل 
والأصح؛ لأنه أقرب إلى الحق والصواب. 

"- تغير الزمان: 

إذا كان الحكم السابق مبنياً على العرف» أو مصلحة الناس» ثم تغير العرف أو 
تغيرت مصلحة الناس» وجب تغير الحكم الشرعي» وهو المقرر في قاعدة «لا ينكر 
تغير الأحكام بتغير الأزمان» وذلك لتحقيق المصلحة» ودفع المفسدة» وأمثلة ذلك 
كثيرة» كالإفتاء بجواز أخذ الأجرة أو الراتب على تعليم القرآن» والقيام بالشعائر 
الدينية كالإمامة والخطابة ؛ لتغير العرف بسبب انقطاع المكافآت والعطايا التي كانت 
تدفع من بيت المال للمشتغلين بهذه الوظائف» والحكم بتضمين الصنّاع لأموال 
الناس التي تهلك في أيديهم محافظة على الأموال من الضياع» وتحقيقاً لمصلحة 
المجتمع» والقول بجواز التسعير دفعاً للضرر العام وتحقيقاً لمصلحة الناس» وإفتاء 
الصاحبين بضرورة تزكية الشاهد المسلم خلافاً لأبي حنيفة؛ لتغير حال الناس» 
وقالا: هذا اختلاف عصر وزمان» وليس اختلاف حجة وبرهان» ومثله إفتاء الفقهاء 
المتأخرين بعدم جواز القضاء بعلم القاضي لتغير الزمان والحفاظ على حقوق الناس . 
- ص 27/١‏ مختصر البعلي ص 2١160‏ مختصر الطوفي ص9١7١»‏ شرح تنقيح الفصول 

ص 5١9‏ » شرح الكوكب المنير (5/ 42497 المدخل إلى مذهب أحمد ص2187» إرشاد 
الفحول ص77 7» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)١١1١7/7(‏ 


كرون 


مراعاة الضرورة وتطور الزمان: 

وذلك كالحكم بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والنَّسْر مراعاة للضرورة ؛ لعدم 
إمكان الأعراب وسكان الصحارى من الاحتراز منهاء وصحة بيع العقار اليوم بذكر 
صحيفته العقارية (السجل العقاري - الطابو) حسب التنظيمات الحاضرة . 

54 اختلاف البلدان: 

قد يكون لبعض البلاد أعراف خاصةء. وتنظيمات معينة» ومعاملات 
خاصة» واهتمامات متميزة» وهى مما يجب مراعاته عند الاجتهاد ومعرفة 
الأحكام التي تناسب هذا البلد دون غيره. 

ومن هنا ظهر بعض الاختلاف في الأحكام بين أهل مكة وأهل المدينة؛ 
لأن مكة تعتمد على التجارة» ولا تعرف الزراعة وما يتعلق بهاء وأهل 

ولهذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة كان المجتهد يُغير اجتهاده إذا انتقل من 
بلد إلى آخرء كما حصل مع الإمام الشافعي عندما غيّر اجتهاده في مسائل 
عديدة عندما انتقل من الحجاز إلى العراق» ثم استقر في مصر» وكتب مذهبه 
الجديدءوخالف فيه يعقن اجتهافاته الثن. غرفت #المذهت :لقي" , 

ومن هنا أيضاً تتغير الفتوى للأسباب السابقة» أو لبعضهاء مما يجب 
مراعاته» وسوف نراه فى الفصل الثالث فى الفتوى. 

ويختلف الأمر في أثر تغيير الاجتهاد من المجتهد نفسه إذا عمل بالرأي 
الأول» أو أفتى به غيره وعمل بهء أو قضى به القاضي». كما سنرى في 
المسألة التالية: نقض الاجتهاد. 


)20 الفروق (١/١/ا١)2‏ رسائل ابن عابدين (؟/ 6؟7١)2‏ أعلام الموقعين (؟/ )١5‏ وما بعدهاء 
الموافقات (؟577/5١2)7‏ شرح الكوكب المنير (7/ 004)» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
.)١١115631١١/5(‏ البحر المحيط .)١١8/5(‏ 
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المسألة الثالثة: نقض الاجتهاد: 
نقض الاجتهاد هو هدمه وإلغاؤه وإبطال العمل به» ويأخذ إحدى الصور 

الثلاث » بحسب موقعه» إما فى العمل به والتطبيق فى الحياة» وإما في الإفتاء» 

وإما في القضاءء سواء كان النقض من نفس المجتهد الأول» أو من غيره. 

والمبدأ العام في نقض الاجتهاد واحد في الصور الثلاث» وقد يختلف 

الأمر في الأثر المترتب على النقض من صورة إلى أخرى . 

والمبدأ العام في نقض الاجتهاد له شقان: 

الشق الأول: وجوب نقض الاجتهاد: 

إذا كان الاجتهاد مخالفاً لنص صريح في القرآن الكريم؛ أو السنة الشريفة» ولو 
كانت سنة آحاد ري أو مخالفاً لإجماع . فإنه ينقض باتفاق العلماء والأئمة 

والمذاهب» سواء من نه نفس المجتهد أو من غيره؛ لأن هذا الاجتهاد ‏ أصلاً - 

باطل ؛ لمخالفة النص والإجماع؛ فيلغى ولا يجور العمل به في الحياة العملية» 

ولا يجوز الإفتاء به» ولا القضاء به» وإن عمل به» فيجب الرد» وإذا صدر فيه حكم 

قضائي» نقضء وإذا أفتى به شخص» يجب الرجوع عنه وإبلاغ من أفتاه ليرجع . 

وأضاف الحنفية والمالكية والشافعية بأن الاجتهاد ينقض إذا خالف قياساً 
جلياً» وهو ما تكون العلة فيه صريحة فى الأصلء أو تكون في الفرع أشد 
منها في الأصل كالضرب والتأفيف» أو تكون العلة مساوية تمامء ولا فرق 
نهائياً بين الأصل والفرع كالمرأة قياساً على الرجل في الكفارة وغيرهاء 

وخالف في ذلك الحنابلة وقالوا: لا ينقض الاجتهاد بمخالفة القياس مطلقاً» 

ولو كان جلياً على الصحيح عندهه"' . 

)000( قال ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى : «ولا ينقض بمخالفة قياس» ولوجايّاً على الصحيح 
من المذهب» وقطع به الأكثر» شرح الكوكب المنير (7/ 2000» وانظر: الإحكام للامدي 
(2307/5» المدخل إلى مذهب أحمدص 14١‏ . 
وصرح الغزالي وابن السبكي والآمدي والقرافي وغيرهم بنقض الحكم بمخالفته القياس 
الجلي, انظر المراجع التالية. ٠‏ 5 
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وزاد الإمام مالك بنقض الاجتهاد إذا خالف القواعد الشرعية» وزاد بعض 
المتأخرين بنقض الاجتهاد وإلغائه إذا خالف المذاهب الأربعة؛ لأن ذلك 
بمثابة الإجماع» أو المعلوم من الدين بالضرورة» وقال ابن حجر: أو كان 
اجتهاداً لا دليل عليه قطع”"' . 


وإن كان الاجتهاد معتمداً على نص قطعي أو إجماع أو قياس جلي فإنه 
لا ينقض بالاتفاق؟ لأنه يعتمد على دليل لا يجوز خلافه ولا الاجتهاد ضده. 

الشق الثاني : عدم نقض الاجتهاد: 

إذا كان الاجتهاد مبنياً على الرأي» خارج الحالات السابقة في الشق الأول» 
فإنه لا ينقض باجتهاد آخرء وهذا ما نصت عليه القاعدة الفقهية الأصولية 
«الاجتهاد لا ينقض بمثله» وبعبارة أخرى «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادا . 


ومجال هذا الاجتهاد في المسائل الظنية التي لم يرد فيها دليل قاطع. ولا 
إجماع», أو في المسائل المستجدة» فإن الاجتهاد فيها لا ينقض باجتهاد مثله 
بالاتفاق؛ لأنه لو نقض الأول بالثاني لجاز أن ينقض الثاني بثالث؛ لأنه ما 
الاجتهاد الأول ظني» ويعتمد على دليل ظني» والثاني ظني ويعتمد على 
دليل ظني» فلا ترجيح لأحدهما على الآخرء ونقض هذا الاجتهاد يؤدي إلى 

نقض النقض» ويتسلسل الأمر فتضطرب الأحكام ولا يوثق بها”"'. 

)١(‏ المستصفى (987/5). جمع الجوامع والبناني عليه (؟/١794):‏ الإحكام للامدي 
(207/5).» شرح تنقبح الفصول ص 577 » 447 » أدب القضاء لابن أبي الدم ص155» 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص7١١.,‏ درر الحكام /١(‏ 205 الأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص 5١١.ء‏ المنثور للزركشي »)97/١(‏ الفروع (505/5)» المغني »)00/٠١١(‏ روضة 
الطالبين للنووي »)١6١/1١١1(‏ شرح الكوكب المنير (007/4)» المدخل إلى مذهب أحمد 
ص »١14١0‏ القواعد الفقهية على المذهب الحنفى والشافعى ص "01-80١‏ 7 4 » الفروق 
للقرافى (؟/”7١٠). ١ ١‏ 

(؟) فروع: يحرم على المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم أن يقلد غيره بالاتفاق ؛ لأنه يعتقد أن 
اجتهاده خطأء ولا يجوزله الأخذ بالخ طأ أو الباطل» وكذلك قبل أن يجتهد عند الجماهير ؛ لا- 


دين 


آثار تغير الاجتهاد ونقض الاجتهاد وعدمه: 

إذا اجتهد مجتهد, أو حاكم» بما يخالف الدليل القطعي من نص أو إجماع أو 
قياس جلي » ومامرَ في الشق الأول؛ فإن حكمه ينقض باتفاق العلماء» سواء كان من 
قبل المجتهد» أو الحاكم؛ أو من مجتهد آخرء أوحاكمآخر؛ لمخالفة الدليل» ولأنه 
يكون باطلاً » وكل ما بني على باطل فهو باطل؛ وتنعدم الآثار التي بنيت على الحكم 
الأول» وهذا له أمثلة من عمل الصحابة فى حياة رسول الله يِه وبعد وفاته» إذا 
اجتهدوائع وجدواتصآء نقضوا اجتهادهم.. 


وإذاكان الاجتهاد ظنياً» وقلنا لا ينقض باجتهادآخر باتفاق» لكن تغير الرأي بعد 
ذلك» فإن الأثر العملي يختلف حسب حالة المجتهد نفسه ؛ أو المفتي» أوالقاضي . 

- أثر تغير الاجتهاد على نفس المجتهد: 

إذا رأى المجتهد حكماً معيناً» ثم تغير ظنه» فإن لم يعمل بالأول فلا شيء في 
ذلك» ويجب عليه العمل بالثاني» وإن عمل بالأول لزمه أن ينقض اجتهاده وما يترتب 
عليه؛ كما إذا خالع المجتهد زوجته بعد طلاقها مرتين» وأذّاه اجتهاده إلى أن الخلع 
فسخ » » ليس بطلاق» فتزوجها بعد ذلك بمقتضى هذا الاجتهاد؛ ثم تغير اجتهاده وأداه 
إلى أن الخلع طلاق» لزمه أن يفارقهاء ولا يجوز له إمساكهاء عملاً بمقتضى اجتهاده 
القاي! لأنه صار معتقداً أن الاجتهاد الأول خطأء والثاني صواب يجب العمل به 
وهذا ليس نقضاً للاجتهاد بالااجتهاد» بل هو ترك العمل بالاجتهاد الأول. 


مثاله أيضاً لو رأى المجتهد أن الولى ليس شرطاً في صحة العقد للمرأة 

الرشيدة» فتزوجها من غير ولي؛ ثم تغير اجتهاده ورأى أن الولي شرط في صحة 

الزواج» فيلزمه مفارقة تلك المرأة» ولا يحل له البقاء على الزواج بهاء وهو ترك 
به يجب عليه أن يجتهد» وقال الأئمة الأربعة : إذاحكم الحاكم بخلاف اجتهاده» فهر باطل) 
ولو قلّد غيره في الحكم» ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسياً له نفذ» ولا إثم عليه عند أبي 
حنيفة وأحمد» وقال المالكية والشافعية وأبويوسف : لاينفذ» ويرجع عنه وينقضه» وللحي 
تقليد مجتهد ميت كالحي عند الجمهور؛ انظر هذه الأقوال بتفصيل مع أدلتها ومراجعها في 
(شرح الكوكب المنير 45/ 601/0605 0019:817. 


إرذينا 


للعمل بالاجتهاد الأول. 

وهذا الكلام في المثالين إذا لم يكن القاضي قد حكم بصحة النكاح في الحالتين» 
فإن حكم بهما القاضيء, فلا يلزم الزوج مفارقة المرأة؛ لأن حكم الحاكم يرفع 
الخلاف» ويترك المخالفٌ مذهبه ويلتزم بمذهب الحاكم» كما سنبين ذلك في حكم 
القاضى التالى . 

"- أثر تغير اجتهاد الحاكم : 

إذا اجتهد القاضي فيما يصح الاجتهاد فيه مما لم يرد فيه نص أو إجماع» وقضى 
في واقعة بما اجتهد به» ثم حصلت واقعة ممائلة للأولى» فاجتهد فيهاء وتغير 
اجتهاده» فإنه لا ينقض الحكم السابق» وذلك تطبيقاً دقيقاً للقاعدة السابقة «الاجتهاد 
لا ينتقض بمثله» : لأن النقض يؤدي_كما قلنا إلى اضطراب القضاء» وعدم استقرار 
الأحكام. وشلل القضاء بعدم إنهاء المنازعات» وبالتالي عدم الوثوق بحكم 
الحاكم» وبقيت الخصومات على حالها. واستمر التشاجر والتنازع وانتشار الفساد 
والعدوان والظلم» وهذا يتنافى مع المصلحة التي وجد القضاء لأجلهاء والحكمة 
التي نُضب لها الحكام . 

والأمثلة في تاريخ التقضاء الإسلامي كثيرة منذ عهد الصحابة» كتغير 
اجتهاد عمر رضي الله عنه في المسألة المشتركة الحجرية في الميراث» وقرر 
القاعدة المشهودة «تلك على ما قضيناء وهذه على ما نقضى2”''؛ ويؤيد ذلك 
ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ 
وفيه: ١لا‏ يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك» أن تراجع الحق» 
فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل»”" . 
)١(‏ انظر: تاريخ القضاء في الإسلام ص8١١-١17»‏ التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي 

ص 180-187 . 
إهة هذا الكتاب رواه الدارقطني (705/54: 2708 )١١7‏ وورد في معظم كتب الفقه وغيرهاء 

وتلقاه العلماء بالقبول» انظر: أعلام الموقعين 2)9١/١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 

ص١27‏ المبسوط للسرخسي »)250/1١5(‏ أخبار عمر ص184» مقدمة ابن خلدون 

ص »77١‏ أخبار القضاة لوكيع 27١ /١(‏ 787)؛ روضة القضاة(4178/54١)»‏ تبصرة الحكام- 
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والأصل في هذه القاعدة إجماع الصحابة رضي الله عنهم » كمانقله ابن الصباغ رحمه 
الله تعالى» وأن أبا بكر رضي الله عنه قضى في مسائل» ثم خالفه فيها عمر رضي الله 
عنه» ولم ينقض اجتهاده» وعلته أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول» فيصح ما 
فعله بالاجتهاد الأول الذي تقوى بالقضاء والعمل» ثم يغير الحكم في المستقبل”" . 


وكذلك لا ينقض اجتهاد مجتهد باجتهاد مجتهد آخر» بل كل مجتهد عليه 
أن يحترم اجتهاد الآخر لعدم المرجح . 

وكذلك الأمر لو كان بين قاضيين» بأن قضى شافعي مثلاً بعدم الشفعة للجارء أو 
بطلان الزواج بغير ولي» ثم رفعت نفس القضية لقاض حنفي مثلاً يرى الشفعة للجار» 
أو صحة النكاح بغير ولي؛ فلا يجوز أن ينقض قضاء الأول» ويجب عليه تنفيذه» 
ويحكم في القضايا الأخرى بمايراه. 


.وهذا مبدأ قانوني مقرر في محاكم النقض والتمييز إذا تغير اجتهادهاء فإنه لا 
يسرى ذلك على الأحكام السابقة» ويسمى في اصطلاحهم «بعدم رجعية القوانين 
والقرارات»”"' . 


»)73١/1( -‏ البيان والتبيين (7/ 44)؛ صبح الأعشى (1/ 197)» نهاية الأرب(7/ 2501 . 

)00 انظر تفصيل ذلك في : (أعلام الموقعين »)1١١ /١‏ الإحكام في تميبز الفتاوى عن الأحكام 
للقرافي ص 2١147‏ القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي ص١0‏ وما بعدهاء 
417 4 » فقه القضاء والدعوى والإثبات ص 47084076 وما بعدهاء التنظيم القضائي في 
الفقه الإسلامى ص١27‏ 187 ومابعدها. 

(1) البحر المحيط (04:7177/1): شرح الكوكب المنير :)01١:004:608/5(‏ 
المستصفى (787/7), المحصول (7/ »)4١‏ الإحكام للآمدي »235١7/5(‏ البرهان 
(13358/5). فواتح الرحموت (7/ 7906)» شرح تنقيح الفصول ص١4‏ » مختصر ابن 
الحاجب والعضد عليه (؟/ »)3٠١‏ تيسير التحرير (7/ 775)» أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص174١»‏ روضة القضاة »)١16١ /١(‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١14١0‏ » إرشاد الفحول 
ص777؛ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلى (5/ »)١١1١5‏ الفروق للقرافي (5/ 5 ))٠١‏ 
علم أصول الفقه. خلاف ص١‏ 77 . ْ ْ 


مع 


مسائل في الاجتهاد 


يذكر علماء الأصول عدة مسائل فى الاجتهاد» بعضها تاريخى» وبعضها 
نظري» وبعضها يتصل بالواقع ومستجدات الحياة» ونذكر هنا أهمها: 

المسألة الأولى: اجتهاد النبي ككل" : 

أجمع العلماء على أنه يجوز للنبي كك الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير 
الحروب والأقضية ونحوهاء وقد وقع ذلك فعلاً» ونقل الإجماعَ سُلَيمِ الرازي وابن 
حزم”"' رحمهما الله تعالى» ومثاله : إرادة النبي َك أنيصالح غطفان على ثلث ثمار 
المدينة”"'؛ لأن هذا في أصله مباح ؛ لأن لهم أن يهبوا من أموالهم ما أحبّواء وكذلك 
قوله في تلقيح النخل ؛ لأنه يباح للمرء أن يلقح نخله وأن يتركهاء ويضاف أمثلة أخرى 
كاجتهاده في موضع النزول في بدر» واجتهاده بأخذ الفداء من الأسرى» وغير ذلك . 
أما الاجتهاد فى الأحكام الشرعية والقضايا الدينية التى لا نص فيهاء فقد 
اختلف العلماء على قولين: 

القول الأول: يحوز اجتهاده عقلاً, وقد وقع ذلك فعلاً وهو رأي أكثر 
الأصوليين» وهو قول الحنفية مع تقيبده بقولهم: بشرط انتظار الوحي» إلا 
أن يخاف فوت الحادثة» وأن اجتهاده يختص بالقياس» أما الاجتهاد في 
الدلالة فلا مجال له؛ لأن المراد عنده عَلِبَِ واضح » ولا تعارض لديه . 
)1١(‏ يبحث العلماء ذلك بالنسبة لاجتهاد سائر الأنبياء» ولم نر حاجة لهذا التعميم. 
فم الإحكام لابن حزم (20/0» البحر المحيط .»)5١5/5(‏ إرشاد الفحول ص7080. 
(*) سسيرة ابن هشام »© وقد عدل النبي كَِيْ عن ذلك حين استشار سعد بن معاذ 

وسعد بن عبادة» فرفضا ذلك» وقال الأول: «عندما كنا على الشرك والوثنية لم 

نعطهم ذلك» أفحين أكرمنا ألله بالإسلام » وهدانا له وأعزنا بك. وبه» نعطيهم 

أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا 

وبينهم»؟» وروى ذلك البزار والطبراني وغيرهم » انظر: زاد المعاد ("/ “2)71/7 
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القول الثانى: لا يجوز للنبى يَكلةٍ الاجتهاد في الأحكام الشرعية» وهو قول 
جمهور الأشعرية» وأكثر المعتزلة» وهو ظاهر اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. 


استدل أصحاب القول الثانى بعدة أدلة» منها قوله تعالى: # وما ينَطِقُ عن 
لوك (ي) إن هْوَ لام بوك4 [النجم: *-4]: ويرد على هذا الاستدلال أن المراد 
به الوحي عامة والقرآن خاصة؛ لأن الاجتهاد الشرعي مأذون فيه» واستدلوا 
بقوله تعالى: لاما يَكوْتٌ ل أن أَيَكمُ ين يَلمَاى في إن أنه لاما بوك إل »4 
[يونس: 01١5‏ لكن الآية تنص على عدم تبديل الوحي اللفظي أو المعنوي» وإن 
الاجتهاد نفسه مشروع بمقتضى الوحي» واستدلوا بأن الاجتهاد يفيد الظن مع أن 
الرسول َك يمكنه الحصول على اليقين بالوحي» ولكن ذلك لا يعارض الاجتهاد 
وقد يكون من اليقين المعنوي أن يجتهد فيما لم ينزل فيه وحي» واستدلوا بأنه لو 
جاز الاجتهاد له لما تأخر به عند الاستفتاء وفصل الخصومات لنزول الوحي» ويردٌ 
ذلك أن الانتظار مشروع قطعاً لكل مفت وقاض حتى يحصل على أقوى الأدلة» فإن 
لم يحصل عليها اجتهد» والاجتهاد نفسه استفراغ الوسع في البحث والطلب. 


واستدل الجمهور القائلون بجواز الاجتهاد بأدلة كثيرة» منها أن الله تعالى 
خاطب نبيه كما خاطب عباده» وضرب له الأمثال» وأمره بالتدبر والاعتبار»ء وهو 
أجل المتفكرين» وأعظم المعتبرين بهاء وأكثرهم خبرة بالاجتهاد والقياس» والأهم 
من كل ذلك وقوع الاجتهاد فعلياً من رسول الله كَْقَ وخاصة عند تخييره في 
الأحكامء فيجتهد ويختار أحد الجائزين في الحروب وسائر الأحكام» كقتله 
النضر بن الحارث» وأنه استشار كثيراً في أسرى بدر وغيرهاء وقوله في عدة 
أحاديث: «أرأيت لو تَمَضمَضْتٌ ا «أرأيت لو كانَ على 55 دَيْن») 
واستثناء الإذخر في جواز قطعه في الحرم» وأنه قال: «ألا إني أوتيثُ القرآنَ 
ومثله معه» وقال في حجة الوداع وسوقه الهدي: «لو استقبلثُ من أمري ما 
استدبرث لما سقت الهدي”“'. واستدلوا أيضاً بأن الرسول يلخ أكمل من 
غيره؛؟ لعصمته من الخطأء فلو جاز الاجتهاد لغيره» فلأن يجوز له بالأولى» 


-  .0780-478/4( هذه أحاديث صحيحة.» وسبق بيانهاء وانظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 


يذسن 


وأن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص» فيكون أكثر ثواباً» وهو ما 
يفعله عليه الصلاة والسلام”"' . 


ولاشك في ترجيح قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم» ولوقوع الاجتهاد من النبي وَكِلِ 
عملياًء وأن أدلة القول الأول لم تسلم من الاعتراض والنقدء وليس فيها دلالة 
صريحة» وهذه المسألة أصبحت تاريخية؛ لأن الشرع استقرء وكل ما ثبت عن 

رسول الله يك صار شرعاً معمو لا به. 

فرع: الخطأ في اجتهاده يَكِل: 

ويتفرع على المسألة السابقة واعتماد القول الراجح فيها بجواز الاجتهاد 
وهي مسألة تاريخية محضة:؛ يتفرع عنها مسألة نظرية أخرى» وهي: هل 
يخطىء الرسول يَكلِِ في اجتهاده؟ فقال بعضهم: لا يخطىء؛ تنزيهاً لمقام 
النبوة» وقال آخرون: يخطىء فيما لا يرجع إلى التبليغ» ولكن الله تعالى لا 
يقره على الخطأء ويصوّب له جبريل ما أخطأ به إن وقع حتى لا يسري الخطأ 
إلى الأمة وتقلده فيه» ولذلك كانت النتيجة واحدة» وأن ما استقر عليه 
اجتهاد الرسول يَكيِ في اجتهاده. ونقل إلى الأمة» فهو صواب قطعاًء ولا 

حاجة للاستدلال والتوسع في هذا الفرع”" . 

)١(‏ المستصفى (707.700/7). البرهان .)١7607/17(‏ المعتمد (957/17), الإحكام 
للاأمدي (4/ »)١١6‏ نهاية السول (71727/7)», التبصرة ص١57»‏ المنخول ص458» 
أصول السرخسي (41/7)» فواتح الرحموت (057/7. تيسير التحرير (187'/4)؛ 
الفصول (774/7). منختصر ابن الحاجب »)7594١/75(‏ شرح تنقيح الفصول ص2”15 
الإحكام لابن حزم (/303ع), الحاوي »)18١/50(‏ المسودة ص26505 26028.61 
ختصر البعلىي ص55١».‏ مختصر الطوفي ص ١70‏ » شرح الكوكب المنير (5/ 54 517)) 
البحر المحيط (5/ »)7١5‏ الروضة ص755: »٠01/‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص185 »2 
إرشاد الفحول ص55 7. أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)١١95/5(‏ 

(؟) المستصفى (5/ 706). المحصول (/ 77)» الإحكام للامدي (711037177/5)» نهاية 
السول (7/ 42714 أصول السرخسي (7/ 89١‏ 40)» تيسير التحرير ت(4/ 42١11١‏ فواتح 
الرحموت (؟777/7)» مختصر ابن الحاجب (؟/ 207١7‏ الإحكام لابن حزم (؟/ 2017١6‏ 
المسودة ص 609 شرح الكوكب المنير (5/ »)58١‏ البحر المحيط (7518/5): أصول - 


ان 


المسألة الثانية : اجتهاد الصحابة في عصر النبوة: 


اتفق العلماء على جواز اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي 
يك وأنه وقع فعلاً» ونقل عنهم بالتواتر المعنوي. 

ولكن اختلف العلماء في جواز اجتهادهم في عصره يكل على آراء. فقال 
بعضهم بعدم الجواز عقلاًء وبعضهم بعدم الجواز وعدم الوقوعء وقال 
الجمهور بالجواز للحاضر والغائب»؛ وفصل بعضهم بالجواز للغائب» دون 
الحاضرء وهي مسألة تاريخية لا فائدة فيها الآنء ولذلك لا نتوسع فيها. 

والراجح قول الجمهور بجواز اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في 
عصر النبى عليه الصلاة والسلام مطلقاٌ وأنه وقع فعلاً» مع اليقين أن مصدر 
الأحكام في عصر النبوة محصور بالوحي» وبالتالي فإن اجتهاد الرسول يَكِةٍ أولا 
كان تحت مظلة الوحي» وكان اجتهاد الصحابة موقوفاً على عرضه على رسول الله 
يك بإقراره» فيصبح سنة تقريرية متفقاً عليهاء أو بردّه فيكون باطلاً باتفاق . 

والأدلة على ذلك كثيرة» أهمها حديث معاذ السابق: «أجتهد رأبي ولا آلو) 
وحديث عمرو: (أجتهد وأنت حاضر)27, واجتهاد عدد من الصحابة إما بطلب 
الرسول كله لإبداء آرائهم , وإما بمبادرة منهم . ثم يعرضون آراءهم على الرسول 
كه حتى في سلب الغنيمة» وفي التيمم» والصلاة» والقضاء وغيره”" . 

المسألة الثالثة: خلو العصر عن المجتهدين: 

هذه مسألة نظرية» خيالية» غيبية» بحثها العلماء فى العصور الأولى تفكهاً» 
- الفقه الإسلاميء الزحيلي .)1١57/7(‏ 
)١(‏ هذه الأحاديث سبق بيانها. 
زفق المستصفى (7/ 27014 المحصول (/ 777075), الإحكام للامدي (5/ ,»)١75‏ الحاوي 

(187/70)» الإحكام لابن حزم (548/7)» البحر المحيط (5/ »)737١‏ فواتح الرحموت 


)ل تيسير التحرير (9”7/54١)غ,‏ المسودة ص١١256‏ شرح الكوكب المئير 
»)48١/5(‏ البرهان (7/ »)١706‏ إرشاد الفحول ص755» المدخل إلى مذهب أحمد 
ص18 » ابن الحاجب (1/ 2791: أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي(7/ .)1١7‏ - 


المدخل 


وضمن القضايا الفرضية أو الافتراضية» ثم سار عليها الخلف تبعاء وركوناً 
إلى البحث النظري الذي يحتمل وقوعه في آخر الزمان» وقبل قيام الساعة» 
ولذلك لا حاجة لبحثهاء وعرضناها باختصار شديد عند الكلام على حكم 
الاجتهاد في المبحث الأول. 

المسألة الرابعة: تفويض الاجتهاد لنبي أو مجتهد: 

هذه المسألة فرع لمسألة التصويب والخطأ في الاجتهاد» وصورتها أن 
يقول الله تعالى للنبي كك أو للعالم المجتهد: احكم بما شئت» فهو صواب» 
وأنه حكم الله تعالى في القضية. 

وهذه المسألة إما أن ترجع لطلب الاجتهاد من النبي كَل أو من العالم المجتهد. 
وهذا جائز لا خلاف فيه» وهو مجال الاجتهاد؛ وسبقت مشروعيته والعمل به» وإما 
أن ترجع لتفويض الحكم إلى من كان من أهل العلم. ولم يصل لدرجة الاجتهاد. 
ليحكم بماشاء من غير نظر واجتهاد» فهذا محل الخلاف والنظر. 

وأرى أن العالم إذا لم يصل إلى درجة الاجتهاد ولو جزئياً لايصح له أن يجتهد 
أصلاً ؛ لأنه يقول بدين الله بغير علم من كتاب وسنة وإجماع واجتهاد» ولايقبل العقل 
والشرع أن يقال لهذا المفوض: إن ما حكمت به هو الصواب؛ لأنه لا يعلم بما يريد 
الله عز وجل » ولايدري حكم الله تعالى» ولايدري المصالح التي يهدف إليها الشرعء 
وأن البحث فى ذلك نظري خيالى؛ لذلك نكتفي بهذه الإشارة دون التعرض للأقوال 
وألالتهاة:ولذلك تؤقك فيها بعض الأثمة والعلماء. 

قال ابن السمعانى رحمه الله تعالى: «هذه المسألة» وإن أوردها متكلمو 
الأصوليين» فليست بمعزونة عند الفقهاءء وليس فيها كثير فائدة؛ لأنها في 
غير الأنبياء لم توجدء ولا يتوهم وجودها في المستقبل» وأن ما يدعيه 
بعضهم بالتفويض لإمام معصومء فهو منكرء حتى قال قيه الشوكاني: (إنه 
مجرد جهل بحت ومجازفة ظاهرة)”"' . 


)١(‏ إرشاد الفحول ص5558» وانظر: المخصول ,.)١185/”(‏ الإحكام للامدي 
١ض‏ نهاية السول وام جمع الجوامع والبناني عليه ))159١/5(‏ - 
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المسألة الخامسة: مراعاة الخلاف: 

يتفرع على مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد مسألة مراعاة الخلاف» 
باعتبار أن المجتهد يدّعي الإصابة» ويقول: إِنَّ قولي صحيح» ويحتمل الخطأء 
وقول المخالف خطأ يحتمل الصواب, فلا يقطع بصواب قوله» ولا بخطأ مخالفه» 
وهذا من باب الاحتياط والأدب واحترام قول الآخرء وهو من دقيق النظر والأخذ 
بالحزم» ويسمى: الخروج من الخلاف» وهو أن من يعتقد جواز الشيء يترك 
فعله إن كان غيره يعتقد حراماًء وقد يستحبه إن كان غيره يوجبه. 

وإنما يراعى الخلاف إذا كان له دليل مقبول» أو دليل قوي» أما إذا كان الدليل 
ضعيفاً» أو واهياً» أو وهماًء فلا اعتبار به» وهذا الشرط الأول لمراعاة الخلاف . 

ويشترط أيضاً ألا تكون مراعاة الخلاف لرأي أو مذهب مؤدية إلى مخالفة 
رأي آخرء أو مذهب آخرء له دليل مقبول أو قوي. 

ويشترط في مراعاة الخلاف ألا يكون قد صدر فيه حكم قضائي» فحكم 
القاضي نافذ» ويجب تنفيذه والالتزام به. 

وقال الشافعية: يستحب مراعاة الخلاف». أو الخروج منه في صور كثيرة» 
كاستحباب الدلك في الغسل لقول مالك بوجوبه. واستجباب ترك الجمع بين 
الصلاتين لقول الحنفية بمنعه» واستحباب عدم القصر في مسافة العدوى 
(0:كم) لقول الحنفية بمنعه» واستجباب ترك صلاة المفترض خلف المتنفل 
والعكس». وصلاة الظهر خلف من يصلي العصر والعكس». وصلاة الفرض 
خلف من يصلي السنة والعكسء» لعدم مشروعيتها عند الحنفية» وهكذا""'. 


-2 المعتمد (884/1)» تيسير التحرير (7575/4)» فواتح الرحموت (141//1): مختصر 
ابن الحاجب (7/ 0707001 شرح الكوكب المنير (5/ 014)» المسودة ص 0٠١‏ وما 
بعدهاء أصول الفقه الإسلامي» الزحيلى .)١١١77/17(‏ 

)١(‏ البحر المحيط (570/5)» الأشباه والنظائرء للسيوطى ص/790 القاعدة ١7‏ نشر 
دار الكتاب العربي - بيروت - ط؛ ‏ سنة (1411ه//1494م). 


"0 


المسألة السادسة: الاجتهاد الجماعى : 


وهو الاجتهاد الذي يصدر من عدد من العلماء الباحثين الذين وصلوا إلى 
درجة الاجتهاد الجزئى. وذلك بعد عرض مسألة أو قضية» ودراستهاء 
ومناقشتهاء وإبداء الرأي فيهاء واتفاق الحاضرين أو أغلبهم عليهاء وهو ما 
يقع في الندوات» والمؤتمرات» وخاصة في مجمع البحوث الإسلامية» 
وهيئة كبار العلماء؛ والمجامع الفقهية التي ظهرت في القرن الرابع عشر 
الهجري؛ وتضم نخبة من علماء العصر من مختلف البلدان والمذاهب 
الفقهية» مع الاستعانة بأهل الاختصاص الفني والعلمي في المسائل 
المدروسة كالاستعانة بالأطباء والمخبريين فى الأمور الصحية وبيان أحكامها 
الشرعية» والاستعانة بالمحامين والقضاة وشراح القانون في القضايا التشريعية 
المعاصرة» والاستعانة بالمحاسبين والاقتصاديين في الأمور المالية 
والاقتصادية والمصارف والشركات عامة» وشركات التأمين» وغير ذلك. 

ويمتاز الاجتهاد الجماعى عن الاجتهاد الفردي أنه يمثل رأي عدد» وهو 
أقرب للصواب من رأي الفردء وأنه يتم بعد مناقشات ومحاورات ومداخلات 
واستعراض لمختلف الأدلة» كما يدلي فيه أصحاب الاختصاصات العلمية 
بحقائق الأمور ليبدي الفقهاء الرأي الشرعي فيها. 

وأصبح الاجتهاد الجماعي ضرورة ملحة» وحاجة أكيدة في عصرنا؛ 
لكثرة المستجدات والمكتشفات» وتعقد الأمورء وتشعب العلوم وتفرعها 
وتداخلها وتشابكهاء حتى صار من المستحيل على عالم أن يتبحر ويتعمق في 
مختلف العلوم. 

لذلك صار الاجتهاد التخصصي والمؤسسي عملا جماعياً مهماً وضرورياً. 
ليصدر الاجتهاد من جموع العلماء والفقهاء في الشريعة مع قلة من الخبراء 
والمختصين في العلوم الأخرى . 

وهذا الاجتهاد الجماعى أكثر قبولاً على مختلف المستويات الفردية 
والرسمية» وأعطت الاجتهادات الجماعية رصيداً ممتازاً فيما عرض عليهاء 
ولكن لا تزال في أول الطريق» وتحتاج لمزيد من الرعاية والعناية والتفرغ 


تدكا 


والمواظية والاستمرار والمتابعة لمجريات الأمورء ومستجدات العصرء 
وحاجات الأفراد المؤسسات والمجتمع والأمة» وعليها تعقد الامال إن شاء 
الله تعالى7' . 


)١(‏ انظر كتاب الأمة: الاجتهاد الجماعي للأخ الدكتور عبد المجيد السوسوة» ويحضر 
تلميذنا خالد الخالد رسالة دكتوراه في ذلك . 


م١‎ 


الفصل الثانى 
التقليد 
التقليد والاتباع مقابلان للاجتهاد» وسبق الكلام على الاجتهاد والمجتهد, 
وشروط الاجتهاد والمجتهد. وهنا يأتي الكلام على التقليد والاتباع . 


ذلك أن الله تعالى خلق الناس على مستويات مختلفة» وجعل الحياة تقوم 
على أعمال متنوعة» ولا بد لكل عمل من وجود طائفة من الناس تقوم به؛ 
فيتوزع الناس حسب الأعمال الكثيرة في الحياة» كلّ لما خلق له» ليتم 
التعاون والتكافل فيما بينهم. 


ومن الناس من يتجه إلى العلوم عامة» والعلم الشرعي خاصة. ولكن لا 
يملك كل من طلب العلم القدرة إلى الوصول إلى الكمال ودرجة الاجتهاد؛ 
وينفرد نفر من الأمة في كل عصر بالوصول إلى الذروة» ليتبوأ القمة» ويبلغ 
درجة الاجتهاد» ويبقى معظم المتعلمين في الدرجات الأخرى» كما يبقى 
جماهير الناس من المتعلمين لسائر العلوم؛ ولأسباب المهن والحرف» ومن 
غير المتعلمين» يتبعون كبار العلماء الأفذاد» والمجتهدين في الشريعة» 
لمعرفة الأحكام الشرعيةء وسؤالهم عنهاء والرجوع إليهم عند كل نازلة» أو 


طارئة» أو قضية » أو خلاف» أو استفتاء”؟ , 

والمجتهدون في كل عصر قلة» وتبقى الأكثرية في مجال التقليد أو 
الاتباع» وهذا يقتضي البحث عن حال المقلدين والأتباع» وهو محل هذا 
الفصل الذي نعرضه في عدة مباحث. 


)١‏ انظر بحثاً لطيفاً بعنوان «وجوب النظر وذم التقليد» في كتاب الفصول للجصاص 
الرازي (5194/4) وما بعدهاء والمراد بذم التقليد ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد 
أما غير المجتهد فيجب عليه التقليد والاتباع كما سيأتي. - 
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المبحث الأول 
تعريف التقليد والاتباع 

تعريف التقليد: 

التقليد لغة: وضع الشيء في العنق حال كونه محيطاً به» ويسمى ذلك 
الشىء قلادة,» ومله تقليد الهدي فى الحج. 36 وضع القلادة فى عنق ما 
يُهدى إلى الحرم من النّعَم وجمع القلادة قلائد7" , 

والتقليد اصطلاحاً: أخذ مذهب الغير من غير معرفة دليله» فالمقلد يعتقد 
صحة ما يقوله غيره» ويتبعه عليه من غير معرفة الدليل الذي أوجب القول» 
سواء كان ذلك قولاً أو فعلٌ, عمل أو تركاً» ويسمى المقلد عامياً» وهذا 
يشمل كل إنسان غير مجتهد في الشرع» ولو كان عالماً وخبيراً في علم آخر. 

ويخرج من التعريف المجتهد إذا عرف الدليل» ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد 
آخرء فإنه لا يسمى تقليداً» كقولهم: أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذاء وأخذ 
أحمد بمذهب الشافعي في كذا؛ لأنه عند معرفة دليله حق المعرفة يكون قد أخذ 
الحكم من الدليل» لمن المجتهد السابق» فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوّز. 

وكذلك فإن الرجوع إلى قول الرسول عَكَئِبةِ وإلى المعلوم بالضرورة» 
وإلى الإجماع”"'» ورجوع القاضي إلى شهادة الشاهد» ليس بتقليد حقيقة؛ 
لقيام الحجة بذلك». وقول النبي كَكِ هو نفس الحجة والدليل» ولو سمي 
تقليداًء لساغ ذلك توسعة» ولا مشاحة في الاصطلاح”". 


ص048» المعجم الوسيط ص4 2920 مادة قَلَدَ. 

(5) قال بعض العلماء: إن الرجوع إلى قول المفتي لا يسمى تقليداً» ولكن الراجح عند 
الأكثرين أنه تقليد» وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرجوع إلى قول الصحابي ليس 
بتقليد؛ لأنه حجة؛ انظر: المسودة ص 477 . شرح الكوكب المنير (5/ 077-071) . 

(9) تالمستصفى (1/ 27817, الإحكام لابن حزم »277/١(‏ التعريفات للجرجاني ص4 ”2 
المجموع للنووي »)84/١(‏ الروضة لابن قدامة ص787؛ البرهان (7/ /17517)» البحر - 
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الفرق بين التقليد والاتباع : 
فرّق كثير من العلماء بين التقليد الذي يأخذ فيه الشخص بقول غيره بدون معرفة 
دليله» وبغير حجة تظهر له بل بمجرد الاقتناع والثقة والمحاكاة» حتى لا يعرف 
دليل القول» ولا معنى قوله. وإنما يسلم به ويلتزمه فيه» ويسير على هداه . 
أما الاتباع فهو الأخذ بقول الآخر بعد معرفة دليله» والطريق الذي أخذبه» فيقتنع 
بالقول مع الدليل» ثم يتبعه» فيكون تابعاً طريق المتبوع» ولذلك فإن معظم 
الباحثين والدارسين للفقه المذهبى يعتبرون تابعين للمذهب» وليسوامقلدين له. 
ولذلك فكل من خرج عن الاجتهاد ممن ذكرناه سابقا ولم يبلغ درجة 
الاجتهاد. بل يتبع الرسول يَلْةِ والإجماع والمعلوم بالضرورة فهذا اتباع' وليس 
تقليداً» وكذا اتباع المجتهد لقول مجتهد آخرء يسمى اتباعاً» وليس تقليداً”"'. 
إن التقليد لأقوال العلماء المجتهدين ظهر منذ عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم. فكان معظم الصحابة غير مجتهدين» ويسألون كبار الصحابة 
وفقهاءهم عن الأحكامء فيأخذون بها دون الاستفسار عن الدليل. 
ولكن لم يكن للصحابة مذهب كامل» واستمر الأمر كذلك في عهد التابعين» إلى 
أن ظهر كبار الأئمة المجتهدين؛ وصار لهم أتباع» واستقرت مذاهبهم» وبدأ التقليد 
- المحيط 5 فواتح الرحموت (؟/١٠٠5).‏ تيسير التحرير (5/١5؟)2‏ المسودة 
ص ”7ه ه20 صفة الفتوى ص١ه.‏ مختصر البعلى ص55١.‏ مختصر الطوفي ص”187» الرد 
على من أخلد إلى الأرض ص١7٠١»‏ إرشاد الفحول ص770» المدخل إلى مذهب أحمد 
47 . أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي (7/ ).)١١7١‏ أصول الأحكام ص7176. 
نقل الزركشي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه قال: «والصحيح الذي ذهب إليه 
المحققون ما ذهب إليه أصحابنا أنا إنما صرنا إلى مذهب الشافعي لاعن طريق التقليد» وإنما 
هو من طريق الدليل» وذلك أننا وجدناه أهدى الناس في الاجتهاد. وأكملهم آلة وهداية له» 
فلما كانت طريقته أسد الطرق سلكناه في الاجتهاد والنظر في الأحكام والفتاوى» لا أنا 
قلدناه. . .» البحر المحيط (5/ 197) . 
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بشكل واضح في منتصف القرن الثاني الهجري» كما سبق » ثم ظهر التقليد للمذهب 
بمعناه الكامل في أوائل القرن الرابع الهجري» واستمر إلى اليوم . 

قال الشوكانى رحمه الله تعالى: «إن التقليد (للمذهب) لم يحدث إلا بعد 
انقراض خير القرون» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم. وإن حدوث 
التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة» إنما كان بعد انقراض عصر الأئمة 
الأربعة وإنهم كانوا على نمط مَنْ تقدمهم من السلف في هجر التقليد. 
وعدم الاعتداد به» وإن هذه المذاهب إنمًا أحدثها عوام المقلدة لأنفسهم من 
دون أن يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدين»”" . 

تقليد المجتهد الميث: 

اختلف العلماء فى اشتراط حياة المجتهد الذي يجوز تقليده» على أربعة أقوال: 

أحدها: المنع مطلقاً؛ لأن الميت ليس من أهل الاجتهاد؛ كالفسق بعد 
العدالة» أو لأن الحياة هى الأصل فزالت» وزال وصفها بالاجتهاد» أو 
لاحتمال عدوله عن اجتهاده لو كان حياً وجدّد اجتهاده. 

الثاني : الجواز بشرط فقد الحي. فليس للعامي تقليد الميت إن وجد 

الثالث: التفصيل: وهو جواز تقليد الميت إذا كان دليله نقلياًء وكان 
الناقل لرأي الميت مجتهداً وأهلاً للمناظرة» فإن كان رأي المجتهد الميت 
قياسياً» فلا يجوز؛ لاحتمال تغير القياس والاجتهاد فيه. 

الرابع : الجواز مطلقاً وهو الصحيح ورأي جمهور العلماء» وفيه قال 
الشافعي رحمه الله تعالى: «المذاهب لا تموت بموت أربابهاء ولا بفقد 
أصحايها», واعتبره بعضهم إجماعاً» وذلك قياساً على الشهادة التى يؤديها الشاهد 
عند الحاكم» ثم يموت» فإن شهادته لا تبطل» وقياساً على حكم الحاكم فإنه لا 


للق القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» لوص8١٠»‏ وانظر: إرشادالفحول» لدوص7ا71. 


/اه*؟ 


عَمَرَ 6 


يموت بموته» ولقوله يَكِ: «افْتَدُوا باللَذَيْنِ من بَعْدي: أبي بكر و 
وهذا الأمر عام للاقتداء بهم أثناء حياتهم» وبعد مماتهم» وقال عليه 58 
مادم ١عليكم‏ بسنّتي وسنَةٍ الخلفاءٍ من بَعْدي: عَضُّوا عليها بالنّواجذ»9', 
واحتج الأصوليون على ذلك بانعقاد الإجماع على جواز العمل بفتاوى 
الموتى؛ وأضاف بعضهم: أن ذلك للضرورة» فلو لم نجوّز تقليد المجتهد 
الميت» لأدى ذلك إلى إفساد أحوال الناس» ولذلك قالوا: موت المجتهد لا 
يُميت قوله» فكأنه أحد الأحياء فيقلد9” . 


وهذا القول هو الراجح» فيجوز تقليد المجتهد الميت إذا ثبت النقل عنه؛ 
وكان دليله معروفاً» إلا إذا كان مبنياً على العرف والمصلحة فتجوز مخالفته. 


تقليد المفضول : 


يجوز تقليد المجتهد المفضول» مع وجود الأفضل عند الأكثر من 
المذاهب الأربعة”'“؛ لأن العامي أو المستفتي لا يمكنه الترجيح ومعرفة 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي )١548١409/٠١(‏ وابن ماجه (١/؟)‏ وأحمد 
(5/ 087 وابن حبان (ص5889) والحاكم (75/5) وانظر: تخريج أحاديث 
البزدوي ص217586 تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص؟ة9١.‏ 

(؟) هذا الحديث أخرجه أبو داود (007/17) والترمذي (579/17) وابن ماجه )١5/١(‏ 
والدارمي (1/ 5 5) والحاكم /١(‏ 45) وابن حبان (ص258) وانظر: تخريج أحاديث البزدوي 
ص778» تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص 7994 . 

() انظر هذه الأقوال وأدلتها مفصلة في : البرهان (7/ »)١1707‏ الإحكام لابن حزم (؟878/5)» 
فواتح الرحموت (507/75). المحصول (91//7). المسودة ص 257720257١‏ أعلام 
الموقعين (5/ 7174)» البحر المحيط (7/ 0791 771). شرح الكوكب المنير (4/ 2)017 
تيسير التحرير (5/ 42750٠‏ نهاية السول (7/ /781). جمع الجوامع والبناني (2)797/5 
المجموع /١(‏ 40).؛ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١5١‏ » إرشاد الفحول ص779, أصول 
الفقه الإسلامى, الزحيلى (7/ .)١1١59‏ 

(4) خالف بعض العلماء في ذلك؛ واشترط بعضهم أن يعتقده فاضلا أو مساوياًء لامفضولاً؛ 
لأنه لا يصح أن يعدل عن الراجح إلى المرجوحء وقال بعضهم: يلزمه الاجتهاد 
ليقدم الأر.جح . 


كا 


الفاضل والمفضولء ولو كُلّف ذلك لكان تكليفاً بضرب من الاجتهاد» وهو 
لايستطيعه» ولأن الله تعالى قال : «أملَ اليك رٍ إن كُشْرْ لا سَلمُوست» [الأنبياء : لا 
ولم توجب الآية تعيين الأفضل دون المفضولء ولأن المفضول من الصحابة 
والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل» واشتهر ذلك وتكرر» ولم ينكر ذلك أحد. 
فدل على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل”'" . 

لكن قال أكثر العلماء : إنه يلزم العامي في الأصح أن يقلد الأرجح من المجتهدين 
متى بان له ذلك» وخالف بعضهم في ذلك» وقال النووي رحمه الله تعالى : «وهذا 
وإن كان ظاهراًء ففيه نظر؛ لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود 
أفاضا او 

تقديم الأعلم على الأورع: 

يقدم في تقليد المجتهدين الأعلم على الأورع في الأصح, لأنّ الظن 
الحاصل بالأعلم أقوى» ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع. 

فإن استوى المجتهدون تخيّر العامي في تقليد أحدهم متى سكنت نفسه 
إليه واطمأنت إلى علمه””" . 


)١(‏ البرهان (5/ »)١747‏ تيسير التحرير (5/ 42701١‏ فواتح الرحموت (1/ 227١5‏ شرح تنقبح 
الفصول ص 477 » شرح الكوكب المئير (011/5)» المسودة ص 241425477 أعلام 
الموقعين (5/ 2770 جمع الجوامع والبناني (1/ 940" الرد على من أخلد إلى الأرض 
ص55١1556١»‏ مختصر الطوفى ص 180 ؛ مختصر البعلى ص77١»‏ المدخل إلى مذهب 
احمد عن 18 إركتاد الفحول من 471/1 متتس ابن التعانيت 08878 المتمد 
»© صفة الفتوى ص55 055:25 ؟87. 

(5؟) المجموع »)40/١(‏ وانظر: روضة الطالبين »)3١5/1١(‏ المستصفى (؟/790)) 
الإحكام للامدي (7717/4)» مختصر ابن الحاجب (709/5)» صفة الفتوى ص205 
المسودة ص554./اا0» المحصول »)١١17/7(‏ أعلام الموقعين (771/5)» البرهان 
(1754/5١).؛‏ المعتمد(؟/1417). 

(6) المحصول »)١١7/7(‏ الإحكام للامدي (7737/5): مختصر ابن الحاجب (709/1)) 
شرح الكوكب المنير (5/ 01/5)» البرهان (؟/ 5 »)١75‏ المعتمد (7/ »)44٠‏ المستصفى 
(30/7)» المسودةص”55: » صفة الفتوى ص59 . 


711 


المبحث الثانى 
محال التقليد» وحكمه» وأقسامه 


محال التقليد: 
إن الأمور والقضايا والمسائل التي يعتنقها الإنسان قسمان» سواء كانت 


القسم الأول : ما يعتنقه بناء على دليل ونظر وبحث يقوده إلى القناعة الذاتية . 

القسم الثانى: ما يأخذ به نظرياً أو علمياً بمجرد المحاكاة لغيره» والتشبه 
نه والسير على خطاه. 

وإن الأحكام الشرعية قسمان: 

القسم الأول: أصول الشرع. وتشمل ثلاثة جوانب أساسية» وهي : 

١‏ ما يتعلق بمسائل العقيدة» والأصول العامة فيهاء وفروعهاكالإيمانبالله 
تعالى» ومعرفته تعالى» وصفاته» وتوحيده» ودلائل النبوة» والإيمان بالملائكة 
والرسل والكتب واليومالآخر» والقضاء والقدر. وتسمى المسائل العقلية. 

؟- الأخلاق والفضائل . 

ما علم من الدّين بالضرورة من جميع التكاليف الشرعية» ويشمل 
الأصول الشرعية كأركان الإسلام الخمسة» وأصول العبادات والمعاملات 
والعقوبات والمحرمات» كحرمة الزنى وحرمة الرباء وحل البيع والنكاح» 
ونحوها مما هو ثابت قطعاً. 

القسم الثاني: الفروع وما يتعلق بالأعمال» وتسمى المسائل الشرعية 
والسياسة الشرعية وأحكام الأسرة والقضاء والتجهاة7؟ : 


)00 أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (7/ »)1١177‏ أصول الأحكام ص 7175 . 


القن 


حكم التقليد: 

قال جمهور العلماء بحرمة التقليد في القسم الأول في العقائد والأصول العامة» 
ويجوزالتقليد في الفروع والأعمال» وخالف قوم بالأمرين» وفصل فريق ثالث . 

أولاً: حكم التقليد في العقائد والأصول العامة : 

اختلف العلماء في حكم التقليد في العقائد والأصول العامة على ثلاثة 
أقوال» وهي : 

القول الأول: لا يجوز التقليد في العقائد» وهي المسائل العقلية» وفي 
الأصول العامة كالأخلاق وما علم من الدّين بالضرورة» والأصول الشرعية» 
وهو قول جمهور العلماء والمذاهب والأئمة» وحكاه بعضهم إجماعاً عن أهل 


العلم وذكره بعضهم عن عامة العلماء» وهو الصحيح . وذلك يقنضي معرفة 
الأمر بنظر واستدلال مهما بلغ ذلك» كل حسب قدرته وكفاءته وأهليته. 


واستدل الجمهور على رأيهم بأدلة» منها: 


١‏ إن الله تعالى أمر بالتدبر والتفكر والنظرء فيكون ذلك واجباًء وفي 
التقليد ترك الواجبء» فلا يجوزء ودليل ذلك قوله تعالى: 9 إِك فى ّلق 


لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفِ الل وار لأبنت ولي الألبتب 9) ادن يرون الله 
ما وَشُعُودًا وَل جْبُوبومَ وَسََحَكَرُونَ فى لق ألمت وَالْدرْضٍ رَبَامَا خَلَفتَ هذا 
بلا ْمَك فَقَِنَاعَدَابَ الثَارِ (©) ربَنَآ نك من مُدَحْلٍ اَلنَارَ مد أَحْرَيسَم وما لِلطَلِينَ هن 
أنصَارٍ 9 رَبَنَ1 ْنَا سينا مَُاويا يا الإيملن أن موا ريك امن ونا َأظْفْر نا 


دهوبسَا وكير سوام لجار 3 ربَنا ولام وَحَدساعلَ مُسلِكَ ولا عر 
وم ألْكمَةَ نك لا علِتُ ايعاد ) دَأسْتجَاب لهنم ره أن لآ أَضِيمُ عمَلَ عمل يدك ين 
دمر أو أن بسكم ياب لين مَاجَرُوأ جوأ ين ديرم وأودوا في تسيل وفوا 
وها لكين عنم سيتتاجوم كلهم بجنت بحرى من ححا لاه مان ند 
لَه وَأَنَهُ عندَمْ حسَنُ الوا 69 لا يمْرَنَكَ تَقَدْبُ ألَدِنَ كَرُوا ف لِلدٍ4» [آل عمران: 


-191] فقال رسول الله كلد : «وَيْلّ لمن قَرَأَهْنَ ولم يَتَدَبَرْهُنَ وَيْلَّ له» ويل 


ون 


له»”"2. فالرسول توعٌد وشدّد على ترك النظر والتفكر فى آيات الله للوصول 
إلى معرفة الله والإيمان به ومعرفة صفاته» فدل على وجوب النظر. 
"١‏ الإجماع: أجمعت الأمة على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى» وما 


يجوز له وما لا يجوز. ولا تحصل المعرفة بالتقليد؟ لجواز كذب المُخَبر» 
واحتمال خطئه؛ فيضلّ المقلّدء كالمقلّد في حدوث العالم أو في قدمه'". 

فرع: الاعتقاد من غير دليل: 

يتفرع على قول الجمهور: إن من اعتقد من غير معرفة دليل» فقال أكثر 
الأئمة: إِنَّه مؤمن. ومن أهل الشفاعة» وإن قصّر عن ترك الاستدلال» وبه 
قال أئمة الحديث؛؟ لأن الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها 
اكتفي منهم بالإيمان العام» ولم يكلفهم رسول الله ككهِ - وهو بين أظهرهم - ش 
بمعرفة ذلك» ولم يخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم 
بذلك بأدلته» وهو الإيمان الجملي الذي كان عند خير القرون». ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ وهو ما عليه عامة المسلمين في كل عصر"". 

القول الثاني : يجوز التقليد فى العقائد والأصول العامة » وهو قول بعض 
العلماء؛ لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل 
نظرت؟ وقالوا: إذا عرف الإنسان الله» وصدّق رسله؛ وسكن قلبه إلى ذلك» 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه» وعبد بن حُميد في تفسيره» والطبراني وابن 
مردويه » وتذكره كتب التفسيره انظر : تفسير ابن كثير (1/ 4٠‏ 4)» الكشاف /١(‏ 4417). 

(؟) الإحكام للامدي (577/5)., الإحكام لابن حزم (871/7)» نهاية السول (75/ 514)» 
تيسير التحرير (5/ 47 7)» فواتح الرحموت »)40١/7(‏ مختصر ابن الحاجب (؟1/ 07004) 
شرح تنقيح الفصول ص 5515:547١‏ » المحصول (7/ ,.)١176‏ المحلي والبناني على جمع 
الجوامع (507/7)؛ المسودة ص450.457» الروضة ص 787؛ مختصر البعلي 
ص155١»‏ مختصر الطوفي ص”187. شرح الكوكب المنير (5/ 677), المعتمد 
:.)44١/7(‏ إرشاد الفحول ص777» المدخل إلى مذهب أحمد ص”1947» أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي (7/ ,.)١١77‏ أصول الأحكام ص١7”8.‏ 

(*) إرشادالفحولص”777» شرح الكوكب المنير (4/ 5 017). 


فصن 


واطمأن عليه فلا علينا من الطريق: تقليداً كان أو نظراً أو استدلالاً» واحتج 
أصحاب هذا القول بأدلة» منها: 

-١‏ لو كان النظر واجباً لفعله الصحابة» وأمروا به» والواقع أنهم لم 
يفعلواء ولو فعلوا لنقل عنهم » كما نقل النظر في المسائل الفة لفقهية. 

ويردٌ على هذا الدليل بأن معرفة الصحابة بالعقائد كانت مبنية على الدليل 
باعتمادهم على السليقة في الفهم» ومشاهدة الوحيء وكانوا مأمورين بالنظر 
كغيرهم ‏ وهو ما أفادهم الطمأنينة. وأفاد غير هم من عامة الناس بالأدلة 
الكافية من الوقائع والمشاهدات التى تفيد الإيمان» ولكثرة ذلك فى خلق 
الإنسان والكون والحياة مما يفيك الدليل على وجود الله وكمال صماته.» 
وسلامته من النقص . 

"١‏ لو كان النظر فى معرفة الله واجباًء لأدى إلى الدورء» وهو توقف 
وجود الشيء على ذاته؛ لأن وجوب النظر المأمور به من الله متوقف على 

ويردٌ على ذلك أنه لا دَوْرَ؛ِ لأن وجوب النظر الشرعي متوقف على معرفة 
الله بوجه ماء ومعرفة الله متوقفة على النظر بوجه أكمل بصفات الكمال 
وامتناع النقص» فهما أمران. 
دليل» والتقليد يكون بلا دليل» فلا يقبل فيها". 

القول الثالث: يجب التقليد في العقائد والأصول العامة. ويحرم النظر 
والاجتهاد. وهو قول بعض العلماء.» لأن حجج العقول باطلة» وإن النظر 
010( فواتح الرحموت (؟/١١٠غ).»‏ المعتمد (؟7/5٠١2)1‏ المحصول 55/5 الإحكام 

للامدي (4/ 22771 شرح تنقيح الفصول ص١47»؛‏ المسودة ص4517» شرح الكوكب 

المنير (5/ 075)؛ مختصر ابن الحاجب (7/ 00700 تيسير التحرير (5/ 47 7)» نهاية 

ل ا ا 

117" 


ردنا 


مظنة الوقوع في الشبهات؛ أو الضلال» أو اضطراب الآراء» أما التقليد فإنه 
طريق آمن. وأسلم. فيجب المصير إليه» كما ورد النهي عن النظر والجدال 
في آيات الله» والرسول كَكهِ نهى الصحابة عن الكلام في القدرء وقال: «إنما 
هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا»”" . 

وقال العلماء: هذا قول ضعيف. فالتقليد قد يوقع في الضلال كما فعل 
المشركون بتقليد الأباءء ويكون النهي “عن الجدال بالباطل» مع الأمر 
بالجدال بالتي هي أحسن.ء والنهي عن الكلام في القدر؛ لأنه ثبت بالنص» 
فيكون الجدال فيه مماراة عن الحق”"'. 

انياً: حكم التقليد في الفروع ا لفجلية: 

اختلف العلماء في حكم التقليد في الفروع العملية» وهي المسائل الفقهية 
الجزئية على عدة أقوال» أهمها ثلاثة» وهي: 

القول الأول: التقليد غير جائز في الفروع العملية» ويجب فيها الاجتهاد 
على كل مكلف ليعمل بما أداه إليه اجتهاده» بحسب قدرته» وهو قول 
الظاهرية وبعض المعتزلة» وجماعة من الإمامية؛ لأن المسلم مأمور باتباع ما 
أنزل الله في كتابه» والأخذ بقول رسول الله عَيلِلةِ ولا يجوز ما عدا ذلك. 

وهذا كلام نظري خيالي» فكلام الله وكلام الرسول يحتاج إلى اجتهاد 
لفهم مراده ومعناه» ولا يقدر عليه كل أحد» وأن جماهير الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يسألون كبار الصحابة وعلماءهم ويقتدون بهم. 


القول الثاني : التقليد واجب على جميع الناس بعد زمن الأئمة 
المجتهدين . وأن النظر والاجتهاد غير جائز» لغلق باب الاجتهاد» وعدم توفر 
)١(‏ هذاالحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) الإحكام للامدي (7577/4)» تيسير التحرير (5/ 2747» فواتح الرحموت (؟/101)» 
البناني على جمع الجوامع »25٠١/1(‏ نهاية السول (7/ 2784 مختصر ابن الحاجب 
(705/5)» شرح الكوكب المنير (575/5)» إرشاد الفحول ص2775 أصول الفقه 
الإسلامي, الزحيلي .)١1754/1(‏ 
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شروطه» وهذا ثبت بطلانه في الفصل السابق. 
المجتهد؛ لأنه أهل: للاجتهاد والنظرء ويجب التقليد على العامي الذي لم 
تتوفر فيه أهلية الالجعياة ولو كان عالماًء وهو رأي أكثر أتباع المذاهب 
الأربعة» ومعظم المحققين“"2؛ واستدلوا على ذلك بعدة أدلة» أهمها: 

١‏ الكتاب: 


00 


قال الله تعالى: < وما أَرَسِلْنا حَا َك لايجالا وى ح لهم مسلوا هل ألزْحكَرِ إن 
كُسْر لا تلمح 402 [الأنبياء: 7]. فهذا نص عام» ويتكرر بتكرر الشرطء 
وعلة الأمر بالسؤال: الجهل» فيجب السؤال في كل أمر لا يُعلم. 

"- الإجماع: 


أجمع الصحابة والتابعون على إقرار ما يعمله العلماء في عصرهم من 
جواب أسئلة العوام عن حكم الحوادث والقضايا والأحكام الشرعية» وكان 
العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند أو دليل» ولم ينكر أحد على 
ذلك. ولا يلزم ذلك في التوحيد والعقائد والأصول العامة؛ ليسره وقلته. 


المعقول: 


لم يرد في الشرع إيجاب الاجتهاد أو بلوغ رتبة الاجتهاد على جميع 
المسلمين؛ لأن ذلك يفرض تفرغ جميع الأمة لطلب العلم والوصول إلى رتبة 
الاجتهاد» مما يؤدي إلى خراب الدنياء بترك المعايش والصنائع وسائر العلوم 
الأخرى؛ وهو تكليف بما لا يطاق» ولذلك كان التخصص بالعلم الشرعي أو 
غيره فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الثم عن الباقين» ويسأل غيد 
المتخصصين العلماء المتخصصين» ويقبلون قولهمء ويقلدونهمء» ولأن 
العامّي إذا اجتهد فهو أقرب للخطأ؛ لعدم أهليته. 
)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً» الروضة» له 

ضص787. 


مجك 


وهذا يدل على وجوب التقليد على العامي ليتعرف على الأحكام 
الشرعية» ثم يلتزم بها ويطبقهاء ثقة بما يخبره العلماء. 

أما المجتهد فيحرم عليه التقليد؛ لأنه حاز رتبة الاجتهاد» وتوفرت فيه 
شروطه» ويعرف الأدلة» فلا يجوز له تقليد مجتهد آخر؛ لأنه مثلّه» والمجتهد 
مأمور بالاجتهاد. فعليه فعليه أن يبذل جهده» ويقوم بواجبه» وإلاكان مقصراًآئم”"' . 

فرع: ذم التقليد: 

بناء على حرمة التقليد على المجتهد» ووجوب البحث والنظر عليه في 
الأدلة وبناء على ترجيح حرمة التقليد في العقائد والأصول العامة فقد ورد 
ذم التقليد في النصوص الشرعية» ودعا الأنبياء إلى ترك تقليد الآباء والأجداد 
في العقائد الفاسدة» ودعوهم للنظر في الحجج والدلائل لمعرفة الحق 
واليقين في الإيمان والعقيدة والدّين. 

2 ا ساس صهّعة ره وس 

فقال تعالى: ويد تلع حر من ف لاض بُضِلُوكَ عن سبل أ إن يبون 
إلا لظن وَإِنّ هم إلا يخ رْصُوتَ 4 [الأنعام: 117], فحكم بضلال أكثر الناس إذا لم 
يرجعوا في مذاهبهم إلى حجة تصححها. 

وقال تعالى : ## ولا نَقَف مَالِيْس لك به عِلْمر» [الإسراء: 5"]. 

وقال تعالى: #وَأن تَمُولُواعَلَ أسَّوْمَا لا كمون [البقرة: 114], وهذه منزلة 
المقلد. 


َكَذلكَ 


وذم الله تعالى من. احتج بالتقليد في العقائدء فقال تعالى: #وَكَدَِكَ 


() المستصفى (89/15). الإحكام للآمدي (559/54)» المحصول »)3١١/7(‏ المعتمد 
(/ 914 الإحكام لابن حزم (؟/ 42878797 تيسير التحرير (7547/85): مختصر ابن 
الحاجب م المسودة ص 507 2408 شرح الكوكب المنير (0178/85)») شرح 
تنقيح الفصّول ص١47»‏ نهاية السول (17/ 515)», البحر المحيط »)59١/5(‏ أعلام 
الموقعين (1/ 221786174 البناني على جمع الجوامع (؟/ 747)» الفتاوى لابن تيمية 
)»٠10/5(‏ إرشاد الفحول ص777» المدخل إلى مذهب أحمد ص ١97”‏ » أصول 
الفقه الإسلامي» الزحيلي »)١١77/7(‏ أصول الأحكام ص١7/8.‏ 


دنا 


أَرْسَلَنَا من كَبلِكَ فى َرَت من نير إلَّا قال مترفوهآ إن وجَدَئآ #ابَآن علخ أَمةٍ ونا ع انهم 
مُنَحَّدُوتَ » [الزخرف: ؟]: وقال تعالى: 8« قُلْ انوا وُمََكُمْ إن كنك 
صّدِقيرح4 البقرة: »]١١١‏ وجعل الله تعالى المقلدين الذين يتركون النظر في 


الكون والحياة لبناء العقيدة بمنزلة الأنعام» وبمنزلة الصم البكمء فقال 
تعالى : « إنه إل الام بل هم أصَل سبيلا» [الفرقان: 44]» وقال تعالى: لعُم 
بك عُنَىٌ هَهُم ا يَنْقُوْنَ 4 [البقرة: 0]17١‏ فإنهم لما أعرضوا عن النظر في 
الدلائل» وصيّروا أنفسهم بمنزلة من ليس في وسعه ذلك» مثل البهيمة؛ 
ومثل من لم يسمع ما خوطب به" . 

وندّد القرآن الكريم بمنطق المشركين المقلدين» فقال تعالى: وَإِذَا قل 
كيم مسوأ مآ لوأل َنَمآ ليباه لئاح ءابآ وُهُمْ لا يَتَيَئُورت 
سيم دلا يَهْمَدُونَ4 [البقرة: 0]17١‏ وقال تعالى : «وَإِدًا قِِلَ حر تَصَالَوأ إل مآ أل 
لَه وِلَ أليَسُولٍ فَانُوا حَسَيَْامَا وَجَْنَا علد سنا ولو كن بوهم ل يمَلَمُونَ شيعا ولا 


يَمَتَدُون4 [البقرة: 54 .]٠١‏ 

ومن هذا المنطلق صرح الأئمة بعدم تقليدهمء وأمروا أصحابهم 
المجتهدين بالنظر والبحث والاعتماد على الأدلة» وليس على مجرد التقليد» 
كما سنبين في الفقرة التالية في التقليد المذموم أو المحرم. 

أقسام التقليد: 

وينتج عن التفصيل السابق عند الجمهور أن التقليد قسمان: مذموم. 
ومحمود. 

١‏ التقليد المحمود: 

يعتبر التقليد محموداً في الفروع» وذلك لصنفين : 

الصنف الأول : تقليد العاجز عن الاجتهاد» ممن لا تتوفر فيه شروطه. فإنه لا 
يقدر على التوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه» ولم يبق أمامه إلا اتباع من يرشده إلى 
الحق من أهل النظر والاجتهاد إلى ما يجب عليه من التكاليف . 


(1) الفصول (7/ 77/4)» شرح الكوكب المنير (4/ 577 /017) . 


7/ 


الصنف الثاني: تقليد العالم إذا علم أن الذي يقلده لا يخطىء فيما قلده 
فيه» فيلزمه القبول بمجرده. وهذا يشمل أربعة أشخاص: 

أ- تقليد النبي كله بناء على أن قوله يسمى تقليداً» وهو الأصح؛ لقيام 
الدليل على صدقه. 

ب - المخبر عن الرسول يَكلهِ من صحابي» أو تابعي ثقة» وكذا كل راو 
عدل ثقة ضابط؟ لأن تقليده اتباع لما رواه عن الرسول كَل 

ج ‏ المجمعون على حكم. فتقليدهم واجب فيما أجمعوا عليه؛ لأنه 
اتباع للوجماع . 

د تقليد الصحابي في رأيه واجتهاده على أحد القولين الذي يعتبر قول 
الصحابي دليلاً شرعياً» وهو رأي الجمهور”"' . 

التقليد المذموم أو المحرم: 

وهذا يتضمن أربعة أنواع» وهي: 

أ التقليد الذي يتضمن الإعراض عما أنزل الله» مما لا يجوز الالتفات . 
إليه» كتقليد الاباء والرؤساء والزعماء والطواغيت. ! 

ب - التقليد الذي يتعارض مع ما ثبت عن النبي وَل أو مع الإجماع» أو 
مع ما علم من الدَّين بالضرورة» أو يتعارض مع قول الصحابي في القول الأكثر . 

ج - التقليد بعد ظهور الحجة» وإقامة الدليل على خلاف قول المقلّد. 

د - تقليد من يعلم المقلد أنه ليس أهلاً لأن يؤخذ قوله. كأنصاف 
العلماء؛ وعلماء السلطان الذين يفتون بما يهوى» وبما يملي. 

وهذه الأنواع الأربعة هي التي يحمل عليها ما ورد في القرآن والسنة من 
ذم التقليد» وعليها يحمل كل ما نقل عن العلماء في ذم التقليد» وهو كثير 
(1). البحر المخيط ‏ (5/ لااء اللا 044886 أصول الفقة الإسلامي+ الزحيلي 

(203174/5). إرشاد الفحول ص770: شرح الكوكب المنيير 


/ اف ا ار الأ 5 ومابعدها. 


لان 


ثابت عن الأئمة الأربعة في النهي عن تقليدهم» وذم من أخذ بأقوالهم بغير 
دليل ولا حجة. 


ونقل عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا 
في رأيي» فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وما لم يوافقه فاتركوه. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل 
حاطب ليل يحمل حزمة حطبء وفيها أفعى تلدغه ولا يدري» وروى المزني 
عن الشافعي في أول مختصره أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره. 

وقال الومام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني» ولا تقلد مالكاء ولا 


الثوري» ولا الأوزاعى. وخذ من حيث أخذواء وقال: من قلة فقه الرجل أن 
يقلد دينه الرجال. 


وقال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلناه. 


وقال السيوطي: ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد ويحضون 
عليه؛ء وينهون عن التقليد ويذمونه ويكرهونه» وقد صنف جماعة في ذم 
التقليد كالمزني» وابن حزمء وابن عبد البرء وأبي شامة؛ وابن قيم الجوزية» 
وصاحب القاموس المحيط . 


وقال القرافي: مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال 
التقلد2 , ١‏ 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (78707177/5).: الرد على من أخلد إلى الأرض ص47 » أعلام 
الموقعين »)١18١/7(‏ الرسالة للشافعي ص 57 » إرشاد الفحول (ص735827517). 


انا 


السبحث الثالث 
أحكام تتعلق بالتقليد 

يتعلق بالتقليد عدة أحكام» أهمها: 

أولاً: الالتزام بمذهب معين: 

إن طريق العامي» وغير المتأهل للاجتهاد» لمعرفة الأحكام الشرعية هو 
التقليد» وعليه أن يسأل أهل العلم عما يحتاج إلى معرفته من أحكام شرعية. 

وبعد استقرار المذاهب الأربعة بين الناس» وقيام أتباع المذاهب يبيان 

يكاد أن يتفق العلماء على أن المستفتى إذا سأل عن مسألة وعرف حكمها 
وعمل بهء فليس له أن يرجع عنه» ليأخذ بغيره في نفس الواقعة؛ لما فيه من 
استقرار التعامل» وحسم باب النزاع في معاملات الناس» فإن لم يعمل به 
جاز له الرجوع . 

وإذا عمل الشخص بواقعة بمذهب إمام' ومفت معين » فلا يلزمه الالتزام 
به أو بمذهبه» ويجوز له أن يسأل غيره» وبالتالي يعمل في الواقعة الأخرى 
من مذهب آخر؛ ولا يلزمه الاستمرار على مذهب معين » ويجوز له الانتقال 
منه إلى مذهب آخرء لأن الله تعالى أوجب الالتزام بقول الله تعالى وقول 
رسوله كله ولم يوجب التزام قول آخرء ولا واجب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله. ولم يوجب اللّه والرسول التزام مذهب معين »2 وليمس التزام مذهب 
لنارا حتى يجب الوفاء به وكل ما أوجبه أللّه تعالى أنه طلب سؤال أهل 
العلم والاختصاص» فقال تعالى: #صَسمَلُوَا أَهْلَ أَلذِّمْ إن كُثْرْ لا سَمْنْ 4 
[النحل: “214 ولأن المستفتين المقلدين في عصر الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم لم يلتزموا بمذهب معين» أو إمام معين» أو عالم معين» بل يسألون 
من يتهيأ لهم دون تقييد بواحد دون آخرء ولأن الالترام بمذهب دون غيره 
يؤدي إلى الحرج والمشقة» وإن تعدد العلماء والمختصين نعمة وفضيلة 


دن 


ورحمة للأمة» وهذا قول جمهور الفقهاء والأصوليين”''. 
ثانياً: مخالفة المذهب: 


إذا التزم شخص بمذهب معين» فيجوز له في الأصح ‏ مخالفة مذهب 
إمامه في بعض الجزئيات لحاجة أو لدليل؛ لأن التزامه بالمذهب غير متعين 
وغيرم ملرّم؛ لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسولهء ولم يثبت أن الله 
ورسوله أوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب أحد الأئكمة أو أحد اللي 
ثالثاً: تقليد غير الأئمة الأربعة: 


إن مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
تعالى قد لقيت القبول والانتشارء ثم عكف العلماء عليها بالدراسة 
والتمحيص والاستدلال والتخريج» وشاعت هذه المذاهب» واستقرت في 
معظم بلاد العالم الإسلامي. 
وبقي في الكتب والمصادر أقوالٌ لأئمة مجتهدين كأعيان الصحابة وكبار 
التابعين» أو كالمذاهب المنقرضة كمذهب الليث والأوزاعي وابن جرير 
الطبري والظاهرية» مع مذاهب الجعفرية والزيدية والإباضية» فهل يجوز 
الأخذ والإفتاء من غير المذاهب الربعة؟ 
قال أكثر المتقدمين والمتأخرين: لا يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة» 
() إرشاد الفحول ص775» المدخل إلى مذهب أحمد ص197؛ أصول الفقه الإسلامى» 
الزحيلي (37/5)©) البحر المحيط (719/5), أصول الأحكام ص١8”؛‏ المجموع 
للنووي (41-10/1)؛ روضة الطالبين (1١/177١١)؛‏ المسودة ص 4150» أعلام الموقعين 
الم شرح الكوكب المنير (4/ 014)؛ شرح تنقيح الفصول ص1477؛ جمع 
الجوامع والبناني عليه (7/ ,)3١١‏ تيسير التحرير (4/ 107)؛ مختصر البعلى ص١7‏ صفة 
الفتوى ص١/.‏ 
(؟) أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي »)١١78/1(‏ إرشاد الفحول ص777» شرح الكوكب 
المنير (4/ 0179)» روضة الطالبين »)١١8/١1(‏ شرح تنقيح الفصول ص 477 » مختصر ابن 
الحاجب (2509/7)» الإحكام للامدي (378/4)» تيسير التحرير (5/ 707)» فواتح 
الرحموت(77/75٠5)»‏ القواعد للعز بن عبد السلام (5/ »)١198‏ البحز المحيط (5/ 0757١‏ . 


6ن 


لأنها غير مدونة» ولا مضبوطة» ولم تثبت صحتهاء ويشك في نقلهاء 
بخلاف المذاهب الأربعة فإنها منقحة» ومضبوطة» ومدوّنة» واعتنى بها 
الأصحاب في كل مذهب في النقل والتدليل والتصحيح والترجيح والتدقيق» 
واستقرت فيها الأحكام. لذلك تطمئن النفس إلى الأخذ بها؛ لقربها من 
الحق» وبعدها عن الخطأ. 

قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: «أجمع المحققون على أن العوام 
ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة رضي الله عنهم» بل عليهم أن 
يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا فنظرواء وبوّبوا الأبواب» وذكروا أوضاع 
المسائل؛ لأنهم أوضحوا طرق النظر» وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوها». 

وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: «يتعين تقليد الأئمة الأربعة دون 
غيرهم ؛ لأن مذاهب الأربعة قد انتشرت» وعلم تقييد مطلقهاء وتخصيص 
عامهاء ونشرت فروعهاء بخلاف مذاهب غيرهم». 

قال النووي رحمه الله تعالى: «وليس له التمذهب بمذهب أحد من أثمة 
الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين» وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن 
بعدهم» لأنهم لم يتفرغوا لتدويبن العلم» وضبط أصوله وفروعه» فليس لأحد 
منهم مذهب مهذب محرر مقررء وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناهلين 
لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعهاء الناهضين 
بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما»”'" . 

ونقل السيوطي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء أن القاضي الذي يحكم 
بخلاف المذاهب الأربعة ينتقض حكمه؛ لأنه بمثابة مخالفة الإجماع. 

وقال الشيخ سليمان البجيرمي الشافعي: لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة 
في إفتاء أو قضاء. 

وأجاز بعض العلماء تقليد غير الأئمة الأربعة في غير الإفتاء»ء وتوسط 
العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى» وقال: إن المدار على ثبوت المذهب 


.)41/١(عومجملا‎ )١( 


فنن 


عند المقلد» وغلبة الظن على صحته عنده» فحيث ثبت عنده مذهب من المذاهب 
ضح له أن يقلده» ولوكان صاحب المذهب من غير الأئمة الأربعة”"' . 

وأرى ترجيح القول الأول في الأصل والغالب لما'لقيته المذاهب الأربعة من 
الرعاية والعناية» وأنها استوعبت الأدلة من القرآن والسنة بشكل صحيح وكامل» 
بالإضافة لاعتمادها على سائر المصادر التشريعية» لكن لا مانع للجان التشريع , 
ومجامع الفقه» وعند الاجتهاد الجماعي أن تختار قولاً من غير المذاهب الأربعة 
باعتبار دليله» ووجهة نظره» ومراعاة للمصلحة أو لتطور الظروف» واختلاف 
الأحوال» وإن لم يتوثق النقل الصحيح الكامل؛ لأن العبرة للدليل» وبشرط تبني 
هذا الرأي من أولي الأمرء كأنه مباح أمر به الحاكم فصار واجباً في التطبيق 
والالتزام» كتولي القضاء للمرأة» واعتبار الطلاق الثلاث طلقة في هذا العصرء 
والأخذ بالوصية الواجبة» وغير ذلك» وهو ما يقع العمل به عند وضع القوانين 
والأنظمة المستمدة من الشريعة واختيار بعض الاراء فيها للمصلحة ومقتضيات 
الزمن والعصر وحالة المسلمين. 

رابعاً: التلفيق وتتبع الرخص : 

نتج عن تقليد المذاهب مسألة التلفيق بينهاء وذلك أن يأخذ الشخص في 
قضية واحدة ذات أركان» أو جزئيات» بقولين أو أكثر» كل قول من مذهب» 
ليتتج حقيقة مركبة لا يقرها أحد الأئمة أو لا تتفق مع أي مذهب بمفرده» 
سواء عمل في الواقعة بالقولين معاً. أو عمل بأحدهما مع بقاء أثر الثاني 
فكل مذهب يقرر بطلان تلك الحقيقة الملفقة. 

مثاله: أن يكتفي المصلي في وضوثه بمسح بعض الرأس حسب المذهب 
الشافعي. ثم يلمس امرأة أجنبية» فيريد أن يقلد أبا حنيفة أو مالكاً بعدم 
نقض الوضوء باللمس» ثم يريد الصلاة» فهذا الوضوء حينئذ لم يقل به 
هؤلاء الأئمة» فالشافعي يبطله لنقضه باللمس» وأبو حنيفة يبطله لعدم مسح 


220 حاشية البجيرمي على شرح الإقناع للخطيب 6١ /١(‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
»)3١9/5(‏ البحر المحيط .)718:0591١/5(‏ 


فنا 


ربع الرأس» ومالك لا يقره لعدم مسح جميع الرأس 

ومثاله: أن يتزوج رجل أمرأة بلا ولي حسب رأي الحنفية» وبلا شهود 
حسب رأي المالكية. 

ومثاله: أن يطلق شخص زوجته ثلاثآ» ثم تتزوج بابن تسع سنين بقصد 
التحليل حسب رأي الشافعية» ثم يصيبها الصبي» ثم يطلقها مع عدم العدة 
حسب الرأي الإمام أحمد وذلك لتحل لزوجها الأول. 

فهذا التلفيق ممنوع؛ لنه أشبه باللعب» ويناقض اتفاق العلماء بمنع إحداث 
قول ثالث إذا افترق العلماء على قولين» وهذا فرع أيضاً عن نظرية التقليد. 

أما التلفيق بأخذ رأي مذهب مثلاً في الوضوء» ثم الأخذ برأي مذهب آخر في 
وضوء آخرء فلا مانع» أو الأخذ برأي مذهب آخر في جزئية في الوضوء لكنها لا 
تتنافى مع المذهب الأول» كمن توضأ كاملاً مع السئن حسب المذهب الشافمي 
ومسح جميع رأسه؛ ودلك الأعضاءء ثم لمس امرأة أجنبية؛ فيجوز له أن يصلي 
بذلك الوضوء باعتبار أنه لم ينقض حسب المذهب الحنفي والمالكي» وهذا فرع 
عن المسألة الثانية في جواز مخالفة الشخص لمذهبه. 

يشترط في التلفيق الجائزء أو تقليد مذهب آخر في نفس المسألة» 

شرطان: 

١‏ ألا يؤدي ذلك للتهرب من الأحكام. 

؟_ ألا يؤدي ذلك لتتبع الرخص . 

فالشرط الأول: كمن يلفق في الأخذ في مسألة من مذهبين للتهرب من 
الزكاة مثلاً» أو لتحليل الحرام. 

والشرط الثاني : يؤدي إلى إسقاط التكاليف في كل مسألة مختلف فيهاء ويدل 
على قلة الورع في الدّين» وعدم الهمة لأداء الأعمال لاكتساب الأجر والثواب. 

وإن تت تتبع الرخص: يعني أن يأخذ الشخص من كل مذهب ما هو أهون 
عليه» ا لاد 


و37 


الأصح والغزالي والسبكي والشاطبي وغيرهم: يمتنع تتبع الرخص في 
المذاهب ؛ لأنه اتباع لأهواء النفس» وميل للهوى» وقال ابن عبد البر وابن حزم : 
لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط التكاليف» وقال 
الحنفية في الراجح» وأكثر أصحاب الشافعي وبعض المالكية كالقرافي: يجوز 
تتبع رخص المذاهب؛ لعدم وجود مانع فى الشرعء وأنه سلوك لللأخف» 
لكن القرافي قيّد ذلك بألا يترتب عليه باطل عند جميع من قلدهم» وقيد 
غيره ذلك بألا يكون الشخص قد باشر التصرف وفق القول الأول. 

وقال بعض العلماء بفسق من تتبع الرخص» وَقآل اخرون: لا يفسق: 

وحكى البيهقى عن إسماعيل القاضى قال : دخلت على المعتضد (الخليفة) 
فرفع إليّ كتاباً لأنظر فيه» وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء» وما احتج به كل 
منهم ١‏ فقلت: مصنف هذا زنديق. . » وما من عالم إلا وله زلة» ومن جمع زلل 
العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه» فأمر المعتضد بحرق ذلك الكتاب”" . 

والراجح أنه لا مانع من الأخذ بالرخص من المذاهب عند الحاجة للفرد 
أو للجماعة في التشريع وعند وضع الأنظمة من اللجان المختصة» أما التزام 
ذلك وتتبعه للفرد نه يدل على رقة الدّين» وضعف اليقين» وقلة الورع. 
وخاصة فى حقوق العباد والمعامللات والمحظورات. 

خامساً: دعوى الإلهام : 

يزعم بعض الناس أن العلم إلهام من الله تعالى» ويزعمون أن الله تعالى 
يلهمهم» ويلقي في قلوبهم أحكاماً ليعملوا بهاء ويفتوا الناس بها. 


)١(‏ روضةالطالبين »223١8/1١(‏ المسودةص18١7»‏ مختصر البعلي ص178. أعلام الموقعين 
(7387/5)» المستصفى (7/ »)7941١‏ الموافقات (476947/5).» إرشاد الفحول ص 271/7 
المدخل إلى مذهب أحمد ص ١50‏ » أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (7/ »)١1١57‏ أصول 
الأحكام ص87 جمع الجوامع والبناني عليه (؟/ ٠0‏ 5)» الموافقات (4/ 20171 وما 
بعدهاء تيسير التحرير (5/ 425514 فواتح الرحموت (4077/7)» شرح الكوكب المنير 
(0///5).» البحر المحيط (5/ 7"376) . 


ذلا 


وهذه دعوى باطلة» وحذّر العلماء منها؛ لأنها سبيل لإلغاء الأحكام الثابتة 
بالنصوصء أو الزيادة عليهاء أو فتح للتهرب من الشريعة والزيادة عليها”" . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «على العالم ألا يقول إلا من جهة 
العلم» وجهة العلم: الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب» حتى لا 
يكون صاحب العلم أبداً متبعاً خبراً وطالب خبر بالقياس» كما يكون متبع 
البيت بالعيان» وطالب قصده بالاستدلال بالأعلام مجتهداًء ولو قال بلا خبر 
لازم ولا قياس» كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم» وكان 
القول لغير أهل العلم لازماً». 

ثم قال: «ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم 
مضى قبلهء وجهة العلم بَعْدٌ الكتابٌ والسنة والإجماع والآثار» وما وصفتٌ 
من القياس عليهاء ولا يقيس إلا من جمع الالة التي له القياس بهاء وهي 
العلم بأحكام كتاب الله. . .»7 . 


ونقل الزركشي عن القفال رحمهما الله تعالى قوله: «ولو ثبتت العلوم 
بالإلهام» لم يكن للنظر معنى» ولم يكن في شيء من العالم دلالة ولا عبرة»”” . 

وقد يكون الإلهام مجرد إيحاء للقيام بعمل أو الامتناع عنه» وهذا لا غبار 
عليه» ويتقيد بقول بعض الصوفية: «ما وقع في القلب من عمل الخير فهو 
إلهام» أو الشر فهو وسواس»» فهنا يعلم الشخص الخير أو الشر من المصادر 
والأدلة» ثم يقع الخاطر في القلب بفعل الخيرء فهذا إلهام محمودء وإن وقع 
بفعل الشر فهو من الشيطان» والوسواس» وهو حرام”“. 


.)"87 الفصول فى الأصول("7/‎ )١( 

000 الرسالة ص 70/8/1017 فقرة ١154-١475‏ تحقيق الدكتور عبد الفتاح كبارة» طبع دار 
النفائس» بيروت-(19١4١ه‏ 1544م). 

(*) البحر المحيط(7/5١٠).‏ 

(5) البح رالمحيط(5/*١٠).‏ 


فيىذن 


الفصل الثالث 
الإفتاء 


تعريفه وصلته بالاجتهاد والتقليد: 


الإفتاء لغة: الإبانة» وأفتاه في الأمر: أبان الحكم له. وأفتى الرجل في 
المسألة» واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء”" . 
والإفتاء اصطلاحاً: الإخبار عن الحكم الشرعي» أو إجابة السائل عن 

الحكم الشرعي لتصرف ما. 

تعالى» وهذا العالم إما أن يكون مجتهداً لبيان الأحكام من أدلتهاء وإما فقيهاً في 

اصطلاح الأوائل » وهو المجتهد. وإما متبعاً لمذهب بأن يعرف أحكام الفقه في 

المذهب مع أدلتهاء وإما أن يكون متفقهاًء وهو من درس الفقه في مذهب ماء 

وعرف أحكامه. ثم يبيّنها للناس» وهم المستفتون أو المقلدون. 

ومن هنا تظهر الصلة بين الإفتاء والاجتهاد والتقليد» وكأن المفتين غالباً 
واسطة بين المجتهدين والمقلدين. أو الإفتاء حلقة الوصل غالباً بين الاجتهاد 

والتقليد.» ولذلك نعرضه بعد ما سبق بيان الاجتهاد والتقليد. 

والفارق بين الاجتهاد والإفتاء هو أن الإفتاء أخص من الاجتهاد.ء فإن 
الاجتهاد استنباط الأحكام وبيانها» سواء كانت بسؤال أو بدون سؤال» أما 

الإفتاء فلا يكون إلا في واقعة يُسأل المفتي عن حكمها”" . 
والإفتاء له مكانة رفيعة في الشرع» لأنه أهم وسيلة لبيان حكم الله تعالى 

.)117/5( المعجمالوسيط‎ )١( 

0( المجموع »)٠2١/١(‏ المسودة ص 006, أعلام الموقعين (5/ :)7١ ١‏ صفة الفتوى ص9 ”ء 
روضة الناظر ص 785» مختصر الطوفي ص ١180‏ », مختصر البعلي ص21717 شرح الكوكب 
المنير (5/ 5 5 6)» البحر المحيط (7/ 2700 المدخل إلى مذهب أحمد ص5 ١9‏ » إرشاد 
الفحول ص 750 1.؛ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي .)١١97/7(‏ 


يفون 


في كل أمور الحياة» ولجميع الناس» فهو أمانة جسيمة» ومسؤولية خطيرة 
فى الدنيا والآخرة» وكثيراً ما يشبه القضاء في بيان الحق الشرعي 
الما هيو أو المتنازعين أو المختلفين» وينتهي ال 20 , ْ 

والأصل في الإفتاء أنه من عمل العلماء بصفتهم العلمية» وأنه أهم وظيفة 
دينية عامة وغير رسمية» وقاموا بها ابتداء من رسول الله يكو ثم صحابته إلى 
اليوم» وستبقى حتى تقوم الساعة» ثم قام أولياء الأمور بتعيين المفتي العام 
في الدولة» وتعيين مفتين موظفين رسمياً للقيام بأمور الفتوى» سواء وردت 
من أصحاب السلطة» أو الإدارات والمؤسسات» والوزارات» أو من عامة 
الشعب» وقد تكون الفتوى الرسمية جماعية من هيئة كبار العلماء لتأمين 
الدقة والحياد والموضوعية والتعمق» دون أن يؤثر ذلك على سائر العلماء في 
القيام بالفتوى على أوسع نطاق شعبي. 


00 يختلف الإفتاء عن القضاء أن الإفتاء إخبار بالحكم الشرعي بدون إلزام للمستفتي وغيره؛ أما 
القضاء فهو إخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام للطرفين وغيرهم . انظر: التنظيم 
القضائي في الفقه الإسلامي» لناص7!؟ » ٠١‏ . 


لذن 


المبحث الأول 
أركان الإفتاء وشروطه 


للإفتاء أربعة أركان» وهى: المفتى. والمستفتى» والمستفتى فيه» 
والحكم الذي هو الفتوى» ولكل ركن شروطه. 

الركن الأول: المفتى: 
لاخر حسب حالة الاجتهاد: 

أ المفتى: هو المجتهد. وهذا فى العصور الأولى حتى منتصف القرن 
الرابع الهجري. ويشترط فيه شروط المجتهد التي سبق بيانها. 

ب - المفتي: هو الفقيهء أي: العالم المختص بالفقه» وكان يراد به في 
العصور الأولى المجتهد المطلق حصراً. فالفقيه يرادف المجتهد في ذلك 
الوقت7"' . 

ج - المفتي: هو المجتهد غير المطلق. ويشمل كل من كان من اهل 
الاستدلال والاستنباط؛ ومن كان من أهل التخريج والترجيح» وهذا بعد 
القرن الرابع الهجري. 

52 المفتى : هو المتفقه» أي : الذي درس الفقه على أحد المذاهمب 
الفقهية» وعرف أحكامه. وصار الناس يقصدونه لمعرفة أحكام الشرع, 
ويسألونه عن أمور الدين» وقد يعين رسمياً من قبل الدولة فى وظيفة الإفتاء. 

وهذا المعنى الأخير هو المراد فى هذا العصرء ويكون إطلاق المفتى 
على متفقه المذاهب من باب المجازء والحقيقة العرفية الموافقة للعرف 
دلق قال الزركشي رحمه الله تعالى : «المفتي هو الفقيه. . . ؛ لأن من قامت به صفة جاز أن يشتق 

لها منها اسم فاعل» قال الصيرفي : وموضوع هذا الاسم لمن قام للناس بأمر دينهم» وعَلم 
جْمَل عموم القرآن وخصوصه. وناسخه ومنسوخه. وكذلك في السنن, والاستنباط» ولم 
يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها» البحر المحيط (5/ 4 )7١‏ . 


ونا 


واصطلاح الحكومات”") 
شروط المفتي : 


يشترط في المفتى البلوغ والعقل» وهذا أمرواضح» ولايشترط فيه الذكورة» 
فيجوز استفتاء الرجل والمرأة» وقال جمهور العلماء: لا تشترط الحياة في المفتي» 
فيجوز تقليد الميت والعمل برأيه» وسبق بيان ذلك في الاجتهاد؛ لأنالآراء لا تموت 
بموت أصحابهاء لكن لابد من اشتراط صحة النقل عنهم ومعرفة دليلهم . 


وقال أهل العصر الأول: يشترط الاجتهاد في المفتي» بأن يكون 
مجتهداًء ثم اختلف المتأخرون في ذلك على عدة آراء بالجواز والمنع 
والتفصيل» والراجح عدم اشتر تراط الاجتهاد في عصرنا الحاضر» ويكفي أن 
يكون المفتي عالماً د ا 0 أما الأمور المستحدة» 
والقضايا الطارئة فيكفي فيها المجتهد المقيد» أو يكفي الاجتهاد الجزئي لما 
رجحناه سابقاً من جواز تجزؤ الاجتهاد» ومع ذلك يستحب للمفتي في 
القضايا المستجدة أن يشاور العلماءء ليكون الاجتهاد جماعياًء والفتوى 
شورى» كما يجب على المفتي في الأمور الجديدة أن يستعين بأهل الخبرة 
والاختصاص في ذات القضية ليكشفوا له حقيقتهاء» ويعرف جوهر المسألة 
ليقول الحكم الشرعي المناسب لهاء كما يقدم في الفتوى قول المفتي 
المجتهد على قول غيره؛ لأنه أكثر خبرة ومعرفة في بيان الحكم الشرعي 
المناسب. 


»2)0701//5( مختصر ابن الحاجب‎ »)754/١( المستصفى (40/5”)., المجموع للنووي‎ )١( 
الإحكام للأمدي (777/4)» الإحكام لابن حزم (4/ ١8١7)؛ شرح تنقيح الفصول‎ 
ص417» جمع الجوامع والبناني (27917/1)» نهاية السول (5/ 516)؛ البرهان‎ 
(17/9).؛ المعتمد (474/7)»: فواتح الرحموت (407/75)» تيسير التحرير‎ 
»١17ص (؟/*40)). الروضة ص 7”84» مجموع الفتاوى ( )0 مختصر البعلىي‎ 
الفروع لابن مفلح (418/57)» صفة الفتوى ص11 » المسودة‎ »23١94/11( روضة الطالبين‎ 
22041 /5( شرح الكوكب المنير‎ »)78٠١ /4( ص1474: 41/7 0500, أعلام الموقعين‎ 
.)١١97/5( إرشاد الفحول ص١/77» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي‎ 


كن 


وأهم شروط المفتي أمران: العلم. والندالة7, 

١‏ العلم: 

يجب أن يكون المفتي عالماً بالأحكام الشرعية» وإلا أفتى الناس بجهل» 
أو بغير علم بقل وْضل7". 

ويمكن اليوم أن يتوفر شرط العلم بالحصول على إجازة في الشريعة» 
أي: في الفقه وأصول الفقهاء وما يلحق ذلك من العلوم الفقهية» كالقواعد 
الفقهية» والنظريات الفقهية» والفقه المقارن. 

ولا يجوز للدولة تعيين المفتي إذا لم يكن مختصاً بالشريعة» وحاصلاً 
اليوم على شهادة جامعية في ذلك» ولا يجوز للشخص أن يقبل التعيين 
بوظيفة مفت إذا لم يتوفر فيه ذلك. ويأثم هو. ومن عيّنه. 

ويجب على العامي. وكل شخص غير مختص بالشريعة» أن يسأل المفتي 
الذي توفر فيه شرط العلم عما يعرض له من المسائل» كما يجب عليه أن 
يسأل العالم المفتي عن كل عمل يحتاجه ويخصه؛ كالصلاة للجميع» 
وأحكام الزكاة للأغنياء» وأحكام الحج لمن استطاع إليه سبيلا » وأحكام 
البيوع والمعاملات للتجار. . ٠.‏ وغير ذلك مما سنفصله في الركن الثاني. 

ويجور للمستفتي أن يسأل من تصدى للوفتاء بذاته» أو من عينته الدولة 
بوظيفة الإفتاء العام أو المحلي» ومن يكون منتصباً للإفتاء”" . 


)١(‏ المراجع السابقة» وقال الزركشي رحمه الله تعالى : "وإنمايُسأل من عرف علمه وعدالته؛ بأن 
يراه منتصباً لذلك. والناس متقفون على سؤاله والرجوع إليه» ولا يجوز لمن عُرف بضد ذلك 
إجماعاً» البحر المحيط (5/ 7:9 . 

(؟) قال العلماء: يلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بالعلم» أو هل حاله؛ من الفتياء وقالوا: 
يحجر على المفتي الماجن» انظر: المجموع للنووي 427١ »54/١(‏ روضة الطالبين 
)»258/1١(‏ أعلام الموقعين (7756707/5)» شرح الكوكب المنير (5/ 5 04)» صفة 
الفتوى ص5 75. 

69 قال ابن النجار رحمه الله تعالى : «إن للعامى أيضاً استفتاء من رآه منتصباً للإفتاء والتدريس» 
معظّماً عند الناس» فإنه كونه كذلك يدل على علمه » وأنه أهل للإفتاء» شرح الكوكب المنير - 


38١ 


وإن لم يوجد في البلد إلا مفت واحدء تعين سؤاله والرجوع إليه؛ أما إن 
تعدد العلماء والمفتون وتفاوتوا في العلم والفضل» فاختلف الأصوليون في 
ذلك على قولين: 

القول الأول: التخبير في سؤال أحد العلماء» وهو قول الأكثرين 
والفقهاء» ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة» وقالوا: « 
تقليد المفضول مع وجود الأفضل في العلم»» قال الرافعي رحمه الله تعالى: 
«وهو الأصح عند عامة الأصحاب» وقال: إنه الأصح»”"' . 


در - 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لصَسمَئْوَا آَهْلَ اَلزّؤْ إن كُثْرْ لا سَلمونَ 4 
[النحل: "5» الأنبياء 07] فالاية مطلقة» ولم تفرق بين العالم والأعلم ٠‏ مع 
تفاوت درجتهم في العلم والمعرفة عادة. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستفتون أي عالم من الصحابة مع تفاوتهم 
في الفضل والعلم والاجتهاد» ولم ينكر عليهم أحدء فكان ذلك إجماعاً. 

قال الآمدي رحمه الله تعالى: «إن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول 

من المجتهدين» فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرفٍ بطريق الاجتهاد من غيرهم» 
ولهذا قال عليه الصلاة بصم «عليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين 
المهْديّين؛ تمسكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنواجذ»”©» وقال ككلِ: «أقضاكم 
عليّ. وأفرضكم رَيْد وأعركم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»”"» وكان 


- (4/ 42047 ولكن اليوم يعرف بالشهادة الجامعية التي يحملهاء وانظر: البحر المحيط 
). 

.)971١/5(طيحملار البح‎ )١( 

(؟) هذاالحديث رواهأبوداودوالترمذي. 

فرق هذا جزء من حديث رواه الترمذي عن أنس مرفوعاً» وقال: ااحسن صحيح» وهو حديث 
مشهورهء وأوله «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم 
حياء عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل2 وأفرضهم زبد بن ثابت» 
وأقرؤهم أبيَء ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة» المقاصد الحسنة 
ص 057047 الفتح الكبير 2)١177/١(‏ وفي رواية البخاري: «أقضانا علي» ولفظ - 
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فيهم العوام»؛ ومن فرضه الاتباع للمجتهدين والأخذ بقولهم لا غير» ومع 
ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان 
المجتهدين؛ ولا أنكر أحد منهم اتباع المفضولء والاستفتاء له» مع وجود 
الأفضل» ولو كان ذلك غير جائزء لما جاز من الصحابة التطابق على عدم 
إنكاره والمنع منه»» ثم قال الامدي: «ولولا إجماع الصحابة لكان مذهب 
الخصم و0 

واستدل الجمهور على ذلك أيضاً بالمعقول؛ وهو أن الترجيح بين العلماء 
يتعذر للعامي» وهو تكليف له بما لا يطيق. 

القول الثاني: وجوب استفتاء الأفضل في العلم والورع والدّين» وهو 
مذهب أحمد» وبعض الشافعية كابن سريج والقفال وأبي إسحاق الإسفراييني 
والكيا الهرّاسي» واختاره الغزالي. 

واستدلوا على ذلك بأن أقوال المجتهدين أو المفتين بالنسبة لعامة الناس 
كالأدلة والأمارات المتعارضة بالنسبة للمجتهد» فيجب على العامي الترجيح, 
ويكون بالفضل والعلمء فالأعلم أقوى. ويعرفه الناس إما بالاجتهاد 
والتجربة» أو بالشهرة والتسامع ورجوع الناس إليه» والسؤال والبحث 
والتحري على قدر الاستطاعة. 

وأرى أن القول الثاني أقوى دلالة» وأكثر ورعاًء وهو ما تطمئن له 
القن ولكن الواقغ يكالف: :ذلك »”وأنة رفيسر تطبيقده ولا يود ضابط لهة 
وفيه مشقة على الناس» ويمكن التوفيق في عصرنا بتعيين الأعلم والأفضل 
لمنصب الإفتاء»ء وجعل الفتوى بيد هيئة وجماعة لا ينفرد بها أحد» وتكون 
هي المرجع الرسمي والمعتمد للفتوى. 

: العدالة‎ "١ 


اتفق العلماء على اشتراك العدالة في المفتي». وهي هيئة في النفس تحمل 


ابن ماجه وأحمد: «أقضاهم علي بن أبي طالب». 
)١(‏ الإحكام. للامدي (777/54) وما بعدها. 


انذكنا 


صاحبها على فعل الأوامرء واجتناب النواهي» وملازمة التقوى والمروءة» 
وبتعبير آخر: أن يكون ملتزماً بأحكام الشرع» يطبقها على نفسه؛ ليكون قدوة 
لغيره» ولذلك لا تقبل الفتوى من الفاسق» ويجب على المستفتى البحث 
والسؤال عن عدالة المفتي بسؤال عدل أو عدلين» أو بالاستفاضة والشهرة بين 
الصواب, ويثق الناس به ويطمئن القلب له ويكون قدوة حسنة لغيره؟ لأنه في 
مركز الصدارة والقيادة فى بيان الشرع» يعخللاف الفاسق فإنه مذموم» ويتطرق 
الشك إلى أقواله» ويخشى من عدم دقته والتزامه بالحق والدليل الأقوى» وكذا لا 
تصح الفتيا من مستور الحال» والفاسق يفتي نفسه فقط""' . 

يشترط في المفتي أيضاً قبل إصدار الفتوى الشروط الفرعية التالية : 

: معرفة الواقعة‎ ١ 

يشترط في المفتي أن تكون لديه معرفة دقيقة بالواقعة التي تعرض عليه؛ 
وذلك بالاستفسار عنهاء ومعرفة تفاصيلهاء ودوافعهاء والأهداف التي قصدها 
الفاعل من فعله» وما ينتج عنها من نتائج» والظروف التي أحاطت بها. 

" معرفة المستفتى : 

يشترط في المفتي أن يتعرف بالمستفتى» وحالتة النفسية» وحالته الدينية 


من تدين أو فسق» وحالته المالية من غنى أو فقرء وغير ذلك؛ لما يترتب 
على ذلك من أثر في الفتوى كالكفارة» والنفقة» والآداب والواجبات. 


)١(‏ البرهان »)١41/7(‏ المعتمد (479/7)»: المجموع 2»)40:484/١(‏ تيسير التحرير 
(558/4)» فواتح الرحموت :»)5٠7/7(‏ البحر المحيط ))511١709:011١17/5(‏ 
مختصر ابن الحاجب (0)07017/75» جمع الجوامع والبناني (427591/0. المحصول 
»)١١7/(‏ روضة الطالبين »223١5/١١(‏ المسودة ص454» شرح الكوكب المنير 
(547/4» الاه).» البحر المحيط (05/5): المدخل إلى مذهب أحمد ص95١؛‏ 
إرشاد الفحول ص١77»‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي )١1594/5(‏ وما بعدها. 


كن 


معرفة الأحوال: 

يشترط في المفتى أن يتعرف على أعراف الناس» واختلاف مصالحهم» 
وتعدد حاجاتهم: وتغيرها في الزمان والمكان» لما يترتب على ذلك من أثر 
فى الفتوى.ء وخاصة فى الأيمان والإقرار؛ فإنها تكون حسب الأعراف. 

4- انطباق الحكم على الواقعة: 

يشترط في المفتي أن يعرف مدى انطباق الحكم على الواقعة بذاتها أو 
عدم انطباقه؛ لأن النُصوص الشرعية جاءت مطلقة وعامة» ولم تنص على 
حكم كل جزئية» ولكل واقعة معينة خصوصية تختلف عن غيرها"'". 

وهذه الشروط الفرعية تجعل الفتوى - غالباً - شخصية» وتختلف من 
شخص لاخرء ومن زمن لاخرء ومن صورة لأخرى» ولا يصح تعميمها 
جزافاًء كمن يتناول دواء ما وصفه طبيب لمريض ماء وقد لا يصلح لغيره» 
أو قد يضر غيره بحسب حالته وظروفه. 

الإحالة على مفت آخر: 

إذا كان فى المسألة المستفتى بها رأيان» وكان المسؤول يعتقد بصحة القول 
الأشد. فلا يجوز أن يحيله على مفت آخر يرى القول الأخف؛ لأن المفتي 
المسؤول إذا غلب على ظنه شيء فهو حكم الله تعالى في حقه وحق من سأله 
وقلده» وكما لا يجوز له العدول عنه لا يجوز .له أمر المقلد السائل بذلك. 


ويرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى التصريح بجواز إرشاده إلى آخر 


معتير 2 وإن كان يخالف مذهيه9 , 


)١(‏ المجموع (١/١,./اا)»‏ شرح الكوكب المنير (5/٠900)؛‏ وسيرد المزيد من 
الواجبات والآداب في المبحث الثالث: آداب الفتوى» وقال الإمام أحمد: «الدنيا 
داء» والسلطان داء أو دواءء والعالم طبيب» فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه 
فاحذره» شرح الكوكب المنير (5/ 069). 

(؟) قال ابن حمدان رحمه الله تعالى: «فمن أفتى» وليس على صفة من الصفات 
المذكورة؛ من غير ضرورة» فهو عاص آثم» صفة الفتوى ص54» وانظر: البحر - 
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الركن الثاني : المستفتي : 

قال الزركشي رحمه الله تعالى : «المستفتي : من ليس بفقيه»» أي : كل شخص لا 
يعرف حكماً شرعياً في مسألة أو قضية فأكثر» ويسأل غيره عن حكمهاء ثم قال 
الزركشي : «ثم إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد. فقد يكون الشخص مفتياً بالنسبة إلى أمرء 
مستفتياً بالنسبة إلى الآخرء وإن قلنا بالمنع» فالمفتي : من كان عالماً بجميع الأحكام 
الشرعية بالقوة القريبة من الفعل» والمستفتي من لايعرف جميعها»”' . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: «المستفتي من ليس بمجتهد» أو ليس 
بفقيه)”"» فالمستفتي كل من يسأل عن حكم شرعي في مسألة أو قضية 
ليعرفه» وبالتالي ليعمل به. 

ويشترط في المستفتي أن يكون صادقاً في سؤاله» بأن يعرضه بحسب الواقعة التي 
وقعت تماماً ولا يتزيد» أو يحرّّفء أو يعطي صورة أخرى؛ ليتهرب من الأحكام؛ 
لأن جواب المفتي وفتواه تكون حصراً حسب الصورة التي عغرضت عليه» وعلى 
مسؤولية المستفتي ونيّته» ولذلك وضع العلماء ء القاعدة الفقهية 9 السؤال معاد في 
الجواب' وقالوا: «الفتوى على قدر المستفتي» فإن غير يدل كات كاذياً أولا 
لا عن الفتوى والحكم 0 ولا يلجيه من المسؤولية أن المفتي أعطاه 
الحكم؛ لأن المفتي يبيّن الحكم تسسا الصورة التي عرضك عليه» وبيحسب 

وإذا علم المستفتي بالحكم» وكان المفتي قد أفتاه بقول مجمع عليه» فيجب 
على المستفتي الالتزام به» ولا يخير في قبوله أو رفضهء وإن كان الحكم مختلفاً 
فيه خيّر المستفتي بين أن يقبل حكم المفتي» أو حكم غيره” . 

وإن غلب على ظن المستفتي أن جواب المفتي مشكوك فيه» أو مخالف 
- الفحيلا ضاي شرح الكوكب المنير (2:/ 59م 844ه6). 
)000( البحر المحيط ار وانظر: المجموع )»)89/١(‏ إرشاد الفحول ص ال 7. 
(؟) إرشاد الفحول ص7560. 
(*) البحر المحيط »)21١77/5(‏ المجموع .)97/١(‏ 


كنا 


للنصوصء. أو للإجماع. أو ما علم من الدّين بالضرورة» أو اتفاق المذاهب» 
فلا يجوز للمستفتي العمل به» ولا يبرئه أمام الله تعالى أن يدّعي الاعتماد 
على هذا الحكم الباطل» ولذلك حذَّر رسول الله كَل من ذلك فقال: ” 
نفسك» وإن أفتاك الناس وأفتوك)7' . 

الركن الثالث: المستفتى فيه: 

وهو المسألة التي تقع؛ أو تحيط بالشخصء» وتكون في الأصل ظنية 
اجتهادية؛ أما القضايا العلمية المعتمدة على الأدلة الظاهرة فيتعلمها المسلم 

حكماً ومع ذلك فالمستفتى فيه يشمل الأمرين» والمفتي يخبر بالأحكام 

الثابتة بالأدلة» وبالأحكام الاجتهادية» ويجب على المستفتي اتباع قول 
المفتي؛ لأنه هو حكم الشرع لما سأل عنه. 

ويشترط في المستفتى فيه أن يكون قد وقع فعلاًء ولا مجال للفتوى عن 
الأمور التي لم تقع» أو الافتراضية» أو الأشياء التي لا فائدة منهاء كالأسئلة 
الآن عن حكم الرق والعبيد والعتق وما يتعلق به”". 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: «لا تسألوا عما لم يكن» فإن عمر نهى عن 
ذلك»»: وقال ابن عباس رضى الله عنهما عن الصحابة: ما كانوا يسألون إلا 
عما ينفعهم)”"2 واحتج الشافعي رحمه الله تعالى على كراهة السؤال عن 
الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى: ١‏ كايا اليب اموا لا تَستَلُوا عَنْ آضيا إن يبد 
لك كنؤ إن نوا عنها يب كنل لان مد كم عه لَه عا وه ود يد 4 
[المائدة: 08٠١١‏ وثبتت كراهية السؤال عما لم يقع”*'. 


قال ابن النجار رحمه الله تعالى: «إذا سثئل عما لم يقعء فإنه لا يلزمه 


)١(‏ هذا الحديث رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى وأبو نعيم عن وابصة مرفوعاً (كشف 
الخفا 7/١‏ 175). 

(؟) أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي (01//7١١)»؛‏ شرح الكوكب المنير (5/ 086). 

(*) هذان الأثران رواهما الدارمى .)6١269/١(‏ 

(8) الأم (ه/ ,.)١١‏ الرسالة ص ١١١‏ هامش» شرح الكوكب المنير (5/ 088). 


يكنا 


الجواب عنه» وما لا يحتمله سائل فإنه لا يلزمه إجابته» ولا ما لا ينفعه فإنه 
لا يلزمه أن 0 

الركن الرابع: المفتى به: 

وهو الفتوى» أو الحكم الشرعي للمسألة المستفتى فيهاء وتجمع الفتوى 
على فتاوى» وفتاوي» وتعتبر الفتاورى هي أحكام الشرع والدّين» وهي 
جواب السؤال الوارد من المستفتي. 

تعدد الفتوى: 

وقد يتعدد الحكم الشرعي أو الفتوى في مسألة ماء كما لو سأل المستفتي 
مجتهدين» أو عالمين» أو مفتيين» أو فقيهين كل منها من مذهب» فيختلف 
الجواب» فكيف يعمل المستفتى؟ 

اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال» أهمها اثنان: 

القول الأول: الأخذ بالأوثق والأفقه والأعلم. وعلى المستفتي التحري 
والبحث في طلبه؟ لأنه يستطيع التوصل إلى ذلك» ولا يشق عليه» ولأن 
الأفضل أهدى إلى -أسرار الشرعء وهو قول بعض الشافعية» ولأنه لا يصح 
أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح . 

القول الثاني: التخيرء وهو الأصحء وهو قول الأكثرء فيعمل المستفتي 
وجود الأفضل» واستدلالا بإقرار الرسول كَل للصحابة في صلاة الظهر في 
غزوة بني قريظة في الطريق» أو بعد وصول المكان”". 


)١(‏ شرح الكوكب المنير (4/ 084) بتصرف. 

(0) وقيل: يأخذ بالأغلظ. وقيل: يأخذ بالأيسر والأخف؛, وقيل: يأخذ بقول الأول؛ 
لأنه لزمه حين سألهء وقيل: يجتهد في قول من يأخذ منهماء وقيل: يأخذ بقولهما 
إن أمكن الجمع» انظر: البحر المحيط (7167176111/5) وما بعدهاء أصول 
الفقه الإسلامي, الزحيلي :)١١57/1(‏ مختصر ابن الحاجب (2))009/1 جمع 
الجوامع والبناني عليه (740/1)» الروضة ص27”850 شرح الكوكب المنير - 
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ويشترط في الحكم المفتى به شروط بحسب المفتي: 

فإن كان المفتي مجتهداً فيشترط في الفتوى أن تكون معتمدة على أحد 
المصادر» وفي هذه الحالة يجوز للمستفتى أن يطالب العالم المجتهد المفتي 
بدليل الجواب؛ لأجل احتياطه لنفسه» ويلزم العالم أن يذكر الدليل إن كان 
مقطوعاً به؛ لسهولة العلم بصحته؛ فإن كان استنباطاً أو تخريجاً أو اجتهاداًء 
فلا يلزمه ذكره؛ لأنه يحتاج إلى اجتهاد لإدراكه. والسائل أو العامي لا 
يستطيع ذلك غالب”" . 

وإن كان المفتي من أهل الفقه» وممن يتبع مذهباً معيناً» فيشترط في 
فتواه أن تكون موافقة للقول المعتمد في المذهب؛ لأنه يبين له رأي المذهب» 
وينحصر ذلك بالقول الراجح» ويسميه الفقهاء: القول المفتى به”" . 

فإن خالف المفتي المقلد مذهب إمامهء فقال أكثر العلماء: لا تصح 
فتوأه» ولذلك قال ابن ريه رحمهة الله تعالى : «مخالفة المفتي نص إمامه 
كمخالفة نص 0 وأيد ذلك الغزالي رحمه الله تعالى معللاً أ 
المفتي في ظنه أن إمامه أرجح» فإنه خالفهء فقد أفتى بالقول ال 
وهو لا يجوز. وهو ما نقله النووي عن ابن الصلاح”؟' . 
ويجوز للمفتي أن يفتي بقول مرجوح”". 


(080:501/4)» إرشاد الفحول ص595؟2 المجموع .)97/١(‏ 

.)7"١١/5( البحر المحيط‎ )١( 

() روضة الطالبين .)١١١/١١(‏ 

فر صفة الفتوى ص١”2‏ ومثل ذلك نقله النووي عن ابن الصلاح 0 المجموع 
(5/1ا). 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير (009/54)؛ روضة الطالبين (١١/9١421؛‏ المجموع 
0/1١‏ "ا). 

(6) شرح الكوكب المنير (2)008/5 جمع الجوامع مع البناني (791/17)؛ المدخل إلى- 


امنا 


وإن كانت الفتوى مخالفة للشرع. أو لأحد مصادر التشريع» كانت باطلة 
ومردودة2» ولا يسوغ العمل بهاء كالفتاوى المخالفة للنصوص الشرعية» أو 
للإجماع؛ أو لما علم من الدّين بالضرورة. أو مخالفة لآراء المذاهب 
المعتمدة . 


مذهب أحمد ص١2.15‏ مجموع الفتاوى 2)5١١/5١(‏ أعلام الموقعين (2))599/5 
المسودة ص8١0.‏ 


الكل 


المبحث الثانى 
حكم الإفتاء والاستفتاء 


المراد من الحكم هنا الوصف الشرعى من حيث الوجوب والندب 
والإباحة والحرمة والكراهة» وهذا يتناول المستفتى والمفتى. 


حكم الاستفتاء : 

الاستفتاء هو طلب الفتوى لمعرفة الحكم الشرعي في واقعة أو قضية أو 
مسألة» وهذا واجب على المستفتى» فإذا وقعت معه واقعة» أو قضيةء أو 
مسألة فيجب عليه أن يسأل عنها ليعرف حكم الله تعالى فيما أصابهء وما 
يتعلق به؛؟ ليعمل بموجبه. 

قال _تعالى : « كنا اين امنا امتبستا بل تسل ذا غ51 لما 
ميض 4 -. والعالم أو المفتي هو الذي يبين حكم الله تعالى الذي فيه 
الحياة الرغيدة والسعيدة. 

وأمر الله تعالى بالسؤال لمعرفة حكم الله تعالى للعمل بهء والالتزام فيه؛ 
قال تعالى: « صَسْمَلُوَا أَهْلَ ألم ! ن كُحْرٌ لَا سامون 4 [النحل: 247 الأنبياء: 97]ء 
فالعامي يسأل العالم”"' . 


حكم الإفتاء : 

الأصل أن الإفتاء واجب على العالم أو المجتهد إذا سئل عن حكم 
شرعي في مسألة واقعة» وإلا تعرض للإثم الكبير» والوعيد الشديدء الوارد 
في الحديث الشريف أن رسؤل الله كه قال: د ألجم 
بلجام من نار يوم القيامة»0” . 


ثم تعتري حكم الإفتاء الأحكامٌ الشرعية الأخرى: 


)1( الروضة »)١٠١7”7/١١(‏ إرشاد الفحول ص١77.‏ 
)٠(‏ هذا الحديث أخرجه ابن ماجه )91/١(‏ عن أنس رضي الله عنهء وفيه ضعف» 
وأخرجه الحاكم وصححه )٠١7/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


50١ 


١‏ الوجوب العيني: 

إذا كان الشخص أهلاً للفتيا شرعاًء وسثئل عن الحكم الشرعي في قضية 
أو مسألة» ولم يكن في البلد غيره» وجب عليه الإفتاء» ولزمه الجواب 
قطعاً؛ لأنه تعيّن عليه بيان الحكم الشرعي» فهو فرض عين عليه. 


_- الندب : 


إذا كان في البلد أكثر من شخص أهل للفتياء وسئل أحدهم عن واقعة» 
فتكون الفتيا في حقه سنة ومندوبة عند جماهير العلماء؛ وله ردٌها دون إثم. 


وقال بعض العلماء: ليس له ردٌّهاء ولو كان في البلد غيره» بل تجب 
عليه؛ لأنه بالسؤال تعين عليه الجواب. 


وقال النووي رحمه الله تعالى: إن الفتوى في حقهما فرض كفاية» فإن 
لم يقم بها أحدء أثم الجميع. 


الحرمة : 


إذا سئل شخص عن حكم شرعي لمسألة أو قضية» ولم يكن أهلاً للفتياء ولا 
يعرف الأحكام الشرعية؛ حرم عليه الجواب ؛ لأنه يفتي بغير علم» فيضلّ » ويُضلّ . 
وكذا إذا كان عالماً وفقيهاً» ولكنه لم يعرف الحكم في المسألة» فيجب عليه 
التوقف للسؤال والبحث» ويحرم عليه الجواب الفوري”". 


23 تيسير التحرير (5/ 57 ؟7)» المسودة ص؟5١20‏ شرح الكوكب المنير (5/ 20817)» المجموع 
01١‏ صفة الفتوى ص" 2 مختصر البعلي ص178١»‏ الفروع (1/ 577)؛ أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي ١257/5(‏ 6 


نض 


المبحث الثالث 
آداب الفتوى 


ذكر العلماء عدة آداب للفتوى» بعضها في أدب المفتي» وبعضها في 
إضدار الفتوى+ وبعضها في أدب المسطغتى» :ونعضن .هذه الآداب تضل إلى 
درجة الوجوب أو التحريم , ْ 

قال النووي رحمه الله تعالى: (إن الإفتاء عظيم الخطرء كبير الموقع» 

كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ وقائم 
بفرض الكفاية» لكنه معرض للخطأء ولهذا قالوا: المفتي موقّع عن الله 
تعالى» وقال ابن المُنْكدر: العالم بين الله وخلقه» فلينظر كيف يدخل بينهم» 
وتوقف كثير من السلف وفضلاء ء الخلف عن الفتيا في أشياء كثيرة» فقال عبد 
الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب 
رسول الله كلِ يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء 
حتى ترجع إلى الأول» وفي رواية: ما منهم من يحدّث يحديث إلا وَدَّ أن 
أخاه كفاه إياه» ولا يستفتى عن شيء إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتياء وعن ابن 
عباس وابن مسعود رضي الله عنهم : من أفتى عن كل ما يسأل» فهو مجنون» 
وقال الشعبي والحسن وأبو الحصين من التابعين: إن أحدكم ليفتي في 
المسألة» ولو وردت على عمربن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل 
بدرء وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: إذا غفل العالم لا أدري» أصيبت 
.مقاتله» وعن سفيان بن عيينة وسحنون: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماًء 
وسئل الشافعي عن مسألة فلم يجب. فقيل له» فقال: حتى أدري أنَّ الفضل 
في السكوت أو في الجواب», وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكثره أن 
يقول: لا أدريء وسئل مالك عن ثمان وأربعين مسألةء فقال في ثنتين 
وثلاثين منها: لا أدري» وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل 
الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه, ثم يجيب» وسثل 
عن مسألة. فقال: لا أدري. فقيل: هى مسألة خفيفة سهلة» فغضبء. وقال: 
ليس في العلم شيء خفيف» وقال الشافعي: ما رأيت أحداً جمع الله تعالى 


رضن 


فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتياء وقال أبو 
حنيفة: لولا القَرَقُ من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت» يكون لهم المهنأ 
وعليّ الوزر»”"' . 

وقال ابن النجار رحمه الله : «وكان السلف يهابونهاء ويشددون 
ويتدافعونهاء وأنكر أحمد وغيره من تهجم فى الجواب»9' . 

آداب المفتي : 

ينبغي للمفتي أن يتحلى بداب كثيرة » بعضها يرجع إلى نفسه» وبعضها يرجع إلى 
معاملة المستفتي» وبعضها يرجع إلى إصدار الفتوى ذاتهاء وأهم الآداب هي : 

أولاً: آداب المفتى فى نفسه : 

١‏ أن يقصد المفتي بعمله وجه الله تعالى؛ والتقرب إليه في بيان حكم الله 
تعالى ودينه وشرعه» ولا يفتي طمعاً في منصب» أو مغتمء أو جا أو خوفاً 
من حاكم أو سلطان» ويخلص النية لله 0 

أن يتصف المفتي بالتقوى ؛ لأنه أمين على دين الله وشرعه» ومبلغ 
عن الله تعالى؟ لأنه من ورثة الأنبياء» فيجب أن يتخلق بأخلاقهمء وأن 
يتجنب أسباب الفسق وخوارم المروءة. 

*- أن يتصف المفتي بالعلم والحلم والوقار والسكينة؛ لأنه موقع عن 
رب العالمين» ويتمثل فيه الشرع القويم» ويتجنب الرياء والسمعة في عمله. 

5- أن يكون المفتي ظاهر الورع» مشهوراً بالديانة الظاهرة» وحسن 


03 المجدوم للترزي: 1١‏ لإكتيرة) دمع تفرك سيط 

(0) شرح الكوكب المنير (5/ 42084 وانظر: صفة الفتوى صلاء صحيح البخاري بحاشية 
السندي (4/ 11/0)» سنن الدارمي /١(‏ 07) وما بعدهاء تيسير التحرير (5/ 1147). 

(6) قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ١لا‏ ينبغي أن يفتي حتى يكون له نية» فإن لم 
تكن له نية لم يكن له نورء ولا على كلامه نورء وحلم ووقار وسكينة» قوياً على 
ما هو فيه» وعلى معرفته» والكفاية» وإلا مضغه الناس» ومعرفة بالناس» شرح 
الكوكب المنير (5/ »)06٠‏ أعلام الموقعين (5/ )١105‏ وما بعدها. 


حلا 


السريرة الباطنة» قال النووي رحمه الله تعالى: «وكان مالك رحمه الله يعمل 
بما لا يلزمه الناس». ويقول: لا يكون عالماً حتى يعمل بخاصة نفسه بما لا 


يلزمه الناس» مما لو تركه لم يأثم» وكان يحكي نحوه عن شيخه 0 


5 أن يكون المفتي فقيه النفس. سليم الذهن». رصين الفكرء صحيح 
التصرف والاستنباط» متيقظاً لما يعرض عليه» بعيداً عن الغفلة خشية الوقوع 
في مكائد المستفتين وشباكهم . 

تب يتبكن ألا يفتى_ حال تغير: لقه-واتشغال اقليه نيما يمتعة :من التأمل» 
كالغضب والجتوخ والعطش والحزن والفرح الغالب» والنعاس» والملل» 
والضجر من حر أو برد» والمرض» ومدافعة الحدث» وكل ما يشغل القلب» 
ويمنع الاعتدال7" . 

لا أن يتصف المفتي بالرفق في تفهم سؤال المستفتي» وأن يكون واسع 
الصدر معهء وأن يصبر عليه فلا يضيق ذرعاً بجهل السائل» ولا بإلحاحه» 
أو تطويله» أو تطويل السؤال وتكراره9© . 

4 أن يكون المفتي مستقل الإرادة في الفتوى» فلا يخشى بها الناس» 
فيغير الحكم طمعاً في ترغيب» أو خوفاً من ترهيب» وأن يتجنب الفتاوى التي 
تملى عليه صراحة أو دلالة» فلا يكون مفتياً للسلطة الحاكمة بحسب أهوائهاء أو ما 
يتناسب مع توجهاتها واتجاهاتهاء وخاصة في هذا الزمان» فإن أكثر الحكام لا 
يطبقون شرع الله؛ ويتحايلون عليه» ويحاولون أن يلبسوا أعمالهم عباءة الشرع 
والدين باستصدار الفتاوى. والحصول على موافقة المفتي وأعوانه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «إذا هاب الرجل شيئاًء لا ينبغي أن 
يُحمل على أن يقوله»©؟ . 


.)14/١( المجموع‎ )١( 
.)047/4( شرح الكوكب المنير‎ )0( 

9) روضة الطالبين .)1١9/11١(‏ 

(5) صفة الفتوى ص١"؛‏ شرح الكوكب المنير (088/5). 


اانا 


ثانياً: آداب تعيين المفتي : 


١‏ إذا كان المفتي معيئاً للفتوى فيجب على الإمام اختيار من يصلح 
للفتوى» بأن يسأل علماء وقته» ويعتمد أخبار الموثوق بهه”'. 


'- ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين» ويتتبع فتاويهم ؛ ليقر من يصلح 
للفتياء ويمنع أو يعزل من لا يصلح بالنهي» والتوعد بالعقوبة» ثم بالحجر عليه إن 
لزم”"2» قال ربيعة: #بعض من يفتي أحق بالسجن من السّرّاقَ» 0 

الأصل المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك؛ وهذا شأن معظم 
العلماء المفتين غير المعينين بوظيفة الفتوى» قديماً وحاضراء فيكون عمله لله 
تعالى» محتسباً الأجر عنده . 


4- يجوز لمن تعين في وظيفة الفتوى أن يأخذ رزقاً (راتبًشهرياً) من بيت 
المال (خزينة الدولة اليوم) لقاء تعيينه وتفرغه وحبس نفسه لمصلحة عامة شأن بقية 
الموظفين”*'» وقيد النووي رحمه الله تعالى ذلك بألا تكون الفتيا متعينة عليه لعدم 
وجود أحد غيره؛ وله كفاية في ماله؛ فقال: «فيحرم على الصحيح؟» وكذلك إذا كان 
موظفاً في غير الإفتاء كالإمام والخطيب» وله رزق (راتب) على ذلك » لويتجر له اعد 
أجرة على الفتوى أصلا0* . 

)١(‏ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني: هل 
يراني موضعاً لذلك؟؟ وقال مالك: «لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى 
يسأل من هو أعلم منه» المجموع .)19/١(‏ 

(؟) الفروع (810/5)» الأنوار (؟/2)”98» صفة الفتوى ص51.56. روضة الطالبين 
(28/11») المجموع ,)0١:59/١(‏ إعلام الموقعين .)75775:7١/4(‏ 

() صفة الفتوى. ص١١‏ » شرح الكوكب المنير (5/ 5 05)» المدخل إلى مذهب أحمد ص ١960‏ . 

(4) قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : «وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس 
الفقه والفتوى في الأحكام مايغنيه من الاحتراف» ويكون ذلك من بيت المال؛ لأن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة» المجموع 
(1/ل/ا/ا). 

)2 المجموع (١/لالا).‏ 


الحا 


وإذا لم يكن له رزق (راتب)» فقال الشافعية: ليس له أخذ أجرة من أعيان من 
يفتيه على الأصح كالحاكم القاضي» وقال الحنابلة : يجوز لمن تعينت عليه الفتيا» 
وليس له كفاية» أن يأخذ رزقاً من المستفتي على الصحيح؛ لأنه إن لم يأخذ أفضى 
ذلك إلى ضرر يلحقه في عائلته إته كانواء وإلى الحَرّجٍ المنفي شرعاًء وإن لم يفت 
حصل ضرر للمستفتي فتعين الجواز”" . 

وقال الصيمري والخطيب البغدادي من الشافعية وأكثر الحنابلة: لو اتفق 
أهل بلد مع عالم ليتفرغ لهم للفتوى» جاز له أخذ الرزق (الراتب) من 
أموالهم. وفي قول: لا يجوز له ذلك”" . 

5 يجوز للمفتى قبول الهدية عامة» إلا إذا قصد المستفتي بهديته أن 
يشي يجا بريد فتحرم وقصين :وقرزة» كالهدية للقافيي!” ْ 

ثالثاً: آداب إصدار الفتوى: 

١‏ يجب على المفتي الباع الحكم المفتى به بالدليل: وذلك بذكر حجته 
إذا كان نصاً 1 مختصراً. وخاصة إذا كان المستفتي فقيهاً عالماً. لا 
عامياً» ويشكل أخص إذا كانت الفتوى عامة» وتعلق وتنشر على الناس . 

"١‏ يجب على المفتي الالتزام بالأحكام المجمع عليهاء ويحرص على 
بيان الأحكام المتفق عليها بين المذاهب. 

#- إذا كانت الفتوى مختلفاً فيها بين المذاهب» وكان المفتي مذهبياًء 
فيجب عليه اعتماد القول المعتمد الراجح في المذهب». كما سبق» ويجب أن 
يكون اعتماده على الكتب الموثوقة في المذهب التي تنص على القول ات 
المعتمدء ويتجنب الأقوال الضعيفة المرجوحةء أما إن كان مجتهداً فيفتي 


)١(‏ المجموع ,)///١(‏ شرح الكوكب المنير (4/ 020486847 أعلام الموقعين 
(/)) المسودة صغ0560:2854غ» الفروع »)54*٠/5(‏ صفة الفتوى ص550. 
روضة الطالبين .)١١١/١1١(‏ 

(0) المجموع (77/1), شرح الكوكب المنير (044/5)» والمراجع السابقة. 

(9) المجموع (١//الا)»‏ شرح الكوكب المنير (5/ 059): روضة الطالبين .)١١١7/1١(‏ 


ا 


باجتهاده دون تقيد بمذهب» وهذا قليل الآن29" . 


؛- يجب على المفتي أن يحرص في الفتوى على موافقة الشرع» وتحقيق 
المقاصد الشرعية» والمصالح العامة» ويتجنب الفتوى حسب أهواء الناس 
ورغباتهم» أو حسب أهواء الحكام وميولهم؛ ويجب أن يتحرى المصلحة العامة» 
ويتحرز ما يؤدي إلى فتنة» أو يلحق أذى بالناس» أو يؤدي إلى التنازع أو تفريق 
الصفوف» وعليه الامتناع عن الفتوى إن علم أن المستفتي يريد بالفتوى اتباع 
الهوى؛ وليس الحق» وأنه يريد استغلالها للترويج لأمر غير مشروع . 


وإذا أصدر الحاكم حكماً يوافق الشرع وله دليل شرعي معتبر» ويراه 
المفتي حقاًء فلا مانع من تأيبده. 

5 يحرم التساهل في الفتوى» ومن عرف به حرم استفتاؤه ووجب منعه. 
ومن التساهل أن لا يتثبت» ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر 
والفكر إلا إذا تقدمت في السابق» فلا بأس من المبادرة» وعلى هذا يحمل 
ما نقل عن الماضين من مبادرة» ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة 
على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة» والتمسك بالشبه طلباً للترخيص لمن 
يريد نفعه» أو التغليظ على من يريد ضره"" . 

5 إذا تكرر الاستفتاء في حادثة» وتذكر المفتي الأولى ودليلها الشرعي» 
أو حكمها في المذهب المتسب إليه أفتى بذلك مباشرة» وإن لم يذكر 
الدليل والحكم المذهبي» فيجب تجديد النظر والبحث؛, على الأصح” . 


.)١1١1١/1١( البحر المحيط (2))7975/5 روضة الطالبين‎ )١( 

(') قال النووي رحمه الله تعالى: «وأما من صح قصده؛ فاحتسب في طلب حيلة لا 
شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوهاء فذلك حسن جميل» وعليه يحمل ما 
جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان: إنما العلم. عندنا الرخصة من 
ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل أحد» المجموع 2)76/١(‏ وانظر: المجموع 
,)78/١(‏ صفة الفتوى ص١”2‏ روضة الطالبين (١١/١١١)غ‏ أعلام الموقعين 
(7587/5): سئن الدارمى /١(‏ لا 596). 

() المجموع (١/0/8؛‏ شرح الكوكب المنير (4/ 007)؛ أعلام الموقعين (4/ 590), - 


لالحنا 


يجوز للمفتى التشديد والتغليظ فى الفتوى لمصلحة. وإن كان لا يرى 
ذلك» لكن فيه تأويل» زجراً للمستفتي» كما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه سئل عن توبة القاتل؟ فقال: لا توبة له» وسأله آخرء فقال: له 
توبة» ثم قال: أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل» فمنعته» وأما الثاني 
فجاء مستكيناً قد قتل» فلم أقنطه"" . 


4 يجب على المفتى أن تكون فتواه صريحة جازمة واضحة محددة» فلا 
يفصو عن ذكز الخلاف» أو التولية ها لآن: مقضؤة الشعفتي بان ما 
يعمل به» فينبغي الجزم بما هو الراجح» فإن لم يعرفه» توقف حتى يظهر له 
ولأن الفتوى غير الواضحة لا تفيد المستفتى» ولا تحقق الغرض من الفتوى» 
فيجب أن يجزم بما هو الراجح”" . ْ 

4- أن يتجنب المفتي الخوض في المسائل الكلامية» بل يمنع المستفتي 
وسائر العامة من الخوض في ذلكء» ليقتصروا على الإيمان جملة» وعلى 
أركانه» وكذا في آيات الصفات والأخبار المتشابهة» فإن الفتوى لا تغني فيها 
ولا تفيد»ء وكذا تجنب الفتوى فيما لا وجود له كالرق والعتق والعبيد» 
والكلام عن اختلاف الصحابة والسلف واقتتالهم , فلا جدوى من ذلك». 
والأصل في الفتوى السؤال عما يوجب عملاً. ويبعد عن محرم وشر وضررء 
ولا يدخل فيها الأمور النظرية”" . 


- صفة الفتوى ص/ا7» المسودة ص047007786477., شرح تنقيح الفصول 
ص147». مختصر ابن الحاجب (2)7017/75 البحر المحيط .2)07"١5/5(‏ جمع 
الجوامع والبناني (؟/64”). المحصول (5/ 46).: الإحكام للأمدي (1/ 20777 
نهاية السول (/2»)716 تيسير التحرير »)757١/5(‏ المعتمد (0)9777/75 فوائح 
الرحموت (7915/7)) مختصر البعلى ص/ا١١.‏ 

1 .)87/١( المجموع‎ )١( 

(0) المجموع .)794/١(‏ روضة الطالبين .)١١7/١١(‏ 

.)87/١( المجموع‎ )6( 


لكل 


بالحمدلة» والقول: الله الموفق» أو حسبنا الله أو حسبي الله والاختتام بقوله: 
«والله أعلم' أو «وبالله التوفيق» ثم يكتب اسمه وتوقيعه» وإن كانت شفهية فإنه 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويُسمي الله تعالى» ويحمده» ويصلي على النبي 
2 ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول: رب اشرح لي صدري”" . 

آداب المستفتى : 

١‏ يحب على المستفتى الاستفتاء إذا نزلت به حادثة ليعلم حكم الله تعالى 
فيهاء ويلتزم به» وإن لم يجد ببلده من يستفتيه» وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه 
وإن بعدت المسافة؛ لأن ذلك يتعلق بالدّين» والحلال والحرام. 

"- يجب على المستفتى قطعاً البحث عمن تتوفر فيه أهلية الفتوى لإفتائه» 
وعليه أن يسأل أهل العلم الشرعي حصراًء وخاصة الملتزمين بالتقوى؛ لأن 
التحري في أمر الدين واجبء. ويسأل من عرف علمه وعدالته. 

'- يجوز للمستفتي أن يسأل بنفسهء وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره 
ليستفتي لهء وله الاعتماد على خط المفتى إذا أخبره به ثقة أنه خطه» أو كان 
يعرف خطهء ولم يتشكك فيه» وأن يكون كاتب السؤال ممن يحسن السؤال» 
ويحدد الغرض منه) مع وضوح الخط واللفظ . 

5- ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي» وأن يظهر له الاحترام والإجلال 
في كلامه وكتابه» وألا يسيء فى ألفاظه وكلامه ومخاطبته» ولا يسأله وهو 
مشغول» أو في حالة ضجر أو همّء أو نحو ذلك مما يشغل القلب» ولا يدع 
الدعاء لمن يستفتيه. 

5 إذا استفتى فى مسألة أو قضية» ثم حدثت تلك القضيةء فيلزم 
المستفتي تكرير السؤال في الصحيح عند الحنابلة؟ لاحتمال تغير نظر 
المفتي» وعند الشافعية وجهان, والأصح منهما لا يلزمه تجديد السؤال؛ لأنه 
عرف الحكم الأول» والأصل استمرار المفتي عليه . 

.)١١5-١١/1١( روضة الطالبين‎ »)8١/١( المجموع‎ )١( 
- زفق شرح الكوكب المنير (665/14), المجموع )ل روضة الطالبين‎ 
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فرع: الضمان وعدمه على المفتي : 

إذا سثئل المفتي عن واقعة» وأفتى بحسب اجتهاده» مبتغياً وجه الله تعالى» 
وقاصداً طاعة اله وطاعة رسوله. ثم أخطأ في الفتوى» وبذل جهده فيهاء ولم 
يقصر أو يعتد» فلا ضمان عليه ولا عقوبة» وإن لم يكن أهلاً للفتوى» أو قصرء 
أو تعمدء فعليه الضمان والعقوبة» كالجاني والشاهد والقاضي في الخطأ أو 
العمد؛ ويبحثه الفقهاء في باب الضمان والإتلاف والقضاء. 


الللا 7601 المسودة ص077:478:477, البرهان (؟4/5١):‏ أعلام 
الموقعين [مفاتيرةة” صفة الفتوى ص 287١‏ فواتح الرحموت 1/0 تيسير 
التحرير (؟/2)7757, جمع الجوامع والبناني (؟/ 0590 شرح تنقيح الفصول 
ص17"75 » إرشاد الفحول ص ١/١‏ . 


ديف 


الباب الخامس 
التعارض والترجيح في الأدلة 


مقدمات : 

-١‏ إن مبحث التعارض والترجيح مهم جداً؛ لأنه يفرض نفسه عملياً في 
الحياة في مختلف شؤونهاء وكذلك يفرض نفسه على العالم والفقيه 
والمجتهد والقاضي» ولذلك لا بد من دراسته وبيانه للاستعانة به في الوصول 
إلى الغاية الصحيحة» والهدف المنشود» دون أن يكون عائقاً في ذلك» أو 

عقبة في الطريق» فيجب الترجيح عند التعارض بين الأدلة؛ للعمل بالأقوى» 
ويجب تحديد قواعد الترجيح وضوابطه للعمل بها. 

؟ إن مبحث التعارض والترجيح يرد في الفقه عامةء» وفي البينات 
خاصة. وأمام القاضي بشكل أخصء ولذلك يفرد الفقهاء في كتب القضاء 
والدعوى والبينات بحثاً مستقلاً للتعارض الذي يقع بين الفروع ' ويظهر بشكل 
ملموس في القواعد الفقهية عند تطبيق القاعدة على الفرروع* ثم الاستثناءات 
الواردة عليهاء وكذلك بحث التعارض بين البينات نظرياً في الفقه» وعملياً أمام 
القاضي» لبيان السبيل السديد في معرفة الحق» وبيان الواقع للفصل فيه”" . 

إن مبحث التعارض والترجيح أحد بحوث أصول الفقه الإسلامي» 
)١(‏ انظر رسالتنا: وسائل الإثبات» الفصل الخامس من الباب الثاني في التعارض 

والترجيح في البينات (؟7/١801).‏ وأن عددا من العلماء صنفوا كتباً مستقلة في 

تعارض البينات . 


0 


ويرد نظرياً بين الأدلة الكلية؛ وهي مصادر التشريع العامة» كما يرد في, 
جزئيات الأدلة الكلية» وفى فصول الدليل الواحدء وهو يواجه المجتهد أولا 
عند الاستنباط والاستدلال» ثم يواجه الأصولي في التأليف والتصنيف» وفي 
تقعيد أصول الفقه وبيان مبادئه وقواعده التي يعتمد عليها في الاستدلال 
ثانياً» وعند المقارنة ثالثاًء وهو محل البحث هنا فقط. 


54 تطور مبحث التعارض والترجيح فى العصور الأخيرة لاعتماده في 
الدراسات المقارنة أو الموازنة بين المذاهب الفقهية» واستعراض أدلتهاء 
وتعارضها مع أدلة المذاهب الأخرى» ثم العمل على الترجيح بين الأقوال 
والأوجه في المذهب الواحدء ثم يبين الباحث المذاهب المختلفة"" . 

اختلف منهج علماء الأصول فى مكان دراسة التعارض والترجيح . 
فعرضه جمهور الحنفية وبعض الحنابلة والبيضاوي من الشافعية بعد مباحث 
الأدلة أو المصادرء وقبل الكلام على الاجتهاد والتقليد؛ لأن التعارض والترجيح 
وثيق الصلة بالأدلة» فلا يمكن إثبات الأحكام بالأدلة الظنية إلا بالترجيح بينها. 

وذهب جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة إلى ذكر التعارض والترجبح 
بعد الاجتهاد والتقليد؛ لأنها من عمل المجتهد» فالمجتهد هو الذي يدرك 
التعارض بين الأدلة» ثم يعمل على ترجيح أحدها. 

ورجحنا منهج الجمهور؛ لتوقف معرفة التعارض بين الأدلة ثم الترجيح 
بينها على الاجتهاد» وأن هذا من عمل المجتهد حصراً؛ لأنه يعرف التفاوت 
بين الأدلة ويصنفها حسب مراتبها في القوة» ويحدد مجال التعارض» ثم 

5- نسارع إلى القول فوراً: إنه لا يوجد تعارض حقيقي فيما بين الأدلة 
الكلية» ولا تعارض فيما بين الأدلة الجزئية والفرعية» وإن التعارض هو في 
)١(‏ انظر آراء العلماء في مشروعية الترجيح بين المذاهب وعدمه في: البرهان »)١١955/5(‏ 

المنخول ص77: » المسودة ص9 »7١‏ الموافقات )١75/5(‏ وما بعدهاء شرح الكوكب 

المنير (5/ 777)؛ مختصر الطوفي ص187» المدخل إلى مذهب أحمد 1917 . 


رةه 


الظاهر؛ وبحسب ما يتبادر إلى الذهن» ثم يزول بعد النظر والتأمل والبحث؛ لأن 
مصدر الأدلة الكلية والجزئية هو الله سبحانه وتعالى؛ ولأن التعارض مبدئياً يعني 
التناقض والاختلاف والاضطراب» وهذا يستحيل أن يصدر من إنسان عاقل» 
فكيف يصدر من العليم الخبير الحكيم؟ وهذا ما بيّنه القرآن الكريم بقوله تعالى : 
< أل يتَدَيَو لمان ولو كَأنّ ون ء عِندِ غَيْرٍ أله وَجَرُوأ فِهِ أُخْتِدًا كيرا » [التساء : 
7 لكن معظم الأدلة ظنية» فيقع بينها التعارض ظاهرأً”" . 

١‏ ورد في الكتب اصطلاح التعارض» واصطلاح التعادل» وذهب بعض 
العلماء إلى التفريق بينهما تبعاً للغة» فالتعادل لغة: التساوي» وعِذْل الشيء 
مثله من جنسه أو مقداره» أما التعارض فهو التمانع» ومنه تعارض البينات؟ 
لأن كل واحد تعترض الأخرى» وتمنع نفوذها"". 

بينما ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل فى معنى 
التعارض؛ لأنه لا تعارض إلا بعد التعادل» وإذا تعارضت الأدلة» ولم يظهر 
مبدئياً - لأحدهما مزية على الآخرء فقد حصل التعادل بينهاء أي: التكافؤ 
والتساوي0", وسوف نسير مع رأي الجمهور بعدم التفريق بين التعادل 
والتعارض» واعتبارهما مترادفين. 


ونتناول بحث التعارض والترجيح في ثلاثة فصول» وهي : 


)00 تيسير التحرير (7/ »)١71‏ مجموع الفتاوى »)4/5١(‏ اللمع ص »7١‏ شرح الكوكب المنير 
(544/5)» الأحكام للامدي (4/ 146177؟)» مختصر ابن الحاجب (5/ 70927489)) 
الروضة ص07 الال 485”. المدخل إلى مذهب أحمد ص195» أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلى .)١1١171//7(‏ 

(1) المصباح المنير (001:047/5)»: القاموس المحيط »)١4/4,774/1(‏ معجم 
مقاييس اللغة (5/ 05510 707/7). 

فرق انظر: المحصول (5/ 5٠5)؛‏ جمع الجوامع والبناني (1/ 2701 » نهاية السول(5/ 147)» 
فواتح الرحموت »)١484/7(‏ البحر المحيط :)١١116٠١9461١48/5(‏ إرشاد الفحول 
11 تأر على روي 1111110 عل الفا الا بي رايا 190101011101 

منهج التوفيق والترجيح ص58 » وسيأتي المزيد من المصادر والمراجع . 
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الفصل الأول: التعارض بين الأدلة. 

الفصل الثاني: الترجيح بين الأدلة. 

الفصل الثالث : طرق الترجيح . 

وفي ذلك إتمام لبحث التعارض والترجيح» وبه يكتمل البناء» وينتهي 
هذا الكتاب» ونسأل الله العون والسداد والتوفيق. 


الفصل الأول 
التعارض بين الأدلة 

تعريف التعارض: 

التعارض لغة: التقابل والتمانع والتعادل» من اعترض الشيءً: صار له 
عارضاًء كالخشبة المعترضة في النهرء وعارضَ فلاناً: ناقضه في كلامه 
وقاومه. واعترض عليه : أنكر قوله أو فعله. والتعارض: مصدر من باب 
التفاعل الذي يقتضى فاعلين فأكفر 27. 

والتعارض في الاصطلاح له تعريفات كثيرة عند الأصوليين» وأفضلها 
ضبطاً واختصاراً التعريف الجامع المانع الذي ذكره الزركشي رحمه الله 
تعالى» فقال: «هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة»(" . 

ونقل هذا التعريف ابن النجار رحمه الله تعالى» مع تعديل بسيط يتفق مع 
مذهبه» ثم شرحه فقال: «وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجوازء 
والدليل الآخر يدل على المنع» فدليل الجواز يمنع التحريم » ودليل التحريم 
يمنع الجوازء فكل منهما مقابل للاخرء ومعارض له ومانع له)”", وهذا 
يعني أن أحد الدليلين يقتضى حكماً فى واقعة خلاف ما يقتضيه الدليل الآخر 
فيها عند توفر الشروط التي سنذكرهاء وهنا يأتي دور المجتهد في الترجيح 
لإزالة هذا التعارض 7 . 


)١(‏ المصباح المنير (؟/007). لسان العرب .)١9796177/1(‏ المعجم الوسيط 
(5/ 0.599 60) الصحاح (9/ .)1١88.1١84‏ 

(5) البحر المحيط »223١9/7(‏ ونقله عنه الشوكاني حرفياً مع التصريح بذلك» لكن نسبه 
بعض الباحثين للشوكاني (إرشاد الفحول ص777) . 

9) شرح الكوكب المنير (5/ 5004). 

(4) المستصفى (95/1). فواتح الرحموت (189/7)., التلويح على التوضيح (78/5)» 
تيسير التحرير (177/7). شرح الكوكب المنير (5/ 2566)» الروضة ص7”87» إرشاد 
الفحول ص777. أصول الفقه للخضري ص 2744 منهج التوفيق والترجيح ص١2»0‏ - 
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مثاله في القرآن: ورد في القرآن الكريم آية تجعل عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشرة أيام؛ سواء كانت المرأة حاملاً أو غير حامل» قال تعالى: 9 وَالّذنَ 
يُتوَفوَنَ منكم وَيَدرُونَ روجا يرد رس يصن بأنفسهنّ أريمَةَ تمر ور 4 [البقرة: رةه 


ل 


ووردت آية أخرى تحدد أجل انتهاء عدة الحامل بوضع الحمل» سواء كانت 
متوفى عنها زوجها أو مطلقة» قال تعالى: 20 لال أجلن أن يصَعْنَ 
هن »4 [الطلاق: 4]» فوقع التعارض في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 

ومثاله فى الحديث: قوله ككلَهِ: (إِنْما الرّبا فى النّسيئة»'2". فالحديث 
يحصر الربا المحرّم في ربا النسيئة (المؤجل)؛ ومقتضاه إباحة ربا الفضل 
(الزيادة بدون أجل)» ثم قال يَكهِ: «لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء. . 
ولا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل”'"'2. وهذا يدل على تحريم ربا الفضل» 
فيكون الحديثان متعارضين (ظاهراً) فى ربا الفضل, فالأول يدل على إباحته؛ 
والثاني يدل على تحريمه. ١‏ 

محل التعارض: 

يرى بعض الأصولبين أنه لا تعارض بين دليلين قطعيين. سواء كانا 
عقليين» أو نقليين» أو أحدهما عقلياً والآخر نقلياً؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع 
النقيضين» أو ارتفاعهماء ولأن ترجيح أحدهما على الآخر محال؛ فلا مدخل 
للترجيح في الأدلة القطعية» وينحصر التعارض في الأدلة الظنية» سواء كانت 
نقلية» أو عقلية» أو أحدها عقلياً» والآخر نقلياً؛ ثم يقع الترجيح بينها. 


قرف 


ويرى بعض الأصوليين منع التعارض بين دليلين عامين بلا مرجح 


- | أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي .)١١7/5(‏ علم أصول الفقه ص779 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري (7/ 757 رقم )23١59‏ بلفظ «لا ربا إلا في النسيئة» 
ومسلم ١90/١١(‏ رقم )١995‏ باللفظ المذكورء وبألفاظ عدةء منها «الربا في 
النسيئة» «ألا إنما الربا فى النسيئة» «لا ربا فيما كان يدا بيد». 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري ١/1(‏ رقم )1١15‏ ومسلم (4/11 رقم 1084) 
والترمذي (478/4) وأحمد (400/5) وغيرهم» وله ألفاظ متعددة. 

(9) شرح الكوكب المنير (5778507:6500/5)». إرشاد الفحول ص747. 770. 
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ويرى آخرون أن التعارض يقع بين الدليلين القطعيين» وبين الدليلين 
العامين في الألفاظ» لكن لا تعارض بين الفعلين إذا لم يقم دليل على تكراره 
بالنسبة للناس جميعاًء كأن يصوم رسول الله يك يوم سبت مثلاًء ثم يفطر يوم 
سبت آخرء فلا تعارض بين هذين الفعلين» لأنه لا عموم للأفعال”'". 

وأرجح القول الأخير؛ لأن التعارض في الأصل ظاهري بين جميع 
الأدلة» وأن استعراض مباحث التعارض والترجيح يبيّن وجود تعارض بين 
جميع الأدلة» وأن العلماء يبيّنون شروط التعارض» فإن توفرت» لزم 
الترجيح بينهاء وأن دراسة الشروط نفسها تبين وجود تعارض ظاهري» وعند 
والعالم» وهو ما يُعرض حقيقة في باب التعارض والترجيح . 

شروط التعارضص: 

يشترط لتحقق التعارض شروطء. فإن فقد شرط منها حصل الترجيح 
حكماً وهذه الشروط هي: 

١‏ اتحاد القوة: 


يشترط في التعارض بين الدليلين أن يكونا في قوة واحدة. بأن يكونا 
قطعيين كايتين» أو خبرين متواترتين» أو آية وخبر متواتر» أو يكونا ظنيين 
كخبري آحاد» أو قياس وقياس. 

فإن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فلا تعارض؛ لأن القطعي يقدم على 


»)077/0( المستصفى (791201117/1), الأحكام للامدي (141/5). المحصول‎ )١( 
كشف‎ :)1١777/5( تيسير التحرير‎ »)١189/7( فواتح الرحموت‎ »)١١47 /7( البرهان‎ 
الأسرار (77/54)» التلويح على التوضيح (79/7)؛ جمع الجوامع والبناني‎ 
شرح تنقيح الفصول ص١7 »؛ مختصر ابن‎ »)0٠١48/7( البحر المحيط‎ »)2307 7017 /7( 
المسودة ص458. الروضة ص2787 المدخل إلى مذهب أحمد‎ 42797١ /7( الحاجب‎ 
ص197» شرح الكوكب المنير (505/5)» إرشاد الفحول ص77/4» أصول الفقه‎ 
.)١١1/5 الإسلامي. الزحيلي(؟/‎ 
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الظني» ولأن الظني ينتفي بالقطع» كآية وخبر آحاد» فلا تعارض في الثبوت؛ ولكن 
يقع التعارض من حيث الدلالة» ومثل خبر متواتر وخبر آحاد؛ فلا تعارض بينهماء 
ويقدم القطعي حتماً وهو المتواترء باتفاق''2, ولا يتحقق التعارض بين نص 
وإجماع» فيقدم الإجماع لتحديد الدلالة» ولا تعارض بين نص وقياس » فيقدم 
النص» ولا تعارض بين إجماع وقياس» فيقدم الإجماع» ولا تعارض بين حديث 
صحيح مع حديث ضعيف أو مردود؛ لأن الحديث الضعيف أو المردود ليس حجة 
أصلاً ولادليلة9' . 

"- الاتحاد في الموضوع والمحل والزمان: 

يشترط لتحقق التعارض أن يتحد الدليلان في موضوع واحدء فإن اختلف 
الموضوع» وكان أحدهما حلالاّ والآخر حراماً» فلا تعارض. 

وأن يتحد الدليلان في المحل» وهو محل الحكم بالنفي والإثبات لشخص 
واحدء فإن اختلف المحل» فلا تعارض» كالحكم على المدين الموسرء والإنظار 
وعدم المطالبة من المدين المعسرء أو المتوفى عنها زوجها والمطلقة . 

وأن يتحد الدليلان في الزمان» ليقع التعارض» فإن اختلف الزمان في 
الصلاتين» أو في الصومين» فلا تعارض» وإن تقدم أحد الدليلين» وتأخر 
الور قعل #سارضيء لكتجون التعج اكير سخا 


)1١(‏ إذا تعارض الظاهر من الكتاب والسنة» فقد اختلف العلماء في ذلك» فقال بعضهم: يقدم 
الكتاب؛ لأنه أشرف» ولحديث معاذ رضي الله عنه : «أقضى بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة 
رسو الله يله وقال آخرون: تقدم السنة؛ لأنها المفسرة للكتاب والمبينة له» ونقل ذلك عن 
الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقدّم السئة على الكتاب بطريق البيان» لا بطريق ترجيح نوع 
السنة على نوع الكتاب» وقال فريق ثالث : يقع التعارض» ورجحه الجويني . البحر المحيط 
».)»2٠١4/7(‏ البرهان (7/ »)١١80‏ جمع الجوامع (1/ 2037371 تيسير التحرير (7/ 157)) 
شرح الكوكب المنير(5/ 55). 

(؟) قال ابن النجار رحمه الله تعالى : يتم ترتيب الأدلة عامة بتقديم الإجماع, فالكتاب كالسنة 
المتواترة» ثم آحاد السنة على مراتبها: الصحيح فالحسن فالضعيف» فقول الصحابي» 
فالقياس (شرح الكوكب المنير (4/ )5٠١‏ وما بعدها) وهذا أمر مختلف فيه . 
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حكم التعارض: 

إذا وجد تعارض بين الأدلة فى نظر المجتهدء فيجب عليه البحث فى 
دفعه ورفعه؟ لأنه لا يوجد عار ني في الأدلة الشرعية الصحيحة» ولا 
يعقل وجوده؛ لأنها من عند الله تعالى الذي أحكم كل شيء خلقهء وإنما 
جاءت الأحكام الشرعية على أساس واحدء ومنهج قويمء لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم . 

فإذا وجد نصان ‏ مثلاً ‏ ظاهرهما التعارض» وجب الاجتهاد في صرفهما 
عن هذا الظاهرء والوقوف على حقيقة المراد منهماء تنزيهاً للشارع العليم 
الحكيم عن التناقض في تشريعه. 

وإذا ظهر تعارض - مثلاً بين مصدرين من المصادرء فيقدم الأولى حسب 
الترتيب المتفق عليه» أو المقرر في كل مذهبء واتفق العلماء في الأدلة 
المتفق عليها على تقديم الإجماء9 © فالكتاب» فالسنةء فالقياس» وقدّم 
الجمهور قول الصحابي على القياس. وقدّم الحنفية الاستحسان على 
القياس» وقدَّم المالكية الاستصلاح على القياس» ثم تأتي سائر المصادر 
الاجتهادية المختلف فيها. 


وفي المصدر الواحد يتم الترتيب أيضاًء فالإجماع النطقي المتواتر 


غ)١١5*7/5؟( البرهان‎ .)59821١1//15( المستصفى‎ .)٠١9/56( البحر المحيط‎ )١( 
,6077/4( المحصول (0577/5). كشف الأسرار‎ .)7551١/4( الإحكام للآمدي‎ 
تيسير التحرير (77/5١)؛ جمع الجوامع والبناني‎ .»)١84/7( فواتح الرحموت‎ 
(؟/ لاخ لمي المسودة ص8: ؛ » الروضة ص /274 شرح الكوكب المنير‎ 
إرشاد الفحول ص 271075 المدخل إلى مذهب أحمد ص97١21 علم‎ 6/0 
. 77٠ أصول الفقه ص‎ 

(0) يقدم الإجماع على باقي الأدلة لوجهين» أحدهما : كونه قاطعاً معصوماً من الخطأ 
معتمدأ على دليل شرعيء» والثاني كونه آمناً من النسخ والتأويل» بخلاف باقي 
الأدلة (شرح الكوكب المنير ؛/ .)5٠6١‏ 
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أعلاهاء ثم يليه الإجماع النطقي الثابت بالاحادء ثم يليه الإجماع السكوتي 

المتواتر» ثم الإجماع السكوتي الثابت بالآحادء. فهذه الأنواع الأربعة كلها 

مقدّمة ‏ عند القائلين بها على باقي الأدلة» ويقدم الإجماع السابق على 
اللاحق كإجماع الصحابة يقدم على إجماع التابعين» وهكذاء وفي السنة يقدم 
المتواتر على الأحادء وفي أخبار الآحاد يقدم الصحيح على الحسن» وكذا 

في القياس كما سيأتي في فصل طرق الترجيح”'. 

طرق دفع التعارض: 
اتفق العلماء على وجوب دفع التعارض بين الأدلة إن وجدء ولكنهم 

اختلفوا في الطريق للوصول إلى هذا الهدف على طريقتين: طريقة الحنفية» 

ةل 1 وقد يكون الاختلاف أحيانآً لفظياً واصطلاحياً مع 

الاتفاق على الحكم والنتيجة. 

أولاً: طريقة الحنفية: 

قال الحنفية: إن التعارض إما أن يقع بين النصوص الشرعية» وإما أن 
يقع بين غيرها من الأدلة» وفي كل حالة منهج خاص. 

الحالة الأولى: التعارض بين نصين : 

إذا وقع التعارض بين نصين شرعيين» فيسلك المجتهد الترتيب الآتي في 
المراحل الأربع» مبتدثاً بالنسخ» ثم بأحد طرق الترجيح» فإن لم يمكن 

فالجمع بينهماء فإن تعذر فالتساقط» وذلك حسب المنهج التالي : 

,)7507:710/4( الإحكام للآمدي‎ ,.)١١594/5( المستصفى (0797/1). البرهان‎ )١( 
جمع الجوامع والبناني‎ »)١1١/*( تيسير التحرير‎ :4)١91١/1( فواتح الرحموت‎ 
»)١١١/5( البحر المحيط‎ .)5١4.717/5( مختصر ابن الحاجب‎ .)7177/5( 
التعريفات‎ 42778/9577717670١/١194( الروضة ص85”: مجموع الفتاوى‎ 
وما بعدهاء المدخل إلى مذهب‎ )1١0١/5( للجرجاني ص ١7؛ شرح الكوكب المنير‎ 
مختصر البعلي ص2185 مختصر الطوفي ص185. علم أصول‎ .١14 أحمد ص‎ 
.)11075/5( أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي‎ .71١ الفقه ص‎ 

(') وهناك رأي ثالث يفصل حسب الحالات» ويقول بالتوقف أو التخيير» كما سيأتي. 
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١‏ النسخ: 
إذا ورد نضّان متعارضان. بحث المجتهد أولاً عن تاريخ النصين» فإذا 
علم تقدم أحدهما وتأخر الثاني» حكم بأن المتأخر ينسخ المتقدم» مع 
التذكير بشرط التعارض» وهو أن يكون النصّان متساويين في القوة كايتين» 

أو آية وسنة متواترة (أو مشهورة عند الحنفية)» أو خبرين من أخبار الأحاد. 
مثاله : الآيتان السابقتان في عدة الوفاة وعدة 00 ففي الأولى قال 
تعالى : «وَالْدِينَ يُتوَطرَنَ مني وَيَذَرُودَ وبا يصن بهن أربمَة أدج ودر 
[البقرة: 754]» فتدل بعمومها «أزواجاً» أن عدة 0 9 زوجها أربعة 
أنه وعشرة أيام » ار 0 حاملاً» أو غير حامل» وفي الثانية قال 


م وني 


تعالى : وتيك لكتا أبن يصَعْنّ حمْلَهُنّ 4 [الطلاق: 4]» وتدل أيضاً أن 
المرأة الكل 2 بقن يت ع الحمل؛ رات اران 0 يا 
وثبت عن ابن مسعود رضى الله عنه أن الآية الثانية متأخرة عن الأولى7', 
فتكون ناسبخة فى القدر الذي حصل فيه التعارض» فتصبح عذدة المتوفى عنها 
زوجها منتهية بوضع الحمل”"". 
"- الترجيح : 
إذا تعارض النصانء ولم يعلم المجتهد تاريخهماء رجح أحدهما على 
الآخرء إن أمكن. بأحد طرق الترجيح التي ستأتي» كترجيح المحكم على 
)١(‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: «من شاء باهلته أن سورة النساء الصغرى (الطلاق) نزلت 
بعد سورة النساء الكبرى (البقرة)»؛ وفي رواية: «من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء 
الصغرى بعد الأربعة أشهر وعشراً» (صحيح البخاري 77/6014578521747/4١3ء‏ 
سنن أبي داود /١‏ 5174» وانظر: نصب الراية 18057//7). 
(0) اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء ولكن 
الحنفية اعتمدوا على النسخ. وقال الجمهور: بأن الآية الثانية خصصت الأولى» 
وبقي الاختلاف اصطلاحياً. 
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المفسرء وترجيح العبارة على الإشارة» وترجيح الحظر على الإباحة» وترجيح 
أحد خبري الأحاد بضبط الراوي أو عدالته؛ أو فقهه. أو نحو ذلك كما سيأتي. 


واستدل الحنفية في تقديم الترجيح على الجمع بين النْصين بأن الراجح 
ملحق بالمتيقن» فيعمل به؛ وأن العمل بالراجح واجبء وتركه خلاف المعقول 
والإجماعء وأن ترجيح أحد الدليلين على الآخر يمنع المعارضة أصلاً؛ لأن 
الترجيح مبني على التعارض» والتعارض مبني على التمائل» وعند الترجيح فلا 
تمائل» ولا تعارض» وإنما يعمل بالأقوى ويترك الأضعف؛ لأنه في حكم العدم 
بالنسبة إلى القوى» فكأنه فقد شرط التعارض أصلا7"' . 

واعترض عليهم بأن العمل بالراجح الحقيقي واجب عقلاً» ولا يصح 
تركه . أما التعارض الظاهري فلا ترجيح » وإنما يعتبر الدليلان عع وأن 
التعارض من حيث الظاهر فقط. وقد تحقق التعارض بين الأقوى والأضعف 
ظاهراًء فإذا زال التعارض الظاهري» بقى معنا دليلان صحيحان» فيجب 
العمل بهما معاًء ولا يجوز العمل بأحدهماء وإهمال الآخر. 

وبناء على قول الحنفية قدّم أبو حنيفة رحمه الله تعالى حديث: «استنزهوا 
من البول»""2؛ على ما ورد من شرب العْرَنِيِينَ أبوال الإبل"©. لمرجح 
التحريم والحظر على الإباحة» ولأن دفع الضرر أولى من جلب المنفعة. 

؟- الجمع والتوفيق: 

إذا تعذر الترجيح بين النصين» لجأ المجتهد إلى الجمع» أي: للتوفيق بين 
النصين ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمالهماء أو إعمال أحدهما وإهمالالآخر. 

وطرق الجمع عند الحنفية كثيرة بحسب طبيعة النصين» كالجمع بين 
العامين بالتنويع» والجمع بين النصين المطلقين بالتقييد» رالجمع بين 


دق فواتح الرحموت ١خ‏ التلويح على التوضيح ط الخشاب» وسائل 
الإثبات .)8١057/7(‏ 
() هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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الخاصين بالتبعيض» والجمع بين العام والخاص بالتخصيص» وهو ما سبق 
بيانه في مباحث الدلاللات. 

مثال الجمع بين العامين بالتنويع قوله يكِ: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 
هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألهاء"”', وقوله كَل : «خيرٌ أمتي القرن الذي 
يُعثت فيه ثم الذين يَلُونّهم ‏ : ثم الذين يَلُونهم. م يَحْلفْ قوم يُشهدون قبل 
أن مُسْتشهدوا70 2 فالحديث 78 يجيز قبول الشهادة قبل الطلب والسؤال» 
سواء في 007 الله» أ في حقوق العباد»ء ويثني على ذلك ا الكير 
والقدح: مما دل 0 50-6 اه ويجمع بين الحديثين بحمل 
الأول على نوع من الحقوق». وهي حقوق الله تعالى فقطء وتكون الشهادة 
حِسْبّة» ويحمل الحديث الثاني على نوع آخرء وهي حقوق العباد. 

ومثال الجمع بين النصين المطلقين بالتقييد أن يقول شخص: أعط فقيراً» 
ويقول مرة أخرى : لا تعط خالداً. فيقيد الأمر بالمتعففء والنهي بالمتسول. 

ومثال الجمع بين الخاصين بالتبعيض أن يقول شخص: أعط خالداٌ 
ويقول مرة أخرى: لا تعطِ خالداًء فيحمل الأمر على إعطائه حال الاستقامة» 
0 حال الانحراف. 
تكس نشي تقذ 13 [البقرة: 2]518 فإنه نص عام على وجوب العدة 
ل كل مطلقة» سواء وقع الطلاق قبل الدحوه بها أو بعذه» ولكنه حصصن 
بالمطلقات قبل الدخول بقوله تعالى : 8 يكبا اَذ ءَامَْوَا إِذا كسس لْمُؤْمنت - 


ا 


طَلَفتْموْهُنَ مِن قَبِلٍ أن تَمَسُوهري ما : مََبْهيَّ من عِدَّوَ تعددُوتياً © [الأحزاب : لق 


ده هه 


)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم (؟١/"‏ رقم 48) وأبو داود )١١5/7(‏ والترمذي 
(080/5) ومالك (7/ 077١‏ نشر فؤاد عبد الباقي» طبع الحلبي» القاهرة. 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري (978/5 رقم )١0١8‏ ومسلم 88:244/1١5(‏ رقم 
) وأبو داود (2018/1) والترمذي (0817/5) والنسائي )1١07/17(‏ والبيهقي 
)١١١/١(‏ وابن حبان (موارد الظمآن ص0517). 


1 


ويبقى العام عمو لا د قينا وإراء الخاص . 

وإن كان أحد النصين مطلقاًء والآخر مقيداً» حُمل المطلق على المقيد. 
كما سبق في بابه» مثل قوله تعالى: #حُرَّمَتَ عَلَيكيه الْمَبنَهُوَلدَمُ4 [المائدة: *]. 
مع قوله تعالى: 9 إلّة أن يَكْوْت مَتئَدَ أو دما كَسَفُوحً 4 [الأنعام: »]١40‏ فاللفظ 
المطلق «الدم» محمول على اق «دماً مسفوحاًك ويكون الدم المحرم هو 
الدم المسفوح فقط 

5- تساقط الدليلين: 


إذا تعارض الدليلان» وتعذرالنسخ والترجيح والجمع؛ فيحكم بتساقط الدليلين 
لتعارضهماء ثم يلجأ المجتهد إلى الاستدلال بما دونهما في الرتبة» فإذا تعارضت 
آيتان ترك الاستد لال بهما إلى السنة» وإذا تعارض حديثان عدل عنهما إلى الاستدلال 
بقول الصحابي عند من يحتج به. أو إلى القياس والاستحسان؛ لتعذر العمل بالأعلى 
بسبب تعارضه مع غيره» ولأن العمل بأحد المتعارضين ترجيح من غير مرجح . فكأن 
الواقعة لم يرد فيها نص » فإن لم يوجد دليل أدنى وجب العمل بالأصل العام في ذلك 
الشيء» كأنه لم يرد فيه دليل أصلاًٌ على الحكم . 

مثال العمل بالأدنى: ما ورد في السنة من حديثين 0 في صلاة 
الكسوف». أحدهما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي يد «صلى 
صلاة 5 فيلو ك0 سا 0ن والثاني روته عائشة رضي 
الله عنها أن الرسول كلِ: «صلَى الكسوف ركعتين بأربعة ركوعات» وأربع 
سجدات»2"7, فالتعارض في كيفية صلاة الكسوف في كل ركعة بركوعين مع 
قيامين أو بركوع واحد مع قيام واحد كبقية الصلوات» ولا مر جح عند 
الحنفية لأحد الحديثين على الآخرء فتركوا العمل بهماء وأخذوا بالقياس» 
وهو قياس صلاة الكسوف على بقية الصلوات. 
(1) هذا الحديث رواه النسائي )١١7//7(‏ وأخذ الحنفية بذلك (نصب الراية 7717/7). 


(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري 7077/١(‏ رقم ؟١١٠)‏ ومسلم (5/ ٠0‏ رقم 407) 
وأبو داود /1١(‏ 28 والنسائي 9/م8 ). 


ده 


ومثال العمل بالأصل ما ورد في الآثار في حكم سؤر الحمار» فعن ابن 
عفن أله نجس »2 وعن ابن عياس أنه طاهر» ولا مرجح لقول أحدهماء فترك 
الحنفية العمل بالأثرين» وعملوا بمقتضى الأصل في الماء » وهو أنه طاهر. 

الحالة الثانية: التعارض بين دليلين غير نصين: 

وذلك كما لو ورد التعارض بين قياسين» فيجب على المجتهد أن يرجح 
بينهما بأحد مرجحات القياس التي ستأتي» كالترجيح بالعلة المنصوصة على 
العلة المستنبطة بطريق المناسبة مثلاً» فإن لم يكن هناك مرجح. لزم المجتهد أن 
يتحرى بما يشهد له قلبه» وتطمئن به نفسه(©2» وقال الشافعي وأحمد: يتخير”". 

ثانياً: طريقة الجمهور في دفع التعارض: 

إذا تعارض دليلان» فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية إلى 
التعريف بين التعارض في النصوص والتعارض في الأقيسة. 

الحالة الأولى: التعارض بين النصوص عند الجمهور: 
والاجتهاد لدفع التعارض» وللوقوف على حقيقة المراد منهما تنزيهاً للشارع 

: الجمع بين النصين‎ ١ 

إذا تعارض نصان بحسب الظاهر» فيعمل المجتهد للجمع» أي: للتوفيق 
بين النصين بوجه مقبول شرعاًء قبل الترجيح لأحدهما؛ لأنَّ العمل بالدليلين 


)١(‏ كشف الأسرار (77/5)» تيسير التحرير (7/ 2175 فواتح الرحموت على مسلم الثبوت 
(؟/384).» التلويح على التوضيح (1/ ٠55:5)»؛‏ إرشاد الفحول ص 770 أصول الفقه 
الإسلامي» الزحيلي(1177/7١)؛‏ علم أصول الفقه ص١77:‏ منهج التوفيق ص9١١‏ . 

(؟) فصل ذلك الزركشي فقال: «إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير» وإن كان في 
الإباحة كالتحريم فالتساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية» وفي ذلك آراء كثيرة 
سنذكرها في طريقة الجمهورء انظر: شرح الكوكب المنير (517/5)» إرشاد 
الفحول ص 775» البحر المحيط .)١١9/5(‏ 


احاح 


ولو من بعض الوجوه خير من العمل بأحدهما وإهمال الآخر؛ لأن الأصل 
في الدليلين إعمالهماء وعند الجمع بين الدليلين يزول التعارض الظاهري» 
وكان هذا بياناً للمراد من النصين؛ لأنه لا تعارض فى الحقيقة بينهماء حتى 
لو كان أحد الدليلين من السنة» والآخر من الكتاب على الأصح. 

ويمكن الجمع بين الدليلين والعمل بهما معاً بطرق كثيرة» كأن يكون 
أحدهما عام والآخر خاضاء أو أحدهما مطلقاً والآخر مقيذك أو أحدهها 
حقيقة والاخر مجازاًء» وسبق بيان ذلك في الدلالات» وكما سبق كثير من 
الأمثلة في طريقة الحنفية في الجمع بين النصوص . 

ويمكن الجمع بين الدليلين والعمل بهما معاً بالتبعيض. وذلك في 
حالات ثلاث: 


أ- أن يكون حكم كل من الدليلين المتعارضين قابلاً للتبعيض»؛ فالعمل 
بهما متعذرء فيعمل بهما من بعض الوجوهء فيكون قد عمل بكل واحد في 
بعض الحكم» كوضع اليد من اثنين على دارء فتقسم بينهما. 

- أن يكون حكم كل واحد من الدليلين متعدداً» بأن يحتمل أحكاماً 

٠‏ فيعمل بالدليلين» بأن يثبت بكل واحد منهما بعض الأحكام» مثل 
0 ١لا‏ صلاةً لجار المشجد إلا في المسجد”"'. فإنه معارض لتقريره 
لمن صلى في غير المسجد مع كونه جارا”". فهذان الحديثان يشتملان 
على أحكام متعددة» فالحديث الأول يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال ونفي 
الفضيلة» والحديث الثاني يحتمل ذلك أيضاًء فيحمل الأول على نفي 
الكمال» والثاني يحمل على الصحة. 


ج - أن يكون حكم كل من الدليلين عاماًء أي: متعلقاً بأفراد كثيرة» 
() هذا حديث ضعيف, وقيل: صح من قول علي رضي الله عنه (أسنى المطالب ص797) . 
(؟) قال النبي يلد لرجلين لم يصليا معه: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد 

جماعة» فصليا معهم. فإنها لكم ناقلة» وفي ذلك أحاديث أخرىء رواها أبو داود 

5/1 والنسائي (؟رمعى كةا لام وأحمد (577/5). 


/ا: 


فيجمع بينهما بأن يعمل بهما معاً بتوزيعها على الأفراد» فيتعلق حكم أحد 
بالبعض» ويتعلق حكم الآخر بالبعض الآخرء مثاله الحديث السابق «خيد 
الشهود» مع حديث «يشهدون قبل أن يُشْتشهدوا» ومثل ‏ قوله تعالى: #وَالَدِنَ 
يوون منَكُم ويَدَدودَ أَزواجا يبيصن بِأنفْسِهِنٌَ أ يَمَدَ دم كبر ورا 4 [البقرة: 174]» مع 
قوله تعالى: « وَأوْدَتُ الْكَمَالٍ علي أن يسنن لين 4 [الطلاق: 4]» فتحمل 
الأولى على بعض الأفراد» وهن المتوفى عنهن أزواجهن غير الحاملات» 
وتحمل الثانية على الحاملات. 

ومثله قوله تعالى: 8 كُيَبَ عَلَيَكُم دا حَصَرَ أَحَدَكّْه الْمَوْتٌ إن ترك حَيرا لوْصِيه 
لون وَألَفونَ المتروي » [البقرة: 2]18١‏ مع قوله تعالى: «ا يويك أله ف 
أَوَلَدِ حكُمٌ لذو وثل حك الأنسيي » إلى آخر آيات المواريث» [النساء: 
١1517]ء‏ فالاية الأولى توجب الوصية للوالدين والأقارب بالمعروف» 
والآية الثانية "تورجب للوالدين- والأقارن حم من التركة يوضية الله تغالى ."له 
بوصية المورث» فهما متعارضتان ظاهراً» ويمكن التوفيق بينهما بالجمع بأن 
يراد بآية سوزة البقرة الوالدان والأقربون الذين منعوا من الإرث بسبب 
كاختلاف الدين» أو حجبوا بأقرب كالإخوة بالأبناء» والجد بالأبء والاية 
الثانية يراد بها الوالدان والأقربون الوارثون فعل. ٠‏ 

"- الترجيح بين الدليلين: 

إذا تعذر الجمع بين. الدليلين فذهب الجمهور إلى العمل لترجيح أحد 
الدليلين على 'الآخر.باحذ 'المرجحاك: الت ستذكرهاء : أو سبق بيانها عند 
الحنفية» ويعمل المجتهد بما اقتضاه الدليل الراجح 

آ النسخ : 

إذا تعذر الجمع بين الدليلين» أو ترجيح أحدهماء لجأ المجتهد إلى 
طريقة النسخ» إذا كان مدلولهما قابلاً للنسخ. وعلم تقدم أحدهماء وتأخر 
الاخرة فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم» كما سبق في مبحث النسخ . 


5:- تساقط الدليلين: 
إذا تعذرت الوجوه السابقة في دفع التعارض من الجمع أو الترجيح أو 
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النسخ. صار الدليلان متعارضين» فيترك العمل بهما معاك ويبحث المجتهد 
عن دليل آخرء وكأن الواقعة لا نص فيهاء قال الشيخ عبد الرحمن خلاف 
رحمه الله تعالى: «وهذه صورة فرضية لا وجود لها»0'. 


الحالة الثانية : التعارض فى الأقيسة: 


اتفق الجمهور مع الحنفية في طريقة دفع التعارض بين الأقيسة 
المتعارضة» بأن يرجح المجتهد أحد الأقيسة بأحد الترجيحات التي سنذكرها 
لاحقاً أو سبقت الإشارة إليها عند الحنفية» كالترجيح بالعلة المنصوصة 
على العلة الستنيظة بالمناشية عير 


حالة تعذر دفع التعارض: 


إذا تعذر دفع التعارض بين الأدلة النصية» أو الأقيسة المتعارضة» ويسمى 
التعادل في نفس الأمر”", فقد اختلف الجمهور في بيان الحل للمجتهد الذي 
عجز عن الترجيح» وتحير » ولم يجد دليلا آخر, وذلك على عدة آراى 
أهمها: الأول: القول بالتخير بأن يختار المجتهد العمل بأحد النصين أو أحد 
القياسين» والثاني : القول بالتساقط كالبينتين إذا تعارضتا مع طلب الحكم من 

موضع آخر كالرجوع إلى العموم» أو البراءة الأصلية» والثالث: التفصيل» 

فإن كان التعارض بين حديثين» تساقطاء ولا يعمل بواحد منهماء أو بين 

)١(‏ علم أصول الفقه. له ص777. 

(0) المستصفى (750/5). المحصول (01585:05/0), جمع الجوامع والبساني 
)"137١/5(‏ وما بعدهاء نهاية السول(7/ »)١91‏ شرح تنقيح الفصول ص١‏ 57 » العدة 
.»2١(‏ شرح الكوكب المنير (5094/5)» المدخل إلى مذهب أحمد ص2197 
الإحكام لابن حزم »)١91/١(‏ البحر المحيط »)١١١/5(‏ علم أصول الفقه ص٠277‏ 
أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (7/ »)١١487‏ منهج التوفيق والترجيح ص ١1١7‏ وسائل 
الإثبات .)8١08/7(‏ 

(*) التعادل إما أن يكون في ذهن المجتهد. ويسمى التعادل الذهني. وحكمه الوقف أو 
التساقط أو الرجوع إلى غيرهماء وإما أن يكون في نفس الأمرء كما هنا (البحر 
المحيط .)١١95/5‏ 


لعلف 


قياسين فيتخير» والرابع: الوقف. كما لو حصل ذلك في التعادل الذهني؛ 
الخامس : الأخذ بالأغلظ. السادس: بالتوزيع والقسمة» والسابع: التخيير في 
الواجبات» والتساقط عند تعارض الإباحة أو التحريم مع الرجوع إلى البراءة 
الأصلية؛ والثامن: يقلد عالماً أكبرء والتاسع: يصبح الأمر كالحكم قبل 
ورود الشرع""© 2 وسيأتي مزيد من الأمثلة. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط »)١١90/5(‏ شرح الكوكب المنير (4)511/5: المعتمد 
مم المحصول (ه/ لاه /اضاه5:ه). جمع الجوامع والبباني 
اه يل الروضة ص 037/7 البرهان 5 المسودة ص2»1::5 
نهاية السول (95.6187/5١).؛‏ المستصفى (0797/7), فواتح الرحموت 
(24019189/5)». تيسير التحرير (7/ 1717), كشف الأسرار (075/4)) شرح 
تنقيح الفصول ص17 4» إرشاد الفحول ص 776., قواعد الأحكام (07/1). 


برك 


0 ت ٠١!‏ 
الفصل الثاني 
الترجيح بين الأدلة 

تعريف الترجيح : 

الترجيح لغة: الثقل والميل والتفضيل والتقوية» يقال: رجح الشيء 
رجحاناً ورجوحاً ورجاحة: ثقل» ورجحت إحدى الكفتين الأخرى: مالت 
بالموزون» ورجحه أرجحه: فضله وقواه» واستعمال الرجحان حقيقة إنما 
هو في الأعيان الجوهرية»؛ ثم استعمل في المعاني مجاز”" . 

والترجيح فى الاصطلاح : اختلف العلماء في تعريفه نتيجة لاختلافهم في 
تكييفه» هل هو فعل المجتهد؟ أم أنه وصف قائم بالدليل الراجح؟ أم كلاهما؟ 

فعرفه الزركشى رحمه الله تعالى بأنه: «تقوية إحدى الأمارتين على 
الأخرى بما ليس ظاهراً»”''. وهذا الحد باعتبار الترجيح من عمل المرجح 
المجتهد. ومع ذلك أغفل ذكر المجتهد. وأن ترجيح غير المجتهد لا يعتد به 
عند الأصوليين» والترجيح هو بيان التقوية» أي: بيان القوة الكامنة في 
الدليل» واقتصر على الأمارة ليحصر الترجيح في الأدلة الظنية دون القطعية» 
مع أننا رجحنا أن التعارض يقع في الأدلة القطعية والظنية» ويحتاج 
للترجيح» وقيد الترجيح حالة «ما ليس ظاهراً» في الأمارة» فإن كانت القوة 
ظاهرة فلا يحتاج للترجيح»ء ويخرج من التعريف الأخبار والظواهر 
لاختصاص اسم الأمارة بالمعاني» لكنها تدخل بالتعريف من حيث الغاية» 
)١(‏ المعجم الوسيط .)59/١(‏ الصحاح .0754/١(‏ 
(0) البحر المحيط (7/ »)2037١‏ وتبع في ذلك الرازي في المحصول (5/ 074).» ثم نقل الزركشي 

تعريف الكيا الهراسي بأن الترجيح هو «إظهار زيادة لأحد المثلين على الآخر وضعاً لا أصلاً» 

البحر المحيط (5/ ١7١)؛‏ لأنه إذا أفردت الزيادة على الوزن لم يقع بها شيء. كما أن 

البيضاوي حاول تجنب الاعتراضات على التعريفات السابقة فقال: الترجيح : تقوية إحدى 

الأمارتين على الأخرى ليعمل بها» نهاية السول (7/ 189)» وقال ابن النجار مثل ذلك : 

#تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى لدليل» شرح الكوكب المنير (517/5). 


"١ 


كما أن التعريف لم يبين الغاية من الترجيح» وهو العمل بالراجح. 
وعرف ابن الحاجب رحمه الله تعالى الترجيح بأنه «اقتران الأمارة بما 

تقوى به على ما يعارضها» وعرفه الآمدي رحمه أللّه تعالى بمثل ذلك» 

وأضاف الغاية من الترجيح «بما يوجب العمل به وإهمال الآخر»"©. فهذا 

التعريف باعتبار الترجيح وصفاً قائماً بالدليل الراجح» ولكنه أغفل فعل 

المجتهد الذي يبيّن أن الدليل مقترن بما يقويه» فالاقتران وصف للدليل» 

وحصر الترجيح في الأدلة الظنية. 

وعرف أكثر الحنفية الترجيح بأنه «إظهار زيادة لأحد المتماثلين على 
الآخر بما لا يستقل»”"'؛ وهذا التعريف يفيد أن الترجيح من فعل المكلف»ء 
وأنه لوصف قائم بالدليل» وأن الترجيح يقع في الأدلة القطعية والظنية» لكنه 
لم يحدد من يقوم بالإظهار والبيان» وهو المجتهد. أو الشارع نفسه » ولم 

يذكر ثمرة الترجيح . وهي العمل بالدليل الراجح . 

وأقترح تعريفاً موجزاً بأنه «بيان المجتهد لقوة أحد الدليلين المتعارضين 
ليعمل به»؛ وهذا يبين القائم بالترجيح وهو المجتهد. وأنه يعتمد على وصف 
قائم بالدليل وهو القوة» ويشمل جميع الأدلة المتعارضة لينسجم مع وقوع 
التعارض عملياً بين جميع الأدلة ليعمل المجتهد ذهنه فيهاء ويرجح ويختار 

1 0 ف 

)١(‏ مختصر ابن الحاجب (207094/15 الإحكام للامدي (774/4), وعرف ابن مفلح 
رحمه الله تعالى الترجيح بنفس تعريف ابن الحاجب (شرح الكوكب المنير 517/4) 
ثم أكد ذلك ابن النجار رحمه الله تعالى» فقال: «فالترجيح فعل المرجح الناظر في 
الدليل» شرح الكوكب المنير (518/5). 

(0) فواتح الرحموت »)35١5/5(‏ أصول السرخسي (514/1), كشف الأسرار 
امترفففة التلويح على التوضيح (5/ 20598 فتح الغفار (9/ 07). 

2 انظر في تعريف الترجيح : التعريفات للجرجاني ص 237١‏ جمع الجوامع والبناني 
00 المعتمد (5؟/ 81414)» البرهان »)١١57/5(‏ المنخول ص575» المدخل إلى 
مذهب أحمد ضص95١»‏ إرشاد الفحول ص”277 أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
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فوائد: صلة الترجيح بالتعارض: 

يظهر من التعريفات السابقة الأمور التالية: 

١‏ لا يكون الترجيح إلا مع وجود التعارضء» فإن انتفى التعارض» انتفى 
الترجيح؛ لأنه فرعه» ولذلك يقع الترجيح مرتباً على وجود التعارض» ويتأخر 

"- لاا يوجد تعارض بالحقيقة في حجج الشرع» ولهذا يتأخر باب 
التعارض والترجيح إلى آخر الأبواب؛ لأنه احتياطي . 

“- قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى» وهو من أثمة الحنابلة المتقدمين: ١لا‏ 
يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان» ليس مع أحدهما ترجيح يُقدم به فأحد 
المتعارضين باطل» إما لكذب الناقل» أو خطئه بوجه ما من النقليات» أو خطأ في 
النظريات» أو لبطلان حكمه بالنسخ»”'2. ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه؛ لأنه 
يوجد تعارض كثير وصحيح ظاه را في الشرع» ويمكن الجمع بينهاء كما سبق» وهذا 
ما أكده إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى فقال: «لا أعرف حديثين 
صحيحين متضادين» فمن كان عنده شىء منه فليأتنى به لأؤلف بينهما» وكان من 
أحسن الناس كلاماً فى ذلك”"©2» ولذلك صنف العلماء كتب مختلف الحديث» 

الوصف الشرعي للترجيح : 

إن الترجيح واجب على المجتهد؛ لأنه مطلوب منه بيان الأحكام من 
أدلتهاء فإذا تعارض عليه دليلان» فيجب البحث عن الراجح منهما؛ لأن 
التعارض في الأدلة الشرعية ظاهري» ويبيحسب ما يتيادر إلى الذهن. وبحسب 


237٠ شرح الكوكب المنير (517/5)» وانظر: مختصر الطوفي ص147 2 المسودة ص16‎ )١( 
فواتح الرحموت‎ »)1١89/( نهاية السول‎ »)26١/4( الروضة ص7”87», الموافقات‎ 
المدخل إلى مذهب‎ »)١51/١( المعتمد (؟/ 856).؛ الإحكام لابن حزم‎ .))2184/5( 
.١997صدمحأ‎ 


(؟) شرح الكوكب المنير (518/4). 


وفرحة 


الظاهرء ولا يوجد تعارض حقيقي» كما سبق» فيعمل المجتهد على اتباع 
منهج التعارض وطريقته التي سبق بيانها كالجمع» والترجيح» والنسخ» فإن 
عجزء تساقط الدليلان» وعمل بأحد السبل الذي سبق ذكرها. 

قال الطوفي رحمه الله تعالى: «وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين 
عليه» والترجيح دأب العقل والشرع حيث احتاجا إليه»”'؟» وقال ابن النجار 
رحمه الله تعالى: «ويجب تقديم الراجح من الأدلة على المرجوح»”" . 

شروط الترجيح: 

تكاد أن تكون شروط الترجيح متفقة مع شروط التعارض التي تواجه المجتهد 
ليعمل على ترجيح أحد الدليلين» مع بعض الشروط الأخرى التي تتوفر أثناء النظر في 
الترجيح » وكثير من هذه الشروط مختلف فيها بين المذاهب والعلماء» وقد وضعها 
بعضهم لتتناسب مع تصوره ونظرته للتعارض والترجيح » وأهمها: 

- التساوي في الثبوت: 
وذلك بأن يكون الدليلان ثابتين بدرجة واحدة» من حيث القطعية والظنية» كآيتين» 
فهما متواترتان في الثبوت» وآية وحديث متواتر» ولذلك فلا تعارض بين الكتاب 
وخبر الا حاد من حيث الثبوت» وإن حصل بينهما تعارض ظاهري من حيث الدلالة. 

3 التساوي في القوة: 

وذلك بأن يكون الدليلان في قوة واحدة» كالمتواترين» أو خبرين من 
أخبار الاحاد»ء ولذلك فلا تعارض بين المتواتر وخبر الاحاد» ويقدم المتواتر 
باتفاق» ولا تعارض بين حديث صحيح وآخر شاذ أو منكر؛ لأن الحديث 
الكناة أو الم لا يعقير معا رضنا للحديث الصبحيع؟ حتى ولو تعددت طرق 
الشاذ أو المنكرء أو كثر رواته مع كونه ضعيفاً. 


)١(‏ مختصر الطوفي ص85١‏ مع الاختصار والتصرف» وانظر: الإحكام للامدي 
(4)794/54: المستصفى (7/ 207914 كشف الأسرار (7/4)» فواتح الرحموت 
.»)75١4/5(‏ شرح الكوكب المنير (4/ .)57١‏ 

(؟) شرح الكوكب المنير (5717/5). 


و 


الاتفاق في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة: 

فإذا اختلف الحكم بحسب الوقت أو المحل أو الجهة؛ فلا تعارض» ولا 
ثر جيح » فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلاً في وقت النداء للجمعة» 
الإذن به في وقت آخرء ولا تعارض بين النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة والترغيب بها في وقت آخر» وكذا النهي عن صيام التطوع للمرأة 
المتزوجة إلا بإذن زوجها والترغيب به لغير المتزوجة» وهكذا. 

5 عدم إمكان الجمع بين الدليلين: 

إذا ورد دليلان متعارضان فيشترط للترجيح بينهما عند جمهور الأصوليين 
عدم إمكان الجمع بينهما؛ لأنه يجب حسب طريقة الجمهور تقديم الجمع بين 
الدليلين على الترجيح؛ كما سبق؛ لأن في الجمع عملاً بكلا الدليلين» وفي 
الترجيح يعمل بأحدهما ويهمل الآخرء وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخرء حسب القاعدة الفقهية: "إعمال الكلام خير من إهماله». 

وقال الحنفية : لا يشترط ذلك» ويجب تقديم الترجيح على الجمع؛ لأن العمل 
بالراجح أولى عقلاً؛ ولأن الدليل المرجوح يفقد حجيته عند معارضته للدليل 
الراجح » فلم يبق دليلاً معتب رأحتى يجمع بينه وبين الدليل الراجح» وهو ماسبق بيانه . 

5 عدم النسخ : 

يشترط في الترجيح ألا يكون أحد الدليلين ناسخاً للاخر؛ لأنه إذا تحقق 
النسخء فلا مجال للترجيح» ويعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. وهذا شرط 

وقال آخرون: إن التعارض حاصل بين الدليلين» ويطلب من المجتهد 
التق عن الترجيح بينهماء فإن تأكد من تاريخ النصين» وسبق أحدهماء 
وإتأخر ا الاح رجح الناسخ على المنسوخ» وزال التعارض . 

5 استقلال المرجح وعدمه : 

اشترط الحنفية أن يكون المرجح لأحد الدليلين وصفاً قائماً بالدليل» كأن 

يكون الراوي أفقه من الآخرء أو تكون دلالة الراجح بالمنطوق والآخر 
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بالمفهوم» فإن كان المرجح مستقلاً» فلا يرجح به» كحديث آخر» وكثرة الأدلة» أو 
كثرة الرواة؛ لأن الرجحان فى نظر الحنفية وصف للدليل» والمستقل ليس وصفاًله 
ولأن المستقل إن كان قوق الدليل المراد ترجيحه» فيؤخذ به فقطء ولا حاجة 
للترجيح ١‏ وإن كان مثله» فلا ترجيح بالعدد . 


ولم يشترط الجمهور هذا الشرط» وأجازوا الترجيح بالوصف القائم بالدليل» أو 
بالدليل المستقل ؛ لأن المستقل أقوى من غير المستقل» والترجيح بالمستقل فيه كثرة 
للنظائر» وهذا بحد ذاته يعتبر وصفاً للدليل» ولذلك يجوز الترجيح عند الجمهور 
بكثرة الأدلة» وكثرة الرواية» وبالقياس مع أحد الدليلين» أو بقربه من القواعد”''. 
وسيرد المزيد من ذلك مع الأمثلة عند عرض طرق الترجيح . 


حكم الترجيح: 
أي: الأثر الذي يترتب على القيام بالترجيح» واتفقت المذاهب الأربعة» 
وجماهير الأصول أن حكم الترجيح هو العمل بالدليل الراجح”''. وذكر 


20251١ /5( جمع الجوامع والبناني‎ 22١894 /7( نهاية السول‎ »)264٠/0( المحصول‎ )١( 
)171/5( كشف الأسرار (078/5» فواتح الرحموت (0506/1)» البحر المحيط‎ 
.)١١18521١86 أصول الفقه الإسلامى» الزحيلى (؟/‎ .)١71/( وما بعدهاء‎ 

(؟) أنكر بعض الظاهرية العمل بالراجح» وأنه يلزم عند التعارض التخيير أو التوقف, أو العمل 
بالمرجوح. لقوله تعالى : 8 تَأعََرُوا يول آلْأَيّصرٍ 4 [الحشر : 7]» فأمر بالاعتبار مطلقاء 
ولا وجه لوجوب العمل بالراجح دون المرجوح, فالعمل بالمرجوح ضرب من الاعتبار» 
وأن الأمر بالحكم بالظاهرء والمرجوح ظاهر فجاز العمل به» والأدلة الراجحة والمرجوحة 
سواء في وجوب الطاعة والاستعمال؛ لأنها كلها من عند الله؛ واعترض العلماء على هذه 
الاستدلالات وأنها باطلة» ونسب هذا القول لأبى عبد الله الحسين البصري المعتزلي» ولكن 
إمام الحرمين أنكر ذلك وقال: لم أجده في مصنفاته» وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا 
يجوز العمل بالمرجح المظنونء وإنما أقبل الترجيح بالمقطوع به» لتقديم الظن على 
القياس» لا بالأوصاف ولا الأحوال ولا بكثرة الأدلة ونحوهاء فلا يجب العمل به» فإن 
الأصل امتناع العمل بالظن» ورد العلماء قوله أيضاً بأدلة كثيرة (انظر آراء الجماهير وأدلتهم 
والمخالفين والرد عليهم في: الإحكام للامدي (519/5), المحصول (2)019/0 
المستصفى (75954/7)» جمع الجوامع والبناني (1/ 22751 نهاية السول (189/7), - 
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بعض العلماء الإجماع عليه”''؛ وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : «هذا متفق عليه» 
ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به» ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين 
١‏ 23 . ا ف 

وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح» . 

وقال ابن النجار رحمه الله تعالى : ثم اعلم أن العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول 

جماهير العلماء؛ سواء كان المرجح معلوماً أو مظنوناً؛ حتى إن المنكرين للقياس 

عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار»”"» ولهذا جاء في تعريف الترجيح النصضٌ على 
واستدال الجمهور على وجوب العمل بالدليل الراجح وترك الموجوع 
١‏ السنة : 
أرسل رسول الله يَكْخَ معاذبن جبل إلى اليمن قاضياً السنة العاشرة 

للهجرة» وسأله: «كيف تقضى إذا عَرَضَ لك قضاء؟» قال: أقضى بكتاب الله 

تعالى» قال: «فإنْ لم تحذ فى كتاب الله؟ى» قال: فبسنة رسول الله عَلِلَ 

قال: «فإِنْ لم تجدٌ في سلّهَ رسول الله. ولا في كتاب الله؟». قال: أجتهد 

رأ ولا الو اي + لا أقضر» فضرت زسول الله كله صندوة وقال: «التحمد 

لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضي الله)”* . 

-- فواتح الرحموت )47١/5(‏ تيسير التحرير (؟/ 851١)؛‏ كشف الأسرار (77/5)»؛ العضد 
على ابن الحاجب (009/7» البرهان »)١١40/5(‏ شرح تنقيح الأصول ص 247١‏ 
المسودة ص9 23١‏ العدة (7/ »)١١19‏ شرح الكوكب المنير (5/ 519)»: مختصر الطوفي 
ص18 » إرشاد الفحول ص777717, أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي ))١1١857/5(‏ 
منهج التوفيق والترجيح ص15" المدخل إلى مذهب أحمد ص5١‏ . 

)0غ( البرهان 5/5 )ل المستصفى 9/5" المحصول (ه/6059), فواتح الرحموت 
.)5١/5(‏ 

زفق إرشاد الفحول ص771. 

(6) شرح الكوكب المنير (519/4). وقال الرازي: «الأكثرون اتفقوا على جواز 
التمسك بالترجيح» وأنكره بعضهم» المحصول (؟019/1). 

(5) هذا الحديث أخرجه أبو داود (؟/1/7؟) والترمذي (205/5) والنسائي (0708/4) - 


فده 


: الإجماع‎ "١ 


أجمع الصحابة ومن بعدهم على وجوب العمل بالدليل الراجح» حتى 
ولو كان من الأدلة الظنية في وقائع مختلفة:إذا اقترن به ما يتقوى به على 


معارضه» وستأتي أمثلة كثيرة عند عرض طرق الترجيح بين النصوص. 


فمن ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قدّموا خبر عائشة رضي الله عنها 
فى التقاء الختانين (إذا التقى الختانانِ وجب الغسلء فعلته أنا ورسول الله كَل 
فاغتسلنا»”"2. على حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى قوله يكِخِ: «إِنّما الماءُ 
من الماء»”''. أي: إنما الغسل عند نزول المني» ووجه الترجيح أن أزواج 
النبي كلهِ أعلم بفعله من الرجال» ولكون عائشة أعرف بذلك منهم . 

ولذلك قدم الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها: «أنَّ رسول الله يَكلْهِ كانَ 
و ا وا وعم م 6 ا 0 
ضح جنا وهر ضاتم؟ على حديت” ابي عردرة رصي :الله طبه فقول 
ِ: «مَنْ أصبح جُنْباً فلا صوم له»”*2؛ لأن عائشة أعرف بحال النبي يَكِ. 


ومن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قبل خبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في 
ميراث الجدة؛ وأن النبي يك أعطاها السدس”'. ورجحه على قول ابن عباس 


2 وسبق بيانه مراراً. 

)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم )8١/5(‏ وعنون به البخاري )١٠١١/١(‏ روراه الشافعي 
(بدائع المنن )7””7/١‏ والترمذي )”777/١(‏ والبيهقي .)177/١1(‏ 

(؟) هذا الحديث رواه مسلم (7/4") والبيهقي بلفظ «الماء من الماء؛ .)١119 /١(‏ 

(*») هذا الحديث رواه البخاري (7174/5) ومسلم (7/ 231١‏ ورواه البخاري ومسلم 
أيضاً من رواية أم سلمة رضي الله عنهاء ورواه أحمد بلفظ: «كان يصبح جنا ثم 
يصوم» (7827775/5). 

(4) هذا الحديث رواه أحمد (؟5127585057148/5١7).‏ 

(5) هذا الحديث أخرجه أبو داود )١١9/5”(‏ والترمذي وصححه (771/7) وابن ماجه 

(405/0) ومالك (الموطأ ص7١”)‏ وأحمد (757/0) والبيهقي (784/5) 

والدارمي (؟/ 819). 
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في الاستئذان عندما وافقه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقوّى روايته"" . 


ولم يحلفه. مع أنه حلّف غيره لقبول خبره. 
والأمثلة على ذلك كثيرة» وأن الصحابة كانوا في اجتهاداتهم يوجبون 
العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما. 


المعقول: 


إن العقل يوجب العمل بالراجح في الحوادث والأخبار والأدلة» وإذا لم 
عمل بالراجح ارم العمل بالمرخوع 1 زهو ترحيع. للمرجوق كني الراجع؛ 
وذلك ممتنع عقلاً» وإن العمل بالراجح متعين عرفا وتتقبله النفوس» فيجب 
العمل به شرعاً؛ لأن الأصل تنزيل الأمور الشرعية منزلة التصرفات العقلية» 
لكونها أسرع للقبول والتسليم والانقياد» لما ورد في الأثر: «ما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن2”"'. وهذا ما تتقبله الطباع السليمة. 


فإذا ظهر الترجيح لأحد الدليلين» أو لإحدى البينات» كان العمل 

بالراجح هو الواجبء قال الطوفي رحمه الله تعالى: «لأن العمل بالأرجح 

متعين عقلاً وشرعاًء وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه» والترجيح 

دأب العقل والشرع. حيث احتاجا له)”" . 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري (700/0؟) ومسلم )١10/١15(‏ بلفظ (إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». 

إفة هذا الحديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه » رواه أحمد(919/1) وسبق بيانه . 

(9) مختصر الطوفي (ص186١)‏ مع الاختصار والتصرف» وانظر: الإحكام» للامدي 
(235/5).» المستصفى (5/ 0794 كشف الأسرار (77/5)» فواتح الرحموت 
(2505/7)» شرح الكوكب المنير (5/ 5716715)» إرشاد الفحول ص 77/4 علم أصول 
الفقه ص 2770 أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي »)١1١187/7(‏ منهج التوفيق والترجيح 
ص47 ”7. 


ةا 


وهذا ما يجري عليه العمل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والعلمية 
والتشريعية والقضائية والسياسية وغيرها. 


حو 


الفصل الثالث 
طرق الترجيح 
رأينا أنه كثيراً ما يقع التعارض-ظاهراً_بين الأدلة» وأنه يجب على المجتهد أن 
ولكن الترجيح لا يكون حسب الهوىء أو بدون علم واجتهاد؛ لذلك يدّن العلماء 
طرق الترجيح» وهي الوسائل التي يستعملها المجتهد عملياً لإزالة الترجيح . 
وإن كثيراًمن طرق الترجيح متفق عليها بين علماء الأصول وعلماء الفقه» وعلماء 
السّنة في الترجيح بين مختلف الحديث؛ ولكنهم يختلفون في ترتيبهاء أووصفها. 
وإن طرق الترجيح لا تدخل تحت الحصر؛ لأنها تابعة لبحث المجتهدء 
وحالة التعارض» والعوامل المحيطة بالتعارض والترجيح معاً. 
ولسهولة الضبط والدراسة والتنظيم فإننا نقسم طرق الترجيح إلى ثلاثة أقسام» 
قال ابن النجار رحمه الله تعالى : «ويكون الترجيح بين دليلين منقولين كنصين » وبين 
معقولين كقياسين » وبين منقول ومعقول» كنصّ وقياس » فهذه ثلاثة أقسام»”"' . 
القسم الأول: الترجيح بين النصوص: 
المراد من النصوص هي النصوص الشرعية» وهي القرآن والسنة» وقد 


)١(‏ شرح الكوكب المنير (2)577/4 وانظر: المستصفى (097/5). البرهان 
(2541177/7» المحصول (0/ 010)» فواتح الرحموت (7508/7)» تيسير التحرير 
»)١74/5(‏ كشف الأسرار (724/54)» التلويح على التوضيح »)1١/7(‏ ابن الحاجب 
والعضد (5؟/ .)71١١‏ شرح تنقيح الفصول ص1:77 » نهاية السول (75077/7)» المسودة 
ص5٠‏ *"., الروضة ص787» مختصر البعلى ص59١»‏ العدة(9/7١1١٠)»‏ مختصر 
الطوفي ص1188: إرشاد الفحول ص 2775 المدخل إلى مذهب أحمد ص98١2‏ جمع 
الجوامع والبناني (7/ 776)» أصول الفقه الإسلامي؛ الزحيلي »)١188/1(‏ وسائل 
الإثبات (1/ »)8٠١‏ منهج التوفيق والترجيح ص 2717١‏ 704, علم أصول الفقه ص١71.‏ - 


ضرت 


يقع التعارض الظاهري قليلاً بين نصوص القرآن الكريم في آيتين مثلاً؛ ويتم الجمع 
حصراً بينهما عن طريق الدلالات في العموم والخصوص » والمطلق والمقيد» 
والعام والخاص » والحقيقة والمجاز» والناسخ والمنسوخ » وسبق بيان ذلك تفصيلاً 
في باب الدلالات؛» أو دلالات الألفاظ, أو تفسير النصوص» وسنشير إليها فيما 
بعد. 


وتستخدم هذه الطريقة في التعارض الظاهري بين الأحاديث» ويد يتم الجمع 
بينها بالطرق السابقة» ويضاف لها طرق الترجيح الخاص بالأخبار أو الروايات . 
وطرق الترجيح بين الأخبار أو الروايات قد يكون باعتبار السند» وقد 


يكون ا وقد يكون باعتبار مدلول اللفظ وهو الحكم. وقد يكون 
باعتبار أمر خخارج”"©2, فهذه أربعة أنواع”” . 


بين ابن النجار رحمه الله تعالى باختصار شديد أساس الترجيح في السندء فقال: «أما 
وقوعه في السند فلكونه طريق ثبوته» وأما وقوعه فى المتن فباعتبار مرتبة دلالته» وأما 
وقوعه في مدلول اللفظ وأمر خارج فلما يترتب على اللفظ» وما ينضم إليه من أمر خارج 
من أحد الأحكام الخمسة المدلول عليها به؛ شرح الكوكب المنير (5/ 2575 . 

0 صنف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاباً في «اختلاف الحديث» وهو أول كتاب من نوعه» 
وبين فيه عدم وجود اختلاف حقيقي بين ٠‏ الأحاديث» وعرض ما ظاهره الاختلاف وجمع 
بيلهاء ثم عرض في كتابه الرسالة نماذج كثيرة منهاء وكشف الخطاء عن ذلك فقال : ا(ورسول 
الله يك يقول القول عاماًيُريد به العام » وعام ا يريد به الخاصء ويُسأل عن الشيء فيجيب على 
قدر المسألة. ويؤدي عنه المخبر الخبر مبعّضاً والخبر مختصراٌ والخبريأتي ببعض معناه 
دون بعض» ويحذث الرجل عنه الحديث قد أدرك جوابه» ولم يدرك المسألة على حقيقة 
الجواب لمعرفة السبب الذي يخرج عليه الجواب» ويّسنّ في الشيء سنة وفيما يخالفه 
أخرى؛ فلا يخلص بعض السامعين من اختلاف الحالتين اللتين سنّ فيهماء ويسنّ سنة في 
نص معناه» فيحفظهما حافظ آخر في معنى » يخالفه في معنى , ويجامعه في معنى سنه غيرها 
لاختلاف الحالين» فيحفظ غيره تلك السنة» فإذا أدى كلّ ما حفظ رآه بعض السامعين 
اختلافا وليس فيه شىء» ويسنّ بلفظ. مخرجه عام . جملة بتحريم شيء أو تحليله» وليس 
في غيره خلاف الجملة» فيستدل على أنه لم يُرد يما حرم ما أحل» ولا بما أحل ما حرّم؟ ثم 
قال : «ولم نجد عنه شيئاً مختلفاً فكشفناه إلا وجدنا له وجهاً يحتمل به ألا يكون مختلفاً» وأن 
يكون داخلاً في الوجوه التي وصفت؛ ثم قال: «ولم نجد مختلفين إلا ولهما مخرج؛ أو على- 


بحر 


النوع الأول: الترجيح باعتبار السند: 

السند هو الطريق الذي وصل به الحديث الشريف إلى الأمة بالإخبار عن 
المتن وهو قول الرسول ذَكِِ وفعله وتقريره وصفته. 

ويقع الترجيح باعتبار السند بوجوه كثيرة» وضابطها ما كان أكثر إفادة 
للظن فهو الراجح» ويكون ذلك بأربعة أشياء: الراوي» والرواية» والمروي» 
والمروي عله . 

أولاً: ثر جبح السند باعتبار الراوي : 

إن الترجيح باعتبار الراوي له طرق عديدة» يفصلها علماء الحديث 
والمصطلح. وعلماء الأصول والفقه, نعرضها باختصار شديد. 

-١‏ الترجيح لعدالة الراورى المتفق عليها: 

إذا ورد حديئان صحيحان متعارضان» وكان راوي أحدهما متفقاً على 
عدالته» والآخر مختلفاً في عدالته» فيرجح الحديث الذي اتفق على عدالة 
زاوية فلن العيد يك الا سن 

"- الترجيح بكثرة الرواة: 

يرجح الحديث الذي رواته أكثر على ما رواته أقل؛ لقوة الظن به عند 
الجمهورء خلافاً للحنفية الذين لا يرجحون بكثرة الرواة ما لم تصل حد الشهرة» 
واستدلوا بأدلة غير مقنعة حتى قال كثير من محققي الحنفية» ومنهم صاحب مسلم 
الثبوت الحنفى : «ولا يخفى على الفطن ضعف هذه الوجوه)”'؟. وذلك لأن العدد 
الكثير أبعد عن الخطأ من العدد القليلء. وفى ذلك أدلة شرعية» 
-20 أحدهمادلالةإما موافقة كتاب الله أوغيره من السنة أو بعض الدلائل» وقال ابن خزيمة رحمه 

الله تعالى : «لا أعرف أنه روي عن الرسول حديثان بإسنادين صحيحين متضادين » ومن كان 

عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما» انظر: البحر المحيط »)١5986158/5(‏ الرسالة 

ص 077.66 #97٠١‏ ط دار النفائس . 
(1) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (7/ ».)3١١‏ وانظر: فتح الغفار بشرح المنار(؟/ 57)» 

تيسير التحرير(7/ 2١19‏ التلويح على التوضيح :)71١/7(‏ كشف الظنون(5/ 0279 . 

رفرة 


ف كن 

الترجيح بوصف في الراوي: 

إذا كان أحد الراويين راجحاً على الآخر في وصف يغلب على الظن صدقه 
فير جح » كالأزيد ثقة» أو فطنة» أو ورعاًء أو علماًء أو ضبطاً أو لغة» أوتحواء 
أو غير ذلك» فإن تساويا في الوصف. فيرجح الأشهر بأحد الأوصاف المذكورة» 
ولا ترجح رواية الذكر على رواية الأنثى عند الجماهير. 

4- الترجيح لقرينة في الراوي: 

إذا اقترن مع الراوي قرينة تؤكد روايته» فيرجح على غيره» كالأحسن سياقاًء 
واعتماد الراوي على حفظه دون الكتابة» وعمل الراوي بروايته» والمباشرة لمارواه 
من فعل» وصاحب القصة» أو قلة الوسائط وهو علو الإسناد» أو المشافه بالرواية» 
أو الأقرب عند سماعهاء أو كان من أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين والأقرب 
فالأقرب» ورواية متقدم الإسلام على متأخره في قول» وفي قول عكسه. والأكثر 
صحبة » ومشهور النسب. ومن سمع بالغاًء وكثرة المزكين في قول”"'. 

ثانياً: ترجيح السند باعتبار الرواية : 

أى: الترجيح بنفس الرواية» أي : بطبيعة الرواية» وذلك من عدة وجوه: 


١‏ يرجح الحديث المتواتر فى سنده وروايته على الحديث المشهور (عند 
الحنفية)» ويقدم المتواتر والمشهور على خبر الآحاد؛ لأن المتواتر يفيد اليقين» 


0 مرج الكوكب المنير (2»)578/85 وما بعدهاء المستصفى (91//5). الإحكام 
للاأمدي (557/5). البرهان (7/7١١)ء‏ نهاية السول 2)٠5١7/*(‏ المحصول 
(5/ ه207 067), العضد على ابن الحاجب .))"٠١/0(‏ البحر المحيط (5/ 2)١6١‏ 
المسودة ص 27١90‏ الروضة ص/27817 مختصر البعلى ص569١2»‏ العدة 2٠١9/95‏ 
مختصر الطوفي ص2187 المحلي على جمع الجوامع »)25١/1(‏ المدخل إلى 
مذهب أحمد ص1917» إرشاد الفحول ص776» وسائل الإثبات »)81١/7(‏ أصول 
)١(‏ المراجع السابقة. 
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والمشهور قريب منه (عند الحنفية)» أما حديث الأحاد فيفيد الظن . 
لأن فيه مزيّة الإسناد لتحقق المعرفة برواته» أما المرسل فقد يكون فى روايته 
مجهول» وهو مختلف فى حجيته» أما المستل فمتفق غلى جيه 
؟- ويرجح مرسل التابعي على مرسل غيره؛ لأن الظاهر أن التابعي رواه 
4- يرجح الحديث المسند الأعلى إسناداً (كما سبق فى القربنة) لقلة عدد 
الطبقات إلى منتهاه» وير جح الحديث المسئند بالعنعنة على المسند إلى كتاب 
أحد المحدثين» ويُرجح الحديث المسند إلى أحد كتب المحدثين على 
الحديث الثابت بكتاب مشهور وبدون سند. 


6 يرجح الحديث المسند إلى الصحاح على غيره» كصحيح البخاري ثم 
صحيح مسلم» على كتب السنن والمسانيد وكتب الصحاح الأخرى. 

1 ويرجح ما صَحّح من الكتب على ما لم يصحح . 

يرجح المتفق على رفعه ووصله على الحديث المختلف فيه . 


4- ترجح الرواية التي تتفق ألفاظها ومعناهاء على رواية مختلفة أو 
مضطربة» وهكذاء والأمثلة كثيرة فى كتب السنة والحديث وأصول الفقه0' . 


(1) الإحكام للامدي (518:7147/4)؛ المحصول (5/ 007)» فواتح الرحموت (701//5): 
تيسير التحرير (/ 77١)؛‏ مختصر ابن الحاجب :01١/7(‏ المسودة ص 27٠١‏ شرح 
الكوكب المنير (1448/5).؛ الروضة ص7”50؛ مجموع الفتاوى »)١١7/1(‏ مختصر 
الطوفي ص1817» مختصر البعلى ص١17١»‏ البحر المحيط »)١617/7(‏ نهاية السول 
3١7 /(‏ وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول ص77 : إرشاد الفحول ص178: المدخل 
إلى مذهب أحمد ص147؛ شرح النووي على صحيح مسلم »)7١ /١(‏ مقدمة ابن الصلاح 
ص ١١5‏ أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي (؟/ »)١١14٠‏ منهج التوفيق والترجيح ص/79. 


عت 


ثالثاً: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية : 

وذلك من وجوه» أهمها: 
المسموع على المحتمل سماعه أو عدم سماعه. 
على فعله؛ وفعله على تقريره. 

3 يرجح الحديث المؤدى بلفظ النبى علد على المروي بمعناه» وكذلك 
يرجح الخبر الذي اتفقت رواته على أنه من لفظ النبي كه . 

4- يرجح حديث الآحاد ‏ عند الحنفية والحنابلة - الذي لا تعم به البلوى 
على حديث آحاد آخر تعم به البلوى ؛ لتوفر الدواعي على نقله ولم ينقله إلا آحاد. 

6 يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده على ما لم يحكه؛ لزيادة 

5 يرجح الخبر الذي أسند بلفظ حدثنا أو أخبرنا على من أسنده بلفظ 
أنبأناء وقيل: يرجح لفظ حدثنا على لفظ أخبرنا. 

يرجح الحديث المتفق على رفعه إلى النبي كله على المختلف في 
رفعه» وعلى المتفق على وقفه7' . 


)١(‏ المستصفى (؟746/1)., الإحكام للامدي (518/4): المحصول (؟077/1)» تيسير 
التحرير (7/ 42١192١544‏ فواتح الرحموت »)35١7/7(‏ المعتمد ,)79٠0/١(‏ الإحكام 
لابن حزم »)47701171/١(‏ مختصر ابن الحاجب »07١١/7(‏ شرح تنقيح الفصول 
ص575» التلويح على التوضيح (/ 057), شرح الكوكب المنير (4/ 42597 البحر 
المحيط »)١159/5(‏ المسودة ص 27١4‏ العدة (7/ 79 »23١‏ المدخل إلى مذهب أحمد 
ص ١194‏ » إرشاد الفحول ص 775 » أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي ))١١9١/7(‏ منهج 
التوفيق والترجيح ص78 . - 


لطر 


رابعاً: الترجبح باعتبار المروي عنه: 

وفيه وجوه؛ منها: 

-١‏ يرجح الخبر الذي لم يتردد فيه الأصل في رواية الفرع» على الرواية 
التي يتردد الأصل في رواية الفرع عنه» وكذا كل خبر لم يقع فيه إنكار لرواية 

؟"- يرجح الخبر الذي وقع فيه إنكار من الأصل على الفرع إنكار نسيان» 
على ما فيه إنكار تكذيب وجحود. 

يرجح الخبر الذي سمعه الراوي شفاهاً من المروي عنهء عن الخبر 
الذي سمعه من وراء حجاب» فالمشافهة تقدم على رواية الآخر. 

5- يرجح الحديث الذي يرويه الراوي عن حفظه وكتابه. عمايرويه عن أحدهما. 

6 يرجح الحديث الذي رواه سماعه من لفظ الشيخ » على الحديث 
المسموع بالقراءة على الشيخ . 

5 يرجح الحديث الذي يرويه بالسماع على ما يرويه بالإجازة”" . 

قال عضد الدين: «الترجيح بحسب المروي عنه: هو ألا يثبت إنكاره 
لروايته على مائبت إنكاره لروايته» وهذا يحتمل وجهين: ما لم يقع لراويه 
إنكار له وما لم يقع للناس إنكار لروايته»”' . 

النوع الثاني : الترجيح باعتبار المتن: 

المراد من المتن هو اللفظ الثانت بالنصوص » وهمى الكتاب والسنة» 
ويلحق بها الإجماع. ويشمل ذلك الترجيح بحسب اللفظ. وهو المراد هناء 


)١(‏ الإحكام للامدي (7549/4)»: المحصول (7/ 20215» فواتح الرحموت ))75١77/7(‏ تيسير 
التحرير (5/ »)2310817١‏ التلويح على التوضيح (/ 07)» جمع الجوامع والبناني . 
(5/ 56"). العضد على ابن الحاجب (7/ 2)917 شرح الكوكب المنير (591/5)» إرشاد 
الفحول ص778؛ أصول الفقه الإسلامى, الزحيلى .)١١91١/7(‏ 

(؟) العضدعلى ابن الحاجب (9/ 20017 7 | 


7 / 


والترجيح بحسب المدلول والحكم» وهو النوع الثالث. 

إن وجوه الترجيح باعتبار لفظ المتن كثيرة » كالأمر والنهي. والعام 
والخاص » والمطلق والمقيد. والحقيقة والمجاز» وغيرها. ونذكر أهمها: 

-١‏ يرجح اللفظ الفصيح على الركيك إن قبل» وقيل: يرجح الأفصح 
على الفصيح» والصحيح أنه لا يرجح؛ لأن البليغ يتكلم بهما. 

١‏ يرجح النهي على الأمر؛ لشدة إلطلب في النهي واقتضائه للدوام؛ 

| كد يرجح ا اي لاحتمال الضرر 
0 0 

5 تر جح الحقيقة على المجاز؛ لأنها الأصل» وعدم حاجتها لقرينة» 
وهي التي تتبادر للذهن» ولذلك قالوا: الأصل في الكلام الحقيقة. 

5 يرجح اللفظ الخاص على اللفظ العام» فالخاص يقضي على العام» 
والخاص أقورى في الدلالة. وأخص بالمطلوب» وأقرب إلى التعيين» وذلك 
إذا كان العموم والخصوص مطلقاً فإن كان وجهياً ووحد ما يرجح أحدهما 
على الآخر بأمر خارج عنهماء ؛ عمل بخصوصه. وإن لم يوجدء. كان المجتهد 
مخيراً بالعمل بأيهما شاء عند الشافعية» أو بما تطمئن به نفسه عند الحنفية» 
ولا يعمل بالخاص منهما؛ لأن الخصوص ثابت لكل منهماء فهو عام من 
وجه» خاص من وجه آخر» فلا يعمل بأحدهما دون الاخر؛ لما في ذلك من 
التحكمة وهو العمل يدون ذليل. 

ا يُقَدْم العام الذي لم مخصص على العام الذي خصّ ؛ لأن دخول 

لا يتقدم العام المطلق على العام الوارد على سبب ؟ لأن العبرة بعموم 
اللفظ. والثاني يوهنه ويحطه عن رتبة العموم المطلق. 

الجمع المعرف يقدم على الجمع المنكر؛ لأن الأول لا يدخله 


لكر 


الإبهام. بخلاف الثاني. 
4 اللفظ المشتمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية يقدم عانق المستمل 
على الحقيقة اللغوية التي صار لها حكم شرعي. 
٠‏ يُرجح القول على الفعل؛ لأن القول أبلغ في البيان من الفعل. 
١‏ يُرجح اللفظ المقرون بالتأكيد كالتكرار على الآخر الذي لم يؤكد؛ 
آخر لأسنباب» وغير ك0 , 
النوع الثالث : الترجيح بحسب المدلول أو الحكم : 
إن الترجيح بين النصوص المنقولة يتم بحسب ما دل عليه اللفظ من 
الأحكام الخمسة. وهي: الإباحة» والكراهة» والتحريمء والندب» 
أ م - ف ذلك 05 5 أ : 
والوجوب. ويتم الترجيح في ذلك بوجوه عدة؛ أهمها 
١‏ يُرجح الحظر على الإباحة والكراهة والمندوب والوجوب» عند 
زفق : 2 0000 
جماهير العلماء"'*؛؛ لأن فعل المحظور يستلزم مفسدةء بخلاف غيرهاء 
فالإباحة لا يتعلق يفعلها ولا بتركها مصلحة ولا مفسدة » وفى فى الكراهة 
كذلك؛ لتغليب الحرام على الحلال ؛ لأنه أحوط» ولأن الندف لتحصيل 
مصلحة» والحظر لدفع مفسدة» ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في 
نظر العقلاء» ويرجح الحظر على الوجوب”"؛ لأن إفضاء الحرمة إلى 
)١(‏ الإحكام للامدي (5/ ١6١)»؛‏ جمع الجوامع (1/ 778). مختصر ابن الحاجب (7/ 201717 
البحر الددحيط (5/ »)١76‏ شرح الكوكب المنير (509/54)» مختصر البعلي ص 217١‏ 
نهاية السول .)7794/١(‏ فواتح الرحموت 0»)35١90/7(‏ تيسير التحرير ))١51/9(‏ 
المحصول (05/ 01/5)» إرشاد الفحول ص78 7: أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي 
(213147/5)». منهج التوفيق والترجيح ص 479 . 
(؟) هناك أقوال أخرى بتقديم المبيح على المحرم؛ لأنه تقوى بالأصل وهو الإباحة وفي قول: 
يستويان ويسقطان . 
© قال الرازي والإسنوي : يتعارض الحظر والوجوب» ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجح؛ لكن 
جزم الآمدي وابن الحاجب بترجيح يح الحظر» المراجع الآتية . 


حو 


مقصودها أتم لحصوله بالترك» وللاعتناء بدفع المفاسد»ء ولأن الاحتياط في 
3 يرجح الإثبات على النفى عند الشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء ؛ 

لأن معه زيادة علم» وقال بعض العلماء: يقدم النفي على الإثبات لاعتضاد 

النافى بالأصل » وأيده الامدي. وقيل : هما سواء» فيتعار ضان» ويطلب 
يُرجح الخبر النافي للحد والعقاب على الموجب لهما؛ لأن العقاب 

ضررء والضرر منفي في الإسلام» ولأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

4- الحكم المثبت للحكم الوضعي أولى من الحكم المثبت للحكم 
التكليفي؛ لأن الوضعي لا يتوقف على أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه» وقال 
آخرون: يقدم الحكم التكليفي على الوضعي؛ لأن التكليفي أكثر مثوبة» وهي 
مقصودة للشارع. 

5 الحكم الأخف يرجح على الحكم الأثقل؛ لأن الشريعة قائمة على 
التخفيف بنصوص كثيرة» وقيل: يقدم الأثقل؛ لأنه أشقّ وأكثر ثواباً. 

وهناك ترجيحات كثيرة تتعلق بالمدلول والحكم» كالخبر المثبت للطلاق 
مقدم على النافي له؛ لأن الأصل عدم التغيير» والخبر الذي يوجب حكمين 
أولى من الخبر الذي يوجب حي واحداً؛ لاشتمال الأول على زيادة علم 
م ها]* ( 
يعي العا 7 

000( الإحكام للامدي (7554/5)؛ المعتمد (848/1)» المحصول (5/ /0417)»: جمع الجوامع 
والبناني (7517/5), تيسير التحرير (”7/ 2)١55‏ فواتح الرحموت »)75١77/5(‏ مختصر ابن 
الحاجب (1/ 20716 البحر المحيط »)١179/7(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 7174)» مجموع 
الفتاوى (0”/ 7567), المسودة ص؟١7؛‏ العدة (0”/ »23١ 51١‏ الروضة ص١2”94‏ نهاية 
السول(22511/7» التلويح على التوضيح (7/ 47 » 07)» مختصر الطوفي ص 18/8 » إرشاد 
الفحول ص0774 747 شرح تنقيح الفصول ص418» المدخل إلى مذهب أحمد 
ص49١»‏ أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي ,)١194/5(‏ منهج التوفيق والترجيح 
ص58 : ؛ علم أصول الفقه ص 377 . 


ع 


النوع الرابع: الترجيح بين النصوص بأمر خارج: 

وهو الترجيح بين الدليلين بدليل آخر خارج عنهماء أي : لا يتعلق بالسند 
ولا بالمتن» وإنما بوجود دليل آخر خارج عن الدليلين المتعارضين» وفيه 
وجوه كثيرة» أهمها: 

١‏ يرجح أحد الدليلين بموافقة دليل آخر له من كتاب» أو سنة» أو 
إجماع» أو قياس» أو عقلء أو حسن؛ لأنه يفيد ظناً أقوى من معارضه الذي 
لم يوافقه دليل آخرء فيعمل بالأقوى لكونه أقرب إلى القطع» وهذا ما يعمله 
العقلاء»ء ويجري عليه العرف. ولأن فى مخالفة الدليلين محذوراً أكثر من 
فخالقة الذليل:الواجد »وهلا عند اللجمهورن: 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: لا يُرجح بذلك» وإنما 
يتساقط الدليلان» ويترك العمل بهماء فلا ترجيح عندهم بكثرة الأدلة» قياساً 
على عدم الترجيح عندهم في الشهادة بكثرة العددء ولأنه يؤدي إلى ترجيح 
القياس على الخبر عند تعارضهما؛ لأن القياس يوافقه قياس آخر. 

ورد الجمهور عليهم هذا الرأي والاستدلال بوجود القول في ترجيح الشهادة 
بكثرة العدد عند بعض الفقهاء. وأن القياس المخالف للخبر ليس دليلاً أصلاً ؛ 
لأن من شروط صحة القياس عدم معارضته للنص» والراجح قول الجمهور؛ 
لحصول القوة بالدليل الاخرء وهو ما يفعله الحنفية في فروعهم . 

؟"- يرجح الدليل الذي عمل به الخلفاء الراشدون» أو أهل المدينة» وإن 
لم يكن عمل أهل المدينة حجة عند الجمهورء ولكنه يُقوى به؛ لأن الظاهر 
بقاؤهم على ما كان في زمن الرسول يلو وللحث على اتباع الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم» ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم . 

- يرجح الدليل الذي عمل به أكثر السلف؛ لأن الأكثر يُوفْقَ للصواب ما 
لا يوفق له الأقل» وكذلك إذا عمل بالدليل بعض الأمة» فيرجح؛ لأنه يكون 
أغلب على الظن قبوله. 

4- يرجح الدليل الذي ذكر فيه الحكم الشرعي معللاً بعلة على الحكم 

5١ 


المذكور بدون علة؛ لأن الأول أقرب إلى تحصيل مقصود الشارع» والنفس 
له أقبل بسبب تعقل المعنى» وكذا إذا علّل حكمان» وكانت علة أحدهما 
أرجح» فيرجح على الثاني» كما سيأتي في الأقيسة. 

5 يرجح الدليل الموافق للقياس على الدليل المخالف للقياس» والمراد 
بالقياس هنا القواعد العامة والمبادىء المستقرة في الشرع. فيكون الدليل 
المعقول المعنى أغلب شرعاًء فالإلحاق بالغالب أولى من الإلحاق بالنادر. 

5- يقدم الدليل الذي يكون أقرب للاحتياط وبراءة الذمة؛ لأنه يتفق مع 
تحصيل المصالح ودفع المضار. 

"- يرجح الدليل الذي يكون تأويله أرجح من الدليل الذي يكون تأويله 
. أقل؛ لأن في الأول مزية بذلك. 

4 يُرجح الدليل الذي فسّره الراوي بفعله أو قوله على الدليل الذي لم 
يفسره راويه؛ لأن تفسير الأول يفيد ظناً أوثق؛ لأنه أعرف بما رواه» كحديث 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى حديث خيار المجلس: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا»”''. فيبن ابن عمر أن المراد بالتفرق بالأبدان'"', 
فاشتمل على فائدة زائدة. 

3 يرجح الخبر الذي ذكر الراوي سسية على الخبر الذي لم يبين راويه 
سببه؛ لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتمام الراوي بروايته. 

٠‏ يرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيّق» كأول شهر كذا من سنة كذا على 
الخبر المؤرخ بتاريخ موسّع ؛ لأن الأول يدل على زيادة اهتمام راويه به» وأن الثاني 
يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق أو بعده» فيقدم ذو التاريخ المضيّق . 
)0غ( هذا الحديث رواهالبخاري /١(‏ 7*الاء 1/47) ومسلم (١١/177)والترمذي‏ (518/5). 
(؟) قال الترمذي رحمه الله تعالى : «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كل 

وغيرهم» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. . .» وقال بعض أهل العلم. . . الفرقة 
بالكلام» والقول الأول أصح؛ لأن ابن عمر هو الراوي عن النبي يي وهو أعلم بمعنى ما 
روى عنه» جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي (4/ .)40٠‏ 


بحت 


١‏ يرجح الدليل الذي قصد به بيان الحكم المختلف فيه على الآخر؛ 
لأن الأول يكون أمس بالمقصود. أو أقرب إليه» مثل قوله تعالى: #وأن 
كَجْمَعُوأ بترت الْأْحْكَيْنِ 4 [الساء: +0]7 وقوله تعالى: ل إلا مَا مَلَكتَ 
سكم » [النساء: 74]. فالأولى تحرم الجمع بين الأختين في الوطء بعقد 
قصد بها تحريم الجمع بين الأختين» والثانية لم يقصد بها بيان الجمع”"" . 

القسم الثاني: الترجيح بين الأقيسة : 

وهي الأدلة المعقولة سواء كانت أقيسة أو استدلالات» ويكون الترجيح من 
وجوه كثيرة» وتصنف إلى أربعة» وهي الترجيح من جهة الأصل» والترجيح من 


أولا: الترجيح من جهة الأصل : 

المراد من الأصل هو الحكم المنصوص عليه» ويقاس عليه غيره» فإذا 
وجد قياسان؛ فينظر إلى الأصل المقيس عليه» فإن وجد فيه ما يرجّحه بكون 
دليل أصله أقرى, ترجح على القياس الثانى» وذلك أنواع كثيرة » أهمها : 


١‏ حكم الأصل قطعي: فإنه يرجح على القياس الذي يكون حكم أصله 
ظنياً؛ لأن القطعي لا يتطرق إليه الخلل» فيقدم على الظني» مثل لعان 
الأخرس» فيقاس على يمينه أو على شهادته» والأرجح قياسه على اليمين 
التي تصح من الأخرس بالإجماع. وأما شهادته ففيها خلاف بين الفقهاء 
)١(‏ الإحكام للامدي (4/ 514).» البرهان (7/ 2١178‏ جمع الجوامع والبناني )717١/1(‏ 

نهاية السول »)5١7/7(‏ تيسير التحرير »)١77/7(‏ أصول السرخسى 2)5١17/9(‏ 

المحصول (041/0)» المستصفى (47/1)» فواتح الرحموت (707/1)» المسودة 

ص١١"‏ الروضة ص 2750 العدة 47/7 »)2٠١‏ مختصر البعلي ص١17»‏ شرح الكوكب 
المنير (5/ 2)5946 البحر المحيط (7/ »)١15‏ إرشاد الفحول ص7/4, المدخل إلى مذهب 
أحمد ص144» أصول الفقه الإسلامي» الزحيلي »)١١44/7(‏ منهج التوفيق والترجيح 

ص078. 5 


رت 


فيجيزها المالكية» ويمنعها الجمهور. 

"- قوة دليل الأصل : يرجح القياس الذي يكون دليله أقوى؛ لأن صحته 
أغلب في الظن . 

ثبوت العلة بالإجماع أو بالنص: قال أكثر العلماء: يرجح ما ثبتت 
عليته بالإجماع على ما ثبتت عليته بالنص» لقبول النص للتأويل والتخصيص 
والنسخ بخلاف الإجماع» وقال بعضهم بالعكس؛ لأن الإجماع فرع عن 
النص؛ لأنه ثبت به واعتمد عليه والأصل يقدم على الفرع وهذا قول 
الحنابلة والأرموي والبيضاوي من الشافعية. 


513 الدليل الخاص على التعليل : يرجح ما دل دليل خاص على تعليله 
وجواز القياس عليه دون غيره ؛ لأن الأول أبعد في الاحتمال بوروده بمعنى 
التعبد واقتصار الأصل عليه. 


٠‏ الأصل الذي لا يدخله النسخ: يرجح الأصل الذي لم يدخله النسخ 
بالاتفاق على ما هو مختلف في نسخه؛ لأن الأصل في الشرع عدم النسخ 
0١ 5 > : 5‏ 
ثانيا : الترجبح من جهة الفرع : 
الفرع هو المسألة أو القضية التي لم يثبت حكمها بنص» وإنما يؤخذ 
حكمها بقياس على الأصل المنصوص عليه» وإذا وجد قياسان متعارضان 

فير جح أحدهما على الاخر بيحسب الفرع بوجوه» منها: 

(1) المستصفى (؟914/1). الإحكام للامدي (378/4). المعتمد (847//7)» المحصول 
(ه/ اك تيسير التحرير 4١/0‏ ). مختصر ابن الحاجب 426" جمع الجوامع 
والبناني (7/ 07/7 شرح الكوكب المنير (5/ 0١5‏ نهاية السول (759/5)., البرهان 
(/ 13386). إرشاد الفحول ص787. المدخل إلى مذهب أحمد ص .7٠١‏ أصول الفقه 
الإسلامي؛ الزحيلي ,.)137١١/5(‏ المغني »)١11/٠١(‏ وسائل الإثبات (2)170/1 
البحر المحيط (5/ 187)» علم أصول الفقهو ص77 . 


4غ 


بأحدهما؛ كرو 8 

؟- يرجح القياس الذي يكون فرعه متأخراً ذ فى الوجود عن أصله على 
القياس الذي يكون فرعه متقدماً؛ لسلامة الأول 17 الاضطراب» وبعده عن 
الخلاف بين العلماء كما في الثاني . 

؟- يرجح القياس الذي يقطع فيه بوجود العلة في فرعه على القياس الذي 
يكون وجود العلة مظنوناً في الفرع؛ لأن الأول أغلب عن الظن. 

4- يرجح القياس الذي يكون حكم الفرع فيه ثابتاً بالنص جملة لا 
تفصيلاً ‏ ؛ على قياس غيره؛ لأن الأول أغلب على الظن . 

5 يرجح القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع على 
قياس يكون فيه نفي الفارق مظنوناً فيه'" . 

ثالثاً: الترجيح بحسب العلة : 

العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونها 
معرّفة لحكم شرعي» وتتوفر هذه العلة في الفرع» فيشترك الأصل والفرع 
فيهاء فيكون حكم الأصل حكماً للفرع لهذا الاشتراط . 

وإن المسالك التي تثبت - تثبت به العلة كثيرة» كما أن العلل لها أوصاف عديدة» وبناء 
على ذلك يمكن الترجيح بين الأقيسة بحسب العلة في وجوه كثيرة» أهمها : 

-١‏ يرجح القياس الذي تكون علته قطعية بالنص أو الإجماع عليها على 
القياس الذي تكون علته ظنية. 

"- يرجح القياس الذي يكون فيه ظن غالب في مسلك العلة» أو يكون 


)١(‏ المحصول (5460/60). جمع الجوامع والبناني (0)07177:7957/5 نهاية السول 
هرذ 62" شرح تنقيح الفصول ص1 2173 شرح الكوكب المنير لام إرشاد 
الفحول ص١758»‏ أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي .)١17١7/7(‏ 


اك 


دليل العلة قطعياًء أو يكون دليل العلة مظنوناً على القياس الذي ما يكون 
مسلك العلة بظن أقل» أو دليل العلة غير قطعىي» أو ظن أقل؛ لأن الأول 
راجح» وهكذا في بقية مسالك العلة. 

يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة 
كالسفر» على القياس المعلل بوصف إقناعى اعتباري كالمشقة. 

4- يرجح القياس الذي تكون علته منضبطة ومطردة على القياس الذي 
تكون علته مضطربة أو منقوضة» لوجود الخلاف في الثانية. 

6 يرجح القياس المعلل بعلة متعدية) على القياس المعلل بعلة قاصرة ؛ 
لأن الأول أكثر فائدة. 

5- يرجح القياس المعلل بعلة مؤثرة باعثة على تشريع الحكم على القياس 
المعلل بعلة بمعنى الأمارة. 

يرجح القياس المعلل بعلة ظاهرة على آخر معلل بعلة خفية. 

وهكذا تقدم الأقيسة التى تكون علتها أكثر تعدية وعموماً وفائدة على 
غيرها مما هو أقل تعدية وأخضص 7 . 

رابعاً: الترجيح بين الأقيسة بأمر خارج: 

إن الأمور الخارجة التي يترجح بها قياس على آخر هي نفسها التي تُرجح 
فيها النصوص مما ذكرناه سابقاً» ونبينها باختصارء وهي: 

١‏ موافقة أصول العلة: يرجح القياس التي يشهد لعلته أصول كثيرة على 
القياس الذي يشهد لعلته أصل واحد؛ لأن موافقة العلة لعدة أصول دليل 
)١(‏ المستصفى (799/5). الإحكام للامدي (9778/5» مختصر ابن الحاجب (711/5)) 

جمع الجوامع (؟/ 7177)» البرهان (1/ 42١7186‏ نهاية السول (777/7)» شرح تنقيح 
الفصول ص575» فواتح الرحموت (7/ 0774 تيسير التحرير (87/5)» فتح الغفار 


6/5 مختصر البعلى ص 2١٠7/7‏ مختصر الطوفى ص ١5١٠‏ » إرشاد الفحول ص 787 » 
المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٠7.؛‏ البحر المحيط (7/ 42١8١‏ أصول الفقه الإسلامي» 


الزحيلي (؟/ 1707). 
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على قوة اعتبارها في نظر الشرعء مثل الترجيح بكثرة الأدلة. 

"- موافقة أصول في الحكم: يرجح القياس الذي يكون حكمه دلت عليه 
أدلة كثيرة» أو كان جنس الحكم ثابتاً في أصول متعددة على القياس الذي 
يكون حكمه قد دل عليه دليل واحدء أو كان ثابتاً في قياس واحد. 

٠. 37 9 5 ٠ 4 و‎ 

الاطراد في الفروع: يرجح القياس المطرد في جميع الفروع على 
القياس الذي يثبت حكمه فى بعضها. 1 

5- انضمام علة لعلة: يرجح القياس الذي انضمت إلى علته علة أخرى؛ 
لأنه يزداد قوة على ما لم ينضم لعلته علة أخرى. 

6 يرجع القياس الذي وافقه قول صحابى عند القائلين بحجيته » أو خبر 
ضعيف في قول الإمام أحمد»ء أو موافقة مرسل غير صحابي”' . 

القسم الثالث : الترجيح بين نص وقياس: 

إذا وجد تعارض بين نص منقول في الكتاب والسنة» وقياس» فيرجح النص 
المنقول الخاص الذي دل على المطلوب بنطقه؛ لأن النص أصل بالنسبة للقياس» 
ومقدمات النص للاستنباط والاستدلال أقل من مقدمات القياس» فيكون أقل خللاً . 

وإذا لم يدل النص المنقول بنطقه على المطلوب». فتكون دلالته ظنية 
وعلى درجات». فقد يكون الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من 
القياس» أو باون له أو أضعف منه» ويكون الترجيح بحسب ما يع 
للمجتهد. فيرجح الظن الأقوى”" . 

فروع: 

١‏ يقع التعارض بين التعريفات المفيدة لمعان مفردة تصوّريّة» ويرجح 


)١(‏ الإحكام للامدي (7/١711)؛‏ المستصفى »)50٠/5(‏ نهاية السول (7/ 40711 البحر 
المحيط (197/5)» المنخول ص500» شرح الكوكب المنير »074١/5(‏ العدة 
»230١6١ /(‏ أصول الفقه الإسلامي, الزحيلى (؟7/5١7١).‏ 

(؟) الإحكام للآمدي (58/5): شرح الكوكب المنير (4/ 07/47 . 


لا 


بعضها على بعض إما باللفظ » فيرجح الحد بلفظ صريح على حد فيه تجوز أو استعارة 
أو اشتراك أوغرابة أواضطراب» وإما بالمعنى بأن يكون المعرّف في أحدها أعرف من 
الآخرء أو أعم من مدلول الآخرء أو يكون التعريف ذاتياً فيرجح على التعريف 
العرضي» ويقدم التعريف التام على الناقص» وإما بأمر خارج» وذلك بموافقة نقل 
شر عي أو لغوي » أو بمقارنة أمر شر عي أو لغريء أو بموافقة عمل الخلفاء 
الراشدين» أو عمل أهل المدينة» أو بموافقة الأئمة الأربعة» أو عمل عالم» وكذا 
يُرجح التعريف الذي يكون طريق تحصيله أسهل., أو أظهر من الاخر . 

١‏ إن ضابط الترجيح أن يقترن أمر نقلي أو اصطلاحي كعرف وعادة» أو 
تقترن قرينة عقلية أو لفظية أو حاليّة» بما يفيد زيادة والظن» فيرجح على ما 
سواه» وتفاصيل ذلك لا تنحصر”'"؟» وقد ذكرنا أهمها. 

“- إن لم يرد دليل» أو سقط الدليلان» فقال الجمهور: يعمل المجتهد 
بأن الأصل الإباحة» وقيل: يتوقف. وقيل بالمنع” . 

وبذلك ينتهي بحث التعارض والترجيح ليكون المجتهد على بينة من 
أمره» تقال الله التوفيق» وحسن الختام . 


)1غ( شرح الكوكب المنير (5/ 6 إرشادالفحولدص”787. 
زفف إرشاد الفحول ص785. 
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ملحق: القواعد الأصولية: 


ورد فى مباحث أصول الفقه عدد من القواعد الأصولية التي تضاهي 
القواعد الفقهية» وكثيراً ما تدمج مع القواعد الفقهية في كتب القواعد 
والأشباه والنظائر» وصرح ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى أن القواعد 
الفقهية نفسها تشبه الأدلة وليست بأدلة» ولذلك ذكرها في باب الاستدلال 
للاستنباط على ضوئها(""2. وأفرد ابن اللحام الحنبلي رحمه الله تعالى كتابه 
بعنوان «القواعد والفوائد الأصولية»'. 

ولذلك نذكر أهم هذه القواعد سردا بدون شرح ء لأن معظمها ورد ذكره 
وبيانه وأمثلته فى الموضوعات السابقة» وأفردها العلماء بالدراسة 
والشرح”". ونشير إلى باب الأصول التي تتعلق به وهي : 

١‏ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (الاجتهاد). 

. الاجتهاد لا ينقض بمثله (الاجتهاد)‎ ١ 

"- إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (القياس). 

3 إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ (الخاص والعام). 

5 إذا تعارض المانع والمقتضي قُدَم المانع (الحكم الموضعي). 

. إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما (مقاصد الشريعة  الاستصلاح)‎ 1١ 

- إذا تعذر إعمال الكمال يهمل (الدلالات). 


.)474/5( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) القواعد والفوائد الأصولية» لأبي الحسن علي بن محمد بن عباس الحنبلي» الشهير بابن 
اللحام (*40ه) تحقيق حامد الفقى: مطبعة السنة المحمدية _القاهرة - 
6ه 1451م. 

ز[فرفق انظر في شرح هذه القواعد» وبيان أصولهاء وفروعها في (القواعد الفقهية على 
المذهب الحنفي والشافعي. لناء القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام»ء شرح 
الكوكب المئير (5/ 478)» كتب القواعد الفقهية» كتب الأشباه والنظائر) . 


اف 


4 إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (الدلالات). 
4- إذا زال المانع عاد الممنوع (الحكم الموضعي). 
٠‏ إذا سقط الأصل سقط الفرع (القياس). 
١‏ إذا ضاق الأمر اتسع (العزيمة والرخصة). 
١‏ استعمال الناس حجة يجب العمل بها (العرف والعادة). 
١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان (الاستصحاب). 
14 الأصل في الأشياء الإباحة (الإباحة). 
6 الأصل في الكلام الحقيقة (الدلالات). 
١7‏ إعمال الكلام أولى من إهماله (الدلالات). 
الأمور بمقاصدها (الدلالات). 
4 إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (العرف والعادة). 
٠‏ التأسيس أولى من التأكيد (الدلالات). 
١‏ تتحمل أخف المفسدتين (الاستصلاح). 
7 التعيين بالعرف كالتعيين بالشرع (العرف والعادة). 
*37 الحاجة تنزل منزلة الضرورة (مقاصد الشريعة). 
4 1 الحدود تدرأ بالشبهات (التعارض والترجيح) . 
60" الحقيقة تترك بدلالة العادة (الدلالات). 
7 الخروج من الخلاف مستحب (التعارض والترجيح). 
درء المفاسد أولى من جلب المنافع (التعارض والترجيح). 
8 الرخص لا تناط بالمعاصي (العزيمة والرخصة). 
4 السؤال معاد في الجواب (الدلالات). 
الضرر الأشدّ يزال بالأخف (مقاصد الشريعة). 
مع 


"١‏ الضرورات تبيح المحظورات (مقاصد الشريعة). 
7" العادة محكمة (العرف والعادة). 
الفرع يسقط إذا سقط الأصل (القياس). 
5" القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن (الاجتهاد). 
66 الكتاب كالخطاب (الدلالات). 
5 لا حجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل (الدلالات + الاجتهاد). 
لا حجة مع التناقض «(التعارض والترجيح) . 
8" لا ضرر ولا ضرار (مقاصد الشريعة). 
4 لا عبرة للتوهم (الدلالات + الاجتهاد). 
4٠‏ لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح (الدلالات). 
١‏ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (الاجتهاد). 
45 لا ينسب إلى ساكت قول» ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى 
بيانٍ بيانٌ (الدلالات). 
51 لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (الاجتهاد). 
4 ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها (مقاصد الشريعة). 
6 ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل (الاستصحاب). 
7 ماثبت للضرورة يقدر بقدرها (مقاصد الشريعة). 
4 ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس (القياس). 
المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً (الحكم الوضعي - الشرط). 
48 المشقة تجلب التيسير (الرخصة والعزيمة). 
المطلق بجري على إطلاقه (الدلالات). 
١‏ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (الشرط). 


0١ 


7 منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم (الاجتهاد) . 

“5 هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدمه؟ 
(الاستصحاب). 

يختار أهون الشرين (مقاصد الشريعة). 

06 يدفع أعظم الضررين (مقاصد الشريعة). 

71 يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد (مقاصد الشريعة). 

7ه اليقين لا يزول بالشك (الاجتهاد). 


د د 


الخاتمة 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على رسول الله» 
خاتم الأنبياء والمرسلين» المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» وأرشدنا إلى شكر النعم لتدوم» ورغبنا في الاعتراف بالفضل ليرضى 
المتفضل المتان» ونصحنا بالإخلاص في العمل ليكون لله وحده. 

وبعد: 

فهذه تطوافة في رياض علم أصول الفقهء انتقلنا فيها من فينة إلى فينة» 
ومن أيكة إلى أخرى» نستظل بأغصانها الوارفة» ونقطف من ثمارها اليانعة» 
| ونتذوق من ثمارها الشهية» ونجني من رحيقها الطيب» وشهدها النافع. 

وقد لمست السعادة فى دراسته والبحث فيه والكتابة والتأليف» وسعدت 
بالحياة مع أعلامه ا وأشنت ,زيارة"ضبيوفه ؤزؤازء وكدت أن أنسى 
نفسي في هيامه وبحاره. 

وأدركت يقيئاً أهمية هذا العلم العظيم التي ذكرتها في مقدماته»ء وأنه 
الموئل المأمون للفقيه والمجتهد. والكوكب المنير لطالب العلم ومحبي 
المعرفة وعشاق الحقيقة» وأنه الساحل الآمن» والبر الأمين لاطمئنان القلب» 
ومسيرة العقل والفكرء فترتاح النفس إليهء وتصل إلى غايتها ومبتغاهاء 
ويأخذ بيد الفقه والمجتهدء وطالب العلم والباحث والعالم إلى شاطىء 
الأمان في استنباط الأحكام» ومعرفة الحلال والحرام؛ وحسن الفهم والتأويل 
والتفسير لايات الله وسنة رسول الله» وسائر مصادر التشريع» فيزداد الإيمان» 
وتقر الأنفس لشرعة الدَّيّان في فقه الإسلام. 


ااه 2 


وتظهر في هذا العلم الضوابط الحكيمة التي تصون الشرع» والقواعد 
المحكمة في الاجتهاد والاستنباط والاستدلال. لحماية العالم من الضلال 
والزيع» وحماية التشريع من الدَّسّ» وصيانة المجتهد من الانحراف أو البعد 
عن الحقيقة» ليبين للناس شرع الله ودينه محفوفاً بالدقة والضبط» ويرسم 
الطريق للمستقبل وقادمات الأيام . 

وكان الانتقال واضحاً سليماً بين أبواب أصول الفقه التى تشبه أبواب الجنة» 
والتزمنا منهج التدرج والمنطق. فبدأ بالمقدمات عن تعريفه» وأهميته, ونشأته. 
وتحديد موضوعاته» وبينا أسباب الاختلاف بين الفقهاء» وعرضنا مقاصد 
الشريعة» ثم ولجنا مصادر التشريع ومنابع المعرفة الأصلية والتبعية» النصية 
والاجتهادية» حتى وقفنا عند بيان الأحكام الشرعية الكلية التكليفية والوضعية» 
وسار بنا المركب إلى لجّة البحر لمعرفة مباحث الدلالات وتفسير النصوص» ثم 
وقفنا عند الاجتهاد والتقليد والإفتاء التى تحتاج إلى تحديد التعارض الظاهري» 
والترجيح الواجب» وكشف طرقه المحكمة . 

وهنا أذكر بأمور: 

١‏ التذكير بأهمية علم أصول الفقه» وبيان مكانته في العلوم الإسلامية» 
وحاجة الأمة إليه فى كل وقت» وخاصة فى العصر الحاضر» ووجوب تعلمه 
والتمرس عليه والعمل بموجبه من الفقيه والمجتهد والمفتي والعالم والباحث 
وطالب العلم» وإعادته للحياة والتطبيق والعمل. 

-١‏ ضرورة ربط هذا العلم بالمستجدات» وخاصة التشريعات والأنظمة 
التي قررت في البلاد العربية والإسلامية» والمقارنة مع القوانين والأنظمة. 

؟- ضرورة الاستفادة من علم أصول الفقه في الدعوة وسائر مناحي 
الحياة» ومختلف العلوم الشرعية . 

4- ضرورة الإضافة والتجديد لهذا العلم بما يواكب الفكر والعصر والتقدم 
ضمن الأسس والقواعد السابقة» وقد ظهرت فيه بواكير طيبة. 


5» 


وفي الختام أسأل الله التوفيق» والإخلاص في القول» والعمل بما يحبه 

ويرضاهء وأن يرد أمتنا إلى دينها وشريعتها رداً جميلاً» وأن يحسن ختامناء 

وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد 

لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه ومن تبع نهجه 
إلى يوم الدين. 

اتفارقة ع الحيطة 174/7215 ذف المرافق 1115م 

الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة. 


ه: 


أهم المصادر والمراجع 
المضافة على ما ورد في الجزء الأول 


)ه19١1١( الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحن السيوطي‎ ١ 
 باتكلل تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبع الهيئة المصرية العامة‎ 
م.‎ 191/0  ةرهاقلا‎ 

؟- الأحكام السلطانية؛ على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي 
(0٠15ه)‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ (17485ه/1977م). 

أحكام القرآن» أحمد بن علي» أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
(٠/ااه)‏ مطبعة الأوقاف الإسلامية ‏ إستانبول ‏ ه17ه. 

4- أخبار عمرء على وناجي الطنطاويء دار الفكر ‏ دمشق ‏ 
(191ه/197م). 

6 إرشاد الفحول» محمد على الشوكانى (6١١اه)‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصر ( 0ه 19707م) + طبع دار السلام ‏ القاهرة - 
(514١1ه/1998م)؛‏ تحقيق وتعليق الدكتور شعبان محمد إسماعيل (بحث 
النسخ). 

5 أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي» الأستاذ 
الدكتور حمد عبيد الكبيسي - نشر كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي - 
الطبعة الثانية ‏ (5757١ه/١١١5م).‏ 

أصول الفقه الإسلامي. الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ‏ دار الفكر ‏ 
دمشق - الطبعة الأولى ‏ (505١ه/1987م).‏ 


اميق 


/ الأم» الإمام محمد بن إدريس الشافعي (4١١ه)»؛‏ تصوير دار الشعب 
- القاهرة ‏ (1188ه/1938م) + طبعة دار الفكر ‏ دمشق ‏ د.ت. 

8 الريضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. مكي بن أبي طالب القيسي 
4750 ه) ت الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات - دار المنارة ‏ جدة. 

٠‏ البحر المحيط. محمد بن بهادر بن عبد الله» بدر الدين الزركشي 
الشافعى (35لاه) نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت - 
(41١ه/؟149م).‏ 

١‏ بدائع المنن فى جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن» عبد الرحمن 
البنا الشهير بالساعاتى (ق 5١ه)‏ طبعة دار الأنوار - مصر ‏ 159١ه.‏ 

7 البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين 
الزركشي (55/اه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة ‏ (/ا/ا17هء م). 

واامكك البنانى على جمع الجوامع ‏ عبد الرحمن بن جاد الله البناني 
(4١ه)‏ على شرح جلال الدين المحلي (85ه) على جمع الجوامع 
لابن السبكي (١لالاه)‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ د.ت. 

5' تاريخ القضاء في الإسلام» الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي - دار 
الفكر - دمشق ‏ (15١5١ه/‏ 1945م). 

6 التبصرة في أصول الفقه. إبراهيم بن علي» أبو اسحاق الشيرازي 
الفيروزابادي (5177ه) تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو ‏ دار الفكر - دمشق 
4000 اهم 1980م). ْ 

تخريج أحاديث البزدوي» قاسم بن قطلو بغا زين الدين (1/4/ه) 
نشر مكتبة نور محمد - كراتشي . 

١7‏ تخريج أحاديث مختصر المنهاج» الحافظ عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي (40ه) تحقيق صبحي السامرائي - ضمن العدد الثاني من مجلة 
البحث العلمي والتراث الإسلامي» كلية الشريعة ‏ مكة المكرمة - 799١ه.‏ 


/عاهء 


التدرج في التشريع والتطبيق» الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي - نشر 
إدارة البحوث والدراسات - اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ‏ الكويت ‏ (١57١ه/‏ ١٠0٠5م).‏ 


4 تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جريرء 
أبو جعفر الطبري (١١٠7ه)‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى - القاهرة - 

٠‏ تفسير النصوص فى الفقه الإسلامى. الأستاذ الدكتور محمد أديب 
الصالح - طبع جامعة دمشق ‏ ط١ ‏ 1935م + طبع المكتب الإسلامي - 
دمشق ط؛ -(5415١ه/1997م).‏ 

ا التلويح على التوضيح على التنقيح , مسعود بن عمر التفتازاني 
(؟9لاه) المطبعة الخيرية - مصر ‏ طبعة أولى ‏ 1177ه. 

وفك التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. عبد الرحيم بن الحسن» 
جمال الدين الإسنوي (١لالاه)‏ مؤسسة الرسالة - بيروت - تحقيق الدكتور 
محمد حسن هيتو ‏ (0٠5١ه/1980م)‏ + الطبعة الثانية بمطبعة دار الإشاعة 
الإسلامية ‏ /481 ١ه‏ المصورة عن طبعة مكة 767١ه.‏ 

5 التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي. الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
- دار الفكر - دمشق - الطبعة الثانية ‏ (54577١ه/7١٠5م).‏ 

©" جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبد البرء أبو عمر القرطبي 
(47ه) مطبعة العاصمة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ‏ (/178ه// 1978م). 

5 جمع الجوامع . عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» تاج الدين ابن 
السبكي (١لالاه)‏ وعليه شرح جلال الدين المحلي. (5/ا4ه). مطبوع مع 
حاشية العطارء وحاشية البناني. 

١ /‏ الحاوي الكبيرء .على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي 
(46ه) تحقيق مجموعة ‏ دار الفكر ‏ دمشق ‏ (515١ه/ .)١1995‏ 

56 درر الحكام في شرح غرر الأحكامء منلا خسرو (886ه) المطبعة 
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العامرة الشرقية ‏ مصر ‏ 7054١ه‏ - وبهامشه حاشية الشرنبلالي عليه. 

4" الدلالات وطرق الاستنباط» الدكتور إبراهيم بن أحمد بن سليمان 
الكلدي 2 دار قتيبسة للطباعة والتشر والتوزيع ّ دمشق ط١‏ 
(1419ه/1998م). 


٠‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرضء» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١١9ه) ‏ تحقيق الشيخ الدكتور 
خليل الميس - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ (505١ه/‏ 1987م). 

١‏ الرسالة» الإمام محمد بن إدريس الشافعي (4١٠ه)‏ تحقيق أحمد 
محمد شاكرء مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى - 
(154ه/ ٠194م)‏ + طبعة دار النفائس ‏ شرح وتعليق الدكتور عبد الفتاح 
كبارة - بيروت ‏ ط١ ‏ (519١ها/19949م).‏ 


"ل رصف المباني في شرح حروف المعاني» أحمد بن عبد النور 
المالقي (؟١اه)‏ ت أحمد محمد الخراط» نشر مجمع اللغة العربية - دمشق 
(15946هم/ 191065م). 

7" روضة الطالبين -- الروضة. يحيى بن شرف» محيي الدين النووي 
(15ه) نشر المكتب الإسلامي ‏ دمشق - 4ه 21 جزءاً. 

4" روضة الناظر - الروضة؛» عبد الله بن أحمد» موفق الدين ابن قدامة 
المقدسي (١77ه)‏ ت الدكتور عبد العزيز السعيد ‏ ط؟ في جامعة الإمام 
القاهرة ‏ (1197ه/ 19177م). 

5“ زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكرء أبو عبد الله ابن 
قيم الجوزية (؟01/اه) طبع مؤسسة الرسالة - دمشق ‏ (1799ه/1979م). 

5" سئن الترمذي - الجامع الصحيح . محمد بن عيسى بن سورة» أبو 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (9ه*اه) مطبعة المدنى ب القاهرة 57 


2" 


طخ (18ه/19537م). 


المحاسن للطباعة ‏ القاهرة ‏ (15850ه/1957م). 

السنن الكبرى > سنن البيهقى» أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر 
البيهقى (104ه).؛ الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن ‏ الهند ‏ 1150ه. 

4" سيرة ابن هشام - السيرةالنبوية» عبد الملك بن هشام أبو محمد الحميري 
ل ا ا 
النووي 0 المطبعة المصرية 0 0 
السندي ‏ المطبعة العثمانية ‏ مصر ‏ ط١‏ (١16١ه/1975م)‏ + طبعة دار 
القلم ‏ دمشق ‏ (050٠5١1ه-19480م).‏ 

7 صفة الفتوى والمفتى والمستفتى» أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي 
(5696ه) ‏ المكتب الإسلامي - دمشق شق - 1195 اه 

العدة في أميود الفقه, يجعاين 0 00 أبو يعلى الفراء 
ل 7 

44 العضد على ابن الحاجب - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» 
عبد الرحمن بن أحمد» عضد الدين الإيجى (5هلاه) وبهامشه حاشية 
التفتازانى (١5لاه)‏ وحاشية الشريف الجرجانى (7١8ه)‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ القاهرة (7975١ه/‏ 19177م). 

262 فتح الغفار بشرح المنار زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (1موه) 
مطبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ (17065ه/19557م). 

5 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
محمد بن علي الشوكانى (9٠65؟١اه).‏ ط  "“‏ دار الفكر - بيروت - 


له 


. م(‎ ١917/19 


6 الفرائض والمواريث والوصاياء الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي» دار 
الكلم الطيب ‏ دمشق ‏ ط١ ‏ (157175ه/١١٠١1م).‏ 

الفروعء محمد بن مفلح» شمس الدين المقدسي (77/اه) ومعه 
تصحيح الفروع لعلي بن سليمان المرداوي (880ه) ‏ دار مصر للطباعة - 
ط؟ _(104ه/ 0١195م).‏ 

الفصول فى الأصول» أحمد بن على» أبو بكر الجصاص الرازي 
الحنفي (:/ااه) تحقيق الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي - نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت ‏ ط؟ ‏ (515١ه//1145م).‏ 

فقه القضاء والدعوى والإثبات - الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي - 
نشر جامعة الشارقة (577١ه/؟7١50م).‏ ْ 

١‏ القواعد والفوائد الأصولية» علي بن محمد بن عباس» أبو الحسن 
ابن اللحام (807ه) مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ‏ (1196ه/1967م). 

7 القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي؛ الأستاذ الدكتور 
محمد الزحيلي - نشر مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويت ‏ 999١م.‏ 

57 القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» محمد بن علي الشوكاني 
(٠6؟1١ه).‏ مطبعة المعاهد ‏ مصر ٠5١اه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمرء جار الله 
الزمخشري (0478ه) طبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ 
0 1 


مطبعة الستعادة مصر - 00006 


65 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكرء نور الدين الهيثمي 
70> ٠ه)‏ طبعة القدسى - القاهرة ‏ 07١ه.‏ 


َُ المجموع شرح المهذب للشيرازي (1ه))» يحيى بن شرف» 


١ 


محيى الدين النووي (57175ه)» مطبعة التضامن الأخوي - القاهرة -1751١ه‏ + 
طبعة دار إحياء التراث العربي للطباعة والتوزيع ‏ القاهرة ‏ (510١ه/‏ 1945م) 
+ مطبعة العاصمة ‏ نشر زكريا علي يوسف القاهرة -د. ت. 


6 مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم» تفى الدين ابن تيمية 
الحرانى 0 /اه) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمى النجدي 25 
الطبعة الأولى ‏ الرياض - ١81/١١ه.‏ 


4 المحصول في علم الأصول. محمد بن عمرء فخر الدين الرازي 


(1599ه/1909م). 


مختصر البعلى - المختصر فى أصول الفقه» على بن محمد» علاء 
الدين البعلي الدمشقي » أبن اللحام (مه) تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا 
طبع دار الفكر - دمشق ‏ (00٠5١ه/‏ ٠198م).‏ 

1ك متختضر ابن التحاجب - منقتصر المنتهى: عثمان بن عمرء جمال الدين 
ابن الحاجب (555ه) ومعه شرح العضد عليه. وحاشيتا التفتازانى والشريف 
الجرجاني» طبع مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة -(1791ه/ 191م) . 

7" مرجع العلوم الإسلامية» الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي - دار 
المعرفة - دمشق » (51١هم//١199م).‏ 

5 مسند الإمام أحمدء أحمد بن حنبل (157ه) المطبعة الميمنية - 
القاهرة ‏ 7١7١اه.‏ 

4" معترك الأقران فى إعجاز القرآن» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (١١9ه)‏ تحقيق علي محمد البجاوي - طبع دار الفكر العربي 
القاهرة  ١191/7‏ م. 

6 المعتمد فى أصول الفقه. محمد بن على بن الطيب» أبو الحسين 
البصري المعتزلي (155ه) طبع المعهد العلمي الفرنسي دمشق - 


(1184ه/1955م)ات محمد حميد الله . 
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5 المعجم الوسيط. مجموعة من الأساتذة ‏ دار الأمواج - بيروت - 
الطبعة الثانية (١51١ه/‏ 0٠1994م).‏ 

5 المغنى فى أصول الفقه.» عمر بن محمدء جلال الدين الخبازي 
(١59ه)‏ تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء نشر مركز البحث العلمي - جامعة 
أم القرى ‏ مكة ‏ 7٠5اه.‏ 

ا مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري 
(١1لاه)‏ تحقيق الأستاذ الدكتور مازن المبارك والأستاذ محمد على حمد الله 
- طبع دار الفكر ‏ دمشق - 1979م. 

4 الملل والنحل.» محمد بن عبد الكريمء أبو الفتح الشهرستاني 
(014ه) تحقيق محمد سيد كيلانى» طبعة مصطفى البابى الحلبي ‏ القاهرة - 
(81اه/19501م). 

مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام» الدكتور 
خليفة بابكر الحسن ‏ نشر مكتبة وهبة -القاهرة ‏ ط١ ‏ 
(1409ه/1948م). 


١‏ مناهج العقول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. 
محمد بن الحسن البدخشي » مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة - بهامش 
نهاية السول ا د.ا ت. 


الات المنثور فى القواعد. محمد بن بهادر» بدذر الدين الزركشى (ولاه) 
تحقيق'الذكتور تيسير قائق: أحمد «متحموةء .نشر وزارة الأوقافه ب الكؤيت - 
ط؟_(65٠5١ه/‏ 1986م). 

“ا المنخول من تعليقات الأصول. محمد بن محمد» أبو حامد.) حجة 
الله الغزالي (605ه) تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو - دار الفكر ‏ دمشق - 
(19اه/١1917م).‏ 

5 /ا- منهج التوفيق والترجيح . الدكتور عبد المجيد محمد إسماعيل 
السوسوة ‏ دار النفائس - بيروت ‏ ط١‏ 15170اه/0ا199م). 


اع 


هل المهذب في فقه الإمام الشافعي» إبراهيم بن علي» الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي (4177) تحقيق الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي - دار القلم - دمشق 
ط١‏ (1411هم/1997م). 

5 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» الحافظ علي بن أبي بكرء نور 
الدين الهيثمى (01٠/ه)ات‏ محمد عبد الرزاق حمزة ‏ تصوير دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ د.ءت. 

/الا- نصب الراية لأحاديث الهداية» الحافظ عبد الله بن يوسففاء جمال 
الدين الزيلعى الحنفى (57لاه) مطبعة دار المأمون ‏ القاهرة ‏ 
(/اه1ه/1978م). 


5 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار7) 


طرف الحديث الصفحة حسب الطباعة 
حرف الألف 

آية الظهار نزلت فى أوس جه بسي بخ وم ا وو و نظ امود 111 
آية اللعان نزلت فى هلال مي ا 
ابدؤوا بما بدأ لله به ع ب و نتم ثيه ات الم ا سد 18 
أبوال الإبل والعرنيين ا 
أبوك م ا و ل ا ل معت اواو ا ا 
اختر أربعاً وفارق سائرهن .. اي ا و يه 1 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب 11 1[ ز[ 1 [ز ز  [‏ ا ااا 
إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع ودام سه ا المي ا 
إذا التقى الختانان وجب الغسل 0 
إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ا ل ل لم او ل 
إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ا ا لم نان ما اا 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب سود امكو نف سابعو لاا 
إذا دخل وقت الفطر فنام . . . حرم الطعام لد بلسي اي 
إذا شرب الرابعة فاقتلوه نط ادر و لمعي ل 
إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما المسجد فصليا 1 
إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل خ مة اتو وا ا 
إذا وقعت الحدود فلا شفعة/ جابر خو و ب ا لعو متاك 


)١(‏ حرف الهاء إشارة للهامش» ونضع اسم الصحابي بعد الأثر. 


"6 


اذهبي حتى يقضي الله فيك فنزلت الموارث اس م وا 


أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ونه اسمس او ا 
أرأيت لو كان على أبيك دين لمجم ع كبا نف ا وار م ل 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم. . . ؛ وأصدقهم 1 
الاستئذان فى البيوت 000010101011 ا 
استفت قلبك وإن أفتاك الناس ل 2 
استنزهوا من البول ااا ل 
اشترطي لهم الولاء كا الا رطضا ادي و قرا 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ا 0 
أعتق رقبة و ا ا رامقا 
أعطى الجدة السدس كاده فب امورو مشا وماق فو لو عش امو 1 
أغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذا ا و ا ا و ور 3 
الإفك فى قصة عائشة مواياك مدو و لمجا ا اا ا ف م الا 
اقتدوا بالذين من بعدي م ا امس الا باحق ا اا ل ماي 5887 
أقضاكم علي؛ وأفرضكم. . . » وأعرفكم بالحلال 1 
أقضانا على 20 1 امح وق أ بق ع اتا مجاه ع ولج ول ف 1 
أكل لما ول يتوضأ ا ا ا 1 
ألا أخبركم بخير الشهداء 00101 ا 0 
ألا إنما الربا في النسيئة ذش جا ارق مقن عضخ جه لور امو للق 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله اا 0 
إلا وجهها وكفيها امح اونا لم نان ا ل و ل 31201 
أليس إذا حاضت لم تصل؟ ا ام لين قافن 
أمتي لا تجتمع على الخطأ م كر أ وقد بال ل ا 
أمر عمار بالتيمم للوجه والكفين وخ اموا سمج لسو ا 18 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن ااا 000 
أمسك أيتهما شئت ال ا ا تنا 
أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك عد و ع 


إن شربها الرابعة فاقتلوه اس لعفف وت سو اكه 


إن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله ا ا 11 
م 
إن الذي نسخ آية الوصية آية المواريث/ ابن عباس ا ام لك 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث 00009 
إن الله لا يقبض العلم أنتزاعاً ا ا 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة 0 0 00 
إن النبي يَكله. كان قارناً. فطاف طوافين م و ا 
إن النبى يَكِْهِ قضى بالشفعة 1 اا 
إن هذا البلد حرّمه الله 0 
إنكم سترون ربكم عياناً» كما ترون الثهر ا ما وا كك 
إنما الأعمال بالنيات ا اا ا 
إنما الربا فى النسيئة ا [ز [1ز1[ [ [ز ز [ 0 
إنها "الما مرح القاء الي اا لماي او خف ةالو 0ه 
إنما الولاء لمن أعتق 0 اا 
إنما هلك من كان قبلكم لخوضهم في القدر 0 
إنما يكفيك أن تضرب بكفين فى التراب ا ل 011 ىت 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء 00 
إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم/ عمر د تومو يو 1010 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ااا ا 
أيما إهاب دبغ فقد طهر تخت مانا فل سا لا 
أينقص الرطب إذا جنفّ؟ 1 ااا 
حرف الباء 
بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله عزج او او و ا 
البكر بالبكر جلد مئة وتغريب 1 1 0 
حرف التاء 
تَرْك صلاة التراويح 1 1[ [ذ[ز[ [ [ ا ااا 
توك الوضوء مما مست النار أن ست امس حم مروتو اام و1 


التفرق بالأبدان / ابن عمر فخا امش انواس انق موود تا و هن 


تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي اننا 
تلك على ما قضيناء وهذه على مانقضى/ ابن عمر ا ا ا لصن 
توضئوا مما مست النار 2501001 م سوم 
توضئي لوقت كل صلاة لوا ود امور الال خط لا وتو مدو اس 1 
التيمم ضربتان عالق يدوي سمو والعه الأطاو اا اللا اورقا ا الما م 58 
حرف الثاء 
الثلث والثلث كثير ااا ااا 0 
الثيب بالثيب جلد مئة ورجم 00 اا 
حرف الجيم 
الجدة بمنزلة الأم في الميراث/ ابن عباس اولاق ماسم و 
حرف الحاء 
الحمد لله نستعينه ونستغفره اا ام و وا اوم وأ اا 
حمل إليه من شربها (الرابعة) فلم يقتله ا 
حرف الخاء 
خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا امف مق لأسي رد ب لا ا 
خذوا عني مناسككم ا اا 
خير أمتي القرن الذي بعثت فيه و ا ا يي 114 
خير الشهداء ةا و 11 
حرف الدال 
دخلت امرأة النار فى هرة 1 0 
ْ حرف الذال 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 11 1[ 1[ 20011101101 
حرف الراء 1 
الربا في النسيئة ا ا ا و ا ع د 1/0 ايل 
رجم رسول الله ورجمنا وا فاع وخا عاق لطع سايم اوعد جم ال وو ا ون ققد 
رجم الغامدية اا اا ااا ا 


رجم ماعرا ا ون الس اواي ا 301 
رجم اليهود بين له بق ا بج وني اقيق فحتو ا لوس د أ |58 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 0 0 ااا 0 
حرف الزاي 
زنا ماعز فرجمه مدر قن لطم خط تك ب بوط ا نمواة الما لاجو 1017 
زكاة الزروع مع شرط النصاب أو بدونه مو نو الو مت قط اه وك 
حرف السين 
سها رسول الله فسحد الرط وض اناد ب ساون اق لمر ا واتس وي لم عور 81 
حرف الشين 
شرب العرنيين أبوال الإبل ع ا وق مر ا و ل 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا ل كم دساو اي ا اا 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما اد ناماش ادام اس تر م 
حرف الصاد 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 00 0 
صلى الكسوف ركعتين بأربع ركوعات قن خن اللا رعاو ل و ا 
صلى داخل الكعبة تج سل د تر يكام لل سق ارا اناو و نمي بل الت اتا 18 
ة التراويح ل ا و ا و ل ور و مار 
صلى صلاة الكسوف كما تصلون ا ا 
صلح غطفان على ثلث ثمار المدينة لع ون ا و اف ف ا او 011 
صلوا كما رأيتمونى أصلى لجو شو ومن ا فخ ا 1 
صم شهرين متتابعين 8 لخ ال ا اما سو الك 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كاين زرطو سكت ميمه ا سو 118 
صيام يوم عاشوراء ل 4 الس ا السرم ال 
حرف الطاء 
الطواف في البيت صلاة عساوو ف انب ل ةو 11 
طاف طوافين» وسعى سعيين / أثر ابن عمر ...2 يرن 


258 


عدة المرأة حيضتان 000 
عشر رضعات يحرمن» ثم نسخن بخمس ا و وو قوفو سدم وي 151 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مو ل أده ايت المع ا 
حرف الفاء 
فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً ل ب 1 
في صدقة الغنم في سائمتها زكاة ا ا او ا ل لي ١-55‏ 
في الغنم زكاة لح لب فاج قد امن ورب لوأو ل نه ا مكو مم ا ا مفو يا ا 166 
في الغنم السائمة زكاة و و ا اسعان ا عط م دمن ل ل افا 
في الغنم في أربعين شاةً شاةٌ لالس م او ا ف الل 11 
فى كل أربعين شاءً شاةٌ ةر ةد زذ ذك0505 ا ا 0 
فى النفس المؤمنة مئة از[ 1 1 [ز 1 1[ ا اا 
نماايقت السناء لعش نذا 
حرف القاف 
القاتل لا يرث ل 5 
قد جعل الله لهن سبيلا 1 1 1 ااا 
قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم 0 00000 
حرف الكاف 
كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ا 
كان قارناً فطاف طوافين و اح ل مقو وشو ع ا 
كان الماء من الماء رخصة, ثم أمر بالغسل ل 0 
كان فيما أنزل آية الرجم 1 1 0 ا 
كان فيما أنزل عشر رضعات ثم نسخن بخمس 00 
كان يصبح جنباً وهو صائم لوال دع ممه فرج عاق اماق لالط لخدت اح ع 14 
كتاب أبى بكر فى مقادير الزكاة ا 1 ا مح 1 
كنات عمر فى التضناء ال تو فا ا ا 0 
كتاب عمرو في الفرائض والسنن والديات 00 


ا 


كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ا ا ا ا 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور 77/1 
كيف تقضى إن عرض لك قضاء؟ ناد تمه اع ا 
١‏ حرف اللام 

لن تخلوا الأرض من قائم لله بحجته / أثر علي ار 0 
لو استقبلت من أمري لما سقت الهدي ا توه و د 1607 
لها السكنى والنفقة ب أ لا اسرد وبي وا لارة واوصاوة لاوم ا 2 
ليس الخبر كالمعاينة ماعط موا موكية نل المفتسبة اسم مسري اللا 
ليس للقاتل ميراث م ا ا 1 
لى الواجد بحل عرضه وعقوبته م كلظ متخت او ا ا 
ْ حرف الميم 

مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن م ووس ام ل 3 
ما سقى بالنضح نصف العشر ل ال وم 
ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم / أهر ابن عباس 1 001ل 
ما يسرني بها (حلف الفضول حمر التعم) مستا لكر ا 
الماء طهور لا ينحسه شىء ل ل ال ا 
الماء من الماء 00 00 
مباشرة النبى لزوجاته فى الحيض كوك طباه ون مق لماج ساح ا قا 
السا هاة بالختان. 0ه اذ[ 1 ا 0 
المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة مدي حا و الام مادق لطا 
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ا ااا 0 
مطل الغني ظلم مواد حجن بو لواب نلا الطب الما اج او ام رم 18 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير اع جا ام 11 
من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي مود م او 111 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ اسم وا ام مج سوم لم ا للا 
من أصبح جنباً فلا صوم له ١‏ حا أ ال مسد و توا 10 
من أحيا أرضاً ميتة قي وش 187 


من اشترى شاة مصراة ا ا 1 


من باع نخلا مؤيرة فثمرتها للبائع 00# ١‏ 
من حلف على يمين ا ا اا اا 
من سئل عن علم فكتمه 1 1 ا 
من شاء باهلته / ابن مسعود 1[ [1ذ[1[ز[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 01 
من شاء لاعنته / ابن مسعود 0 ا ااا 
من شهد له خزيمة فهو حسبه 0 50 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد و خم ب 0 
من قتل قتيلاً فله سلبه اا اا 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ا ا للقي اسه نوف اكلااهك 
حرف النون 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث نش عي و ماسوو أ السواهم بو اال 
نكاح المتعة حرام 5 ا ااا ا 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ا ا د 
نهى عن الصلاة فى سبعة مواطن 11[ ز3[ 1[ [ [ [ ا ااا 
نهى عن لحوم الحمر الأنسية ا 
نهى عن نكاح المتعة 1 1 1 ا اال 
حرف الهاء 
هلا أخذتم إهابها (شاة ميمونة) ل م ا ال م ا ا 
هكذا رأيت رسول الله صنع (طوافين) ا اا ا 
هو الطهور ماؤه امتاخ مه اموا للق سقو ين اهكهة دع يدام 
حرف الواو 
الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها 1 1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ 0000010 
الوضوء مما مست النار اجات تحجن ونه اندرا لواو ميو ال 
ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن 0 
حرف الياء 
يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض ب 0000 


عع 


يا غلام» سم الله وكل بيمينك ا ا و ا ا اتا 1 
يا معاذء كيف تقضى؟ لادان لطبو ووو اا 
يباشر زوجته وهي حائض ا كج واب لج ا ور نف واكم فور م ا 11 
يكفيك ضريتان (التيمم) ا ا 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا نا 
حرف اللام ألف 
لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء اي باد انمي ومو الاريك 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل 0 0 
لا تبيعوا الصاع بالصاعين العم ماح عه اسم نط اس ا م ا و خا 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء اجي المج مم مو و ا 
لا تتخذوا الدواب كراسى ا الو ا ا 
لا تجتمع أمتي على الخطأ 0000103 00 
لا تسألوا عما لم يكن / أهر ابن عمر [[ز[ز ز[ز[ ز[ ز[ز[ز 0 0 ا اا 0 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الكو اسويا شان ا 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ل اا القع 
لا ربا إلا فى النسيئة» لا ربا فيما كان يداً بيد ا ا 1 
لاركاة فى مال جتن بحر ل قلي الحوق مس مالسا أ ١‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب م 0 
لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد 00 0ك 
لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لاف وما 
لا ضرر ولا ضرار اع واحفيد لوبط وار جر سا عاد لومشم لود ل ور ل ا سلب6 
لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً تابس و اا ل اف ا ل لوه 
لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا وسواة ي اللمتسن انا وو االخت عامجا ا 087 
. لا نكاح إلا بولي ا ا ا 1 اا 
لا وصية لوارث مسا عاو الي لو الكل لوو و لو لط مو فر مهسو كداة؟بكهة؟ 
لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاث سروه قوتي فاه لامسكوتينيه لكا 


لا يرث الكافر المسلم جف اقيق نظ وات مما تلان عام وكيد اؤهة 
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ا تس ا اسع سس ا 
لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس / عمر ا 0 
لا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ ع ات امسا ا ا 


لا ينكح المخرم ولا ينكح ا ا ا جا ل ار 1 7 1101 


لاع 


مقدمة الحزء الثاني : [ز ز ز زذ[ؤزةز ز ز ز ز 11 0001 
الباب الثالث : تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ ا د 
مقدمة: التفسير والدلالات مو اي 1 
المنطلقات الأساسية فى تفسير النصوص ع تسو بن به 
الفصل الأول: كيفية استعمال اللفظ للمعنى أ اوسا ات ا 
المبحث الأول: الحقيقة والمحاز 

(التعريف. الأنواع: الحكم» الجمع بينهماء عموم المجاز) 0 
المبحث الثاني: الصريح والكناية (التعريف» الحكم) 589 5*ظ5ظ 
الفصل الثاني : صيغ التكليف ا ل م ا م ا د 
المبحث الأول: ا 

(تعريفه وهيئته؛ دلالته» النهي عن الضدء الأمر بعد الحظر) 0 
المبحث الثاني: النهي (تعريفه وصيغته؛ دلالته» ميزات الأمر) ا 
المبحث الثالث: المطلق (تعريفه» حكمه) 5*9 ش51 
المبحث الرابع: المقيد (تعريفه. 8 ب2020100000 000000 
الفصل الثالث: دلالة اللفظ لغة على المعنى باعتبار الشمول وعدمه . 
المبحث الأول: العام (تعريفه» ألفاظه. حكمه؛ دلالته» أنواعه) 5-6 


المبحث الثاني : الخاص والتخصيص (تعريفه» حكمه؛» تخصيص العام , 
المخصصات» حكم العام بعد التخصيص» العام على سبب خاص) . 
مسائل فرعية في العام والخاص (خطاب الرسول. فعل النبي» 

الخطاب لواحد. عدم العمل قبل البحث عن تخصيصه) ا 


عع 


المبحث الثالث : المشترك (تعريفه» سبب وجوده» حكمه) 000000( 
فائدة المؤول ا م اال وا ا 21 
الفصل الرابع : وضوح الألفاظ وخفائها 
المبحث الأول: اللفظ الواضح الدلالة (تعريفه» أنواعه) 41 
أولاً: طريقة الحنفية (الظاهر ‏ النص - المفسر ‏ المحكم) 0 
التعارض والترجيح بين أنواع الواضح ا ا ل ب ا 
ثانياً: طريقة الجمهور (الظاهر ‏ النص) ... 0 
ملحق: التأويل (تعريفه» التأويل والتفسيرء الصحيح والباطل؛ 
مجال التأويل» شروطه. أنواعه) 018 0 ا 
المبحث الثاني : اللفظ (المبهم (اللفظ غير الواضح الدلالة) ا ارا 
أولاً: طريقة الحنفية في تقسيم المبهم 
(الخفي ‏ المشكل - المجمل - المتشابه وحكمه) ع م ا 
ثانياً: طريقة الجمهور في تقسيم المبهم (المجمل - المتشابه) 1 
مليعق :" السات ادر ع قاو سحتو نط وعايار ةجع اك مغ أو موتو اواك موصو 6 11 
(تعريفه - حكمه ‏ طرقه ‏ مراتبه - القولي والفعلي - 
تأخير الناو من وق اليكاجة بتاخير تلخ الوح العيين له( 
الفصل الخامس: طرق دلالة اللفظ على المعنى ا ا ا 
المبحث الأول: منهج الحنفية في طرق دلالة اللفظ الم مت اا 
(العبارة - الإشارة ‏ الدلالة ‏ الاقتضاء وحكم كل منها) 
المبحث الثاني : منهج المتكلمين (الجمهور) في طرق دلالة اللفظ ... ١58‏ 
(المنطوق ‏ المفهوم) 
أقسام المنطوق: الصريح وغير الصريح وأنواع كل منهما و ماري ا 
- أنواع دلالة المنطوق غير الصريح (الاقتصاء ‏ الإشارة ‏ الإيماء») ... ١9١‏ 
- أنواع دلالة المفهوم: موافقة ‏ مخالفة وج ل ا الو ا 1 
المبحث الثالث: مفهوم المخالفة ل ا م ا فوم لالدو وت أ للق 
(الصفة ‏ الشرط - الغاية ‏ العدد ‏ اللقب ‏ الحصر) 

١36 يي‎ 


- شروط العمل بمفهوم المخالفة ب ا لو لح 


ملحق: دور القياس في تفسير النصوص 000000000010 


الفصل السادس: حروف المعاني ل و ال امد 
مقدمة: أقسام الحروف» وأصناف حروف المعاني و م نم زا 
المبحث الأول: حروف العطف ا ا الو ا 
أولاً: حرف الواو (معناه» حكمه؛ استعمالاته) ا 
ثانياً: حرف الفاء (تعريفه, دلالته» أنواع التعقيب» استعمالاته) .... ١78‏ 
الثاً: حرف ثم (تعريفه» استعمالاته) 01000 
رابعاً: حرف أو (معناه» استعمالاته) 00000 
خامساً: حرف حتى العاطفة (معناه» حكمه؛ استعمالاته) الما ارا 
سادساً: حرف لكن (معناه» شروطه؛ استعمالاته) ل 
سابعاً: حرف بل (معناه» الفرق مع لكن. شروطه. استعمالاته) .... ١97‏ 
ثامناً: حرف لا (معناه» استعمالاته) ا ا 00 
المبحث الثانى: حروف الجر متم اع ا شعا أبو و الخ او و لقا 
أؤلاًخرك الباء مناه اسع لان) م مغ ١‏ 
انياً: حرف على (مغناه» استعمالاته) 0 
ثالثاً: حرف في (معناه» استعمالاته) د اا و دا 
رابعاً: حرف من (معناه» استعمالاته) وا ا لت اك 
خامساً: حرف إلى (معناهء دخول الغاية» استعمالاته) ا 
سادساً: حرف اللام (معناه» استعمالاته) 9 0 10000 
سابعاً: حرف حتى الجارة ل 0 
المبحث الثالث: أسماء الظرف (مع ‏ قبل - بعد عند) مخف 1 
فائدة: تفاوت معانى أسماء الظرف الك شود لدو مس و ا 
المبحث الرابع: حروف الشرط '(إِنْ - إذا - متى - كيف) يي ا 


الفصل السابع : النسخ ا ا 
تعريفه 2774 وقوعه ومشروعيته 217179 حكمته وأمثلته 2777 أركانه 251١‏ 
شروطه »55١‏ أنواعه 27141 حلاته 2701 وجوه معرفته 2777 مسائل فى 


النسخ 511 (النسخ قبل التمكن» النسخ بالزيادة على النص» نسخ الأخبار 


يفد 


نسخ المنطوق والمفهوم. النسخ في القوانين) 


الباب الرابع : 

الاجتهاد والتقليد والإفتاء ا ا بحن فار ورم 
تمهيد: عن الاجتهاد والتقليد والإفتاء ا ا اه 
الفصل الأول: الاجتهاد ا اف ا ا ا 
نبذة تاريخية عن الاجتهاد وأطواره وات و انج الوا بوط ال لوج وو ا ل 
المبحث الأول: تعريف الاجتهاد» ومشروعيته» وحكمه. 

وخلو العصر عن المجتهدين» العمل بالاجتهاد ب 10 
المبحث الثاني: أركانه وشروطه» ومراتبه وأقسام المجتهدين» 
وأنواعه اليوم مضا نايك موا اا قتي موا بي 
المبحث الثالث : أهمية الاجتهاد ومكانته والحاجة إليهء 

وغلقه وفتحه. والاجتهاد فى العصر الحاضر ا ل ا 
المبحث الرابع : مجال الاجتهد (ما لا يجوزء ما يجوز» 

تجزؤ الاجتهاد) ا ب اموجن انق لو ا و 5 
المبحث الخامس : الإصابة والخطأ فى الاجتهاد 

(التفين كتمع المصونة واليسط ةن ا 510000 
المبحث السادس : طريقة الاجتهاد (خطواته ومراحله) 152510000 
مسائل أصولية: تعدد قول المجتهد. تغير الاجتهاد» نقض الاجتهادء 
آثار التغير والنقض ا ا 
المبحث السابع : اسع 14خ مخف اسح فوا وام لوك لاس ورف ل 


مسائل في الاجتهاد: اجتهاد النبى» خطوه في الاجتهاد» 
اجتهاد الصحابة» خلو العصر من المجتهدين » تفويض الاجتهاد. 
مراعاة الخلاف» الاجتهاد الجماعى 


الفصل الثانى: التقليد 010 1# 
المبحث الأول: خط نيك شك قو لح 4 رفاسي بو كم وله 


تعريف التقليد والاتباع والفرق بينهماء تاريخه» تقليد الميت» 
تقليد المفضول» تقليد الأعلم والأورع) 


4 


وموم 


المبحث الثاني : حكم التقليدء ومجالهء وأقسامه 515700000 
فرع :ذم التقليه زان وام الدع لاط الم مسد ل لا 
المبحث الثالث: أحكام تتعلق بالتقليد 000 
(الالتزام بمذهب» مخالفة المذهب. تقليد غير الأربعة» 

التلفيق وتتالرخص» دعوى الإلهام) ب امت لخو اق ل او د ولا 
الفصل الثالث : الافتاء» تعريفه وصلته بالاجتهاد والتقليد 0 
المبحث الأول: أركان الإفتاء وشروطه كل ركنء وتعدد الفتوى ... . 
المبحث الثاني: حكم الإفتاء والاستفتاء 0 
المبحث الثالث : آداب الفتوى 0 طسو ااا و م رم 0 


آداب المفتى ١‏ آداب تعيينه ) آداب إصدار الفتوى» آداب المستفتى » 
الضمان وعدمه على المفتى 


الباب الخامس : التعارض والترجيح في الأدلة 20 
مقدمات مهمة عن التعارض والترجيح 45 قوف 3 1 جد :3 لما ول بق لكر نوز روا ليت اي جو لان 0 
الفصل الأول: التعارض بين الأدلة ا 0 


(تعريفه» محله.؛ شروطه) حكمه. طرق دفعه. طريقة الحنفية» 
طريقة الجمهور» تعذر دفعه) 
الفصل الثاني: الترجيح بين الأدلة (تعريفه. صلة بالتعارض» 


وصفه الشرعي» شروطه؛ حكمه) اق واه مرصح وها قل وديف اوقد ار 4 


. الفصل الثالث: طرق الترجيح 0 201110ذظك' 
(بين النصوص بالسند» بالمتن» بالمدلول أو الحكمء 

| بأمر خارج؛ الترجيح بين الأقيسة» الترجيح بين نص وقياس» فروع) 
ملحق: القواعد الأصولية ...........2..2.2.2..2... 20 
الخاتمة ملكو الود جالع فد ةالولا 17 بده ارق االو ا ا 


فهرس أهم المصادر والمراجع .............2.... 101000 


فهرس أطراف الأحاديث والأوتار 0100 
فهرس الموضوعات واعته ع م فيا وا بو همه ووو كه م يك وأركين الومدهار ل ارت ول و وم جو و سه 


ع 


المصارف الوقفية 


انطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة 
في العالم الإسلامي ورغبة في حسن 
توجيه العمل الخيري والوقفي سعت 
إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر إلى توسيع نطاق 
الإكناقه "وعد مضارقة من بحائل شيا 
'المصارف الوقفية" المتضمنة للمصارف 
الستة حيث صدر القرار الوزاري رقم 
(19) سنة ١994‏ بشأن إنشاء أقسام في 
الوحدات الإدراية وتعيين اختصاصاتها 
والذي تضمن إنشاء 'قسم تنمية الوقف 
ومصارفه" الذي كان في حينه يحتضن 
'المصارف الوقفية" التي أصبحت قسما 
مستقلاً في فترة لاحقة وذلك تحقيقا 
لاختصاصاته وأهدافه حيث اشتملت 
المصارف على مختلف نواحي الحياة 
الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية 
...الخ. وذلك تشجيعاً لأهل الخير 
وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع 
الخيرية التنموية وتنظيماً لقنوات الصرف 
والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع 
الإسلامي الحضاري. 


اختصاصات قسم المصارف الوقفية: 

* إعداد الاراسات اللازمة للمشاريع 
الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي 
احتياجات المجتمع ويحقق شروط 
الواقفين وفق الضوابط الشرعية. 

* دراسة المشاريع الخيرية المقدمة من 
الجهات الأخرى وصياغتها بما يتناسب مع 
أهداف المصارف الوقفية. 

* عرض المشاريع الوقفية الخيرية على 
الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. 

* التعريف بالوقف والعمل على رفع 
مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجمع 


ومؤسساته. 
* تنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية 
والنعنى للطودرها: 


وأما المصارف الستة فهي: 

-١‏ المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
؟- المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

*- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
؛ - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
- المصرف الوقفي لارعاية الصتكلية. 

5 التحدوف الرقي لين :السو 


